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الطبعة الأولى - دولة الكويت 


الآراء المنشورة 2 هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأي الوزارة 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
إدارة الثقافةالإسلامية 


الموقع الإلكتروني: www.islam.gov.kw/thaqafa‏ 


تم الحفظ والإيداع بمركز المعلومات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


رقم الإيداع: 136 / 2017 


E‏ - رو ع د س 


َحْمَدَ ُن حَنبَل - رحمه الله 


موافقات الإمام أحمد للإمام على 


A : تت‎ 32 


المبحث الأول : موافقاته في مسائل البيوع والعقود المشاكلة لها. 
الأثر : روى أبو عبّيد عن رَبيعة بْنِ زكاء أو رَبِيعَة بْنِ زَكارٍ قال: نظرٌ عَلي 
بن أ بي طالب 5 إل زاره قال :ما هذه لر يه الوا كيه ى رارف 

کے هه بغ ههكن قز :أبن الطريق 9 َالو E‏ 

فقال قائل: الع الف اح لك سَفِيئَة جور مَكَانَكَ قَالَ: «تلك 

شر ولا حكني الشخرة ابل باب ادر قم يني 

حَنَّى أَنَامَاء فَقَالَ: «عَلِ بالتيرَانء َضْرِمُوهَا فيا إن لبیک il‏ 

ا قال 0007 
مذهب أحمد : أن بيع الخمر حرام ولا يصح 

۲ - بيع الضطرٌ 
اثر روى أبو داود والبيهقي عن شيخ من بني تميم قال: خطبنا 

عل بن ای طالب - أو قال: قال غلى: قال ابن عيسى: هكذا حدثنا 

-١‏ ضعيف: أخرجه أبو عبيد في الأموال (/757)» ومن طريقه ابن زنجويه )5١١(‏ وابن 
حزم أيضاً (۷/ 547). وفي إسناده عمرو المكتب وحَذّلْ ول أقف لما على ترجمة» وفيه 


؟١-‏ انظر: شرح المنتهى (7/ ۷)» كشاف القناع (۳/ 5 .)٠١‏ 


بع فقة الإمام عَلِيّ في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


هشيم - قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في 
يديه» وم يؤمر بذلك» قال الله تعالى: # ولا تنسوا الفضل بتكم بتکم چ ويبايع يع 
المضطرون «وقد نى النبي < عن بيع المضطرء وبيع الغررء وبيع الثمرة 
قبل أن تدرك)”". 


e‏ و حراج المشله ا 
مذهب فت فته وواية أن ااا أرضن خراج نوم 


للا ا رض سي ا نري لان 
ھی ملك اا إن كان محلوما کا مروا وهزي 


.۲۳۷ سورة البقرة:‎ - ١ 

۲- ضعيف: أخرجه أحمد (4۳۷)ء وأبو داود (۳۳۸۲)»ء وابن جرير في تهذيب الآثار 
(۱۹۲)» وابن أبي حاتم في تفسيره »)۲۳٠٠١(‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
»)٤٤(‏ والبيهقى في سننه )١١١7/7/01101/5(‏ وفي السنن الصغير .)١995(‏ وفيه 
بو عامر المزني ضعيف» وشيخ بني تميم مجهول. 

ا و : اوَصَالِحٍ بن عَامر رَاویه» لا یعرف 
من هُوَء عن شيخ من بني تيم وَهُوٌ أبعد عن أن يعرف والكلام ني ا حديث كلام عَلي 
ضيه وقيل: صالح أبو عامر» لا ابن عامرء وهو ابن رستم الخزاز» وهو لين. 

۳- ضعيف: أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (۱۷۸)» ومن طريقه البيهقي ))١18101١(‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة .)۲٠۸٠۳(‏ وقتادة لم يدرك علي بن أبي طالب. 

.)۳۷۳ /۲( انظر: كتاب الروايتين والوجهين‎ -٤ 


تقر وج فك ى كتفت الكة كن همل 58 

. م ي 2 ِ بك بكس 

البجبعع | اہ 
A‏ 95 


٤‏ - تحريم الااحتكار وتلقي الدُكبان 
الاحتكار هو شراء سلعة للتجارة وحبسها مع حاجة الاس ابيا" 
والركبان هم القَادمُونَ من السّمَر با ْلب للبيع» وإن كَانوا مُشَاةً. 


الأثر : روى ابن أبي شيبة وغيره عن نؤفل بن عبد الل عن أبيه» عن 
علي قَال: ا لله ا ڪن الحكرة ب بالبلّد»” اا ونی 


ر 


ڪن التلقي» وَعَن لكوم قبل ُو الشمْس وَعَنْ ذَبْح قي الَتم». 


روا ق E‏ 
ظعاما استكر نا أل و عن عبد 
لرن بْن قئْسء قال: ET‏ ار رق لي لي ياد اواد نْب 
اختکز ا لو ترکها رَبحتْهَا مل عطاء الكو5. 


مذهب أحمد : الاحتكار محرّم في قوت آدميّ فقط» ولا يحرم 


.)11/7( انظر: شرح المنتهى‎ -١ 

۲- ضعيف: أخرجه ختصرا ابن أبي شيبة (۲۰۳۹۵)» وكذا الحارث في مسنده کا في 
زوائد ال هيثمي (5717) والمطالب ,»)١517(‏ وأخرجه المحاملي في أماليه (189) بأتم 
منه» وابن ماجه »)7١1١7(‏ وابن عدي في الكامل (5/ 257» والبيهقي في الشعب 
(۱۰۷۰۳) واللفظ له» وابن عساكر في معجمه (۷۰۷)» وقال: «هذا حديث غریب 
جداً». وفيه يروي الربيع بن حبيب عن نوفل» و*ما ضعيفان. 

۳- ضعيف: المحلى (۷/ .)٥۷۳‏ وفيه ليث بن أبي سيم وهو ضعيف. 

4- أخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۳۹۳)» ومن طريقه ابن حزم (۷/ “011) إلا أنه في مطبوع 
المصنف: «قال قيس »! وفيه عبد ال رحمن بن قيس وحبيش وهما مجهولان. 


e‏ ا 
N‏ 


الاحتكار في الإدام كالعسل والزيت والخلٌ ولا في علف البهيمة. 
ه - بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
ليس الحيوان من الأصناف التى يدخلها ربا الفضل» فهل يدخله ربا النسيئة؟ 


الأثر: روى مالك والشافعي وغيرهما عن الحسن بن محمد بن علي 


أن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- باع بعيراً يقال له عصيفير 
بعشرين بعيراً إلى أجل”"©. 

رسي ار يان شيو ان را الغ ای يال و 
ويقاس على هذه المسألة ما يأتي في السَّلَم إن شاء الله تعالى. 


رواية أخرى عن علي : روى عبد الرزاق من طريق ابن المسيب عن 
(oie 7 1‏ 


غل ظله آنه كره يخيرا عر اة ٠»‏ ورواه ابن أبي شيبة من طريق محمد 


4 


.)۱۸۷ /۳( انظر: شرح المنتهى (57/5): كشاف القناع‎ -١ 

- منقطع: أخرجه مالك (۲/ 575)» ومن طريقه الشافعي في الأم (۳/ ۳۷)» ومن 
طريقه البيهقى في معرفة السنن (/ا/١١1. .)١١607‏ وأخرجه عبد الرزاق 
5 والبيهقي أيضاً في الستن الصغير 06+03 وق سنه (1448): 
كلهم من طريق صالح بن كيسان عن الحسن به. وهو مرسل؛ فالحسن بن محمد 
ابن علي لم يدرك جده. 

۳ شرح البخاري (5/ .)٠۳‏ 

.)٤٤/١۲( عمدة القاري‎ -٤ 

عد 0 و ی د چ 


فقة الإمام عَلِيّ في مَذهب أَحْمَد بْنِ حنبل تير 
:صب برب بي إ0 
35 

1 م 2 
بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه قال: باع علي بعيرا ببعيرين» 
تقال له القع لازاه مه سا ات عير ال ا : 
ی اسن ن تارق ج اليك ديعا 0 


ا ع 
لا تفارق يدي خطامه حتى تأتي ببعيري). 


وزواه ابن أى شيبة من طريق ابن أي ڈتب عن يزيد بن عبد الله ين 
قسيط عن أبي الحسن البراد عن علي قال: «لا يصلح الحيوان با حيوانين 
NYS‏ يدا O‏ 


مذهب خف عن أجسرواعاة ف الا : 
الأولى : جوازه» وهى الأشهّر؛ لانتفاء علة الربا فيه. 
الثانية : كراهته» وله في ذلك نصوص كثيرة مروية. 


5 ال امعان CS‏ 


عق قن قن روغ ريرق ا بيني رك قاد : «ذلك 


شيية 948909 ) طا إلا أدديسيد اله الذق بعد 

-١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4 5 4 )7١‏ بهذا اللفظ من الطريق الذي ذكرته» وكذلك 
رواه ابن منده في الكنى )۱۸٤۳(‏ إلا أنه جعل بين البراد وعلي رجلاً من أصحاب 
رسول الله وُه وذلك لا يضر. 

۲- انظر: شرح الزركشي على الخرقي (۳/ .)٤۲۸‏ 


اليا العجلدن». 
وروی الطحاوي في «شرح معاني الآثارا عَن الغيرَة ُن مم عن 
سس Sw‏ 


o‏ م 


ام علي وأخصع نا ذال قال ع اتر براك كبك 
اشر بدَمَبكَ وَرقاء E‏ 


ا 


أ 


وقد روی الحارث بن أبي أسامة في مسنده أن عليا روى ذلك مرفوعا؛ 


پس ° اك سد ا و ل 7 9 1 و2 
فعَنْ عارَة الهمُدانی قال: سَمعْتَ عَليًا يقول: قال رَسُول الله 8: «كل 


-١‏ أخرجه ابن أبي شيبة (370777)» وزيد بن أبي أنيسة لم يدرك علياً. 
وله إسناد آخر عند عبد الرزاق )١501/١(‏ واد بن أبي شيبة (71497) والبخاري في التاريخ 
الكبير (58/1) واب بن عيساكر (۱۸/ ۲۸۱) من طريق عَيّاش العَامرِيٌء عَنْ ملم بن تير 
السّعْديٌ» قَالَ: يِل علي عَن الذَرْهم بالدَرْكمينء فقَال: «الربا الْعجَلانَ) ٠‏ وفسلم ين تأدير 
م يوثقه معتبر. 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۳/ )٤۳۷‏ وابن عساكر (۱۸/ ۲۸۱) من طريق عمر 
بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن حبيب عن زاذان عن علي به» وهو إسناد حسن. 
وأخرجه عبد الرزاق )١401/1(‏ من طريق أبي إسحاق عن علي في الدرهم بالدرهمين» 
وهو إسناد ضعيف. 
وجاء عند ابن أبي شيبة (۲۲۵۱۷) وابنٍ حزم في المحلى (۷/ 40 4) من طريق محمد بن أي 
يعقوب عن يَحبَى الطويل» قال: سمل علي عَن الصَّرْفِء فقَال: «ذلك الا العَجلان» . ومحمد 
بن أبي يعقوب هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب» ورواية يحبى الطويل عن علي مرسلة. 
-١‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (85لاه), وابن حزم في المحلى (/1/ 51 5). 
ومقسّم لم يوثقه معتبر» ويشهد للأثر ما قبله. 


EE O 2 


)1( 
قَرْض جر مَنفعَة فهو رب . 


مخت أحمد : المذهب أن كل شرط من المقرض محر نفعاً فهو ربا 
ا ويه او ا 
آل ف واو أن مذل غا مقايك: 


قال أبو القاسم البغوي: «قال رجل لأحمد وأنا أسمع: إني لي جار فرب 
أطلب منه الشىء فيعطيني» ثم إنه لستقرض مني دراهم. أفأطلب منه كما 
كنت أطلب؟ قال: كل قرض عر منفعة فهو حراة 7 


/ا - السفتجة 


N E E 
يحيله به على نائبه ببلد آخر ليعطيه ما أَقرضه‎ 


الأثر : رزى ابن أن شيبة عَنْ حفص ا ن المغتمرء عَنْ أبيه» أن عَليّا 
قال: دلا ا الال بالمديئة 0 بإفريقيّة2. 


ا اخرجه ابر جهم eS‏ بى أسامة ٠ )٤۳۷(‏ وفي 
إشتاده ساربن مُصعب وه مروك فالإسناد ساقط كما قال غير واحد من آهل العلم. 

۲- انظر: الروض المربع ص۳٠۳.‏ 

۳- مسائل الإمام أحمد برواية أب القاسم البغوي (57). 

5 - انظر: تبذيب الأسماء واللغات (۳/ 59 .)١‏ 

ه- أخرجه ابن أي شيبة ۲١(‏ 1°( وني إسناديه حفص ب بن المعتمر وأبوه» 
وهما مجهولان. 


ي فقة الإمام علي في مذهب أحْمَد ُن خنبل 
دوا “ سس ب بحبح 


مذهب أحمد : نص على جوازها؛ فقد سئل عنها فقال: «لا بأس 


بها إذا كان على وجه المعروف»"» وهو المذهب”) 
۸ - لا يفرق بين الوالد وولده في بيع ولا سَبْي٬‏ ولا بين أخوين 


الأثر : روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن علي طا 
E O DO‏ 
الله : «ما فعل غلامك؟» فأخبرته» فقال: «رده رده)» وفي لفظ: «آذر كي 
فار وا ا إلا 


.)(AA1( مسائل الامام أحمد واسحاق (757757/57) برقم‎ -١ 

۲- انظر: شرح المنتهى (۲/ ۲۱۱)ء كشاف القناع (۳/ ١‏ 00). 

۳- ضعيف: أخرجه الطيالبي »)۱۸١(‏ وأحمد »)6٠١(‏ وأبو داود (255795» الترمذي 
))١785(‏ وار بوعاجدا2؟ 17 ارال رظني 1107 ۰ والبيهقي )18١095(‏ وني 
الشعب »2٠١074(‏ وأبو نعم في الحلية »)۳۷١ /٤(‏ كلهم من طرق عَن الحكم» عَنْ 
مَمُونِ بن أبي شبيب عَنْ علي مرفوعا . وميمونُ ضعيف ول يدرك علياً. ١‏ 
را جرلا 3٠ to VT‏ ). والبزار (5 57)» والمحاملي في أماليه (۱۷۱١۱۷۲)ء‏ 
وابن الجارود .)٥۷٥(‏ والطبراني في الأوسط »)۲١۹۱(‏ والحاكم (۲۳۳۱» 510/4 5), 
والدارقطني »)۳۰٤١(‏ والبيهقي (١۱۸۳۱)ء‏ والضياء :»255١(‏ كلهم من طريق 
الحكم بن عتيبة» عن عبد الرحمن ابن أبي ليل عن علي مرفوعا. 
ويروي فيه عن الحكم أربعة: سعيد بن أبي عروبة» وشعبة بن الحجاج» وزيد بن آبي 
أنيسة» ومحمد بن عبيد الله العرزمي. واد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم کا نص 
عليه أحمد وغيره» ورواية ابن أبي أنيسة فيها سليهان بن عبيد الله ارقي وهو ضعيف» 
وأعلها أبو حاتم ىا في العلل »)2١١55(‏ والعرزمي متروك, ومتابعة شعبة کا عند 
الحاكم والدارقطني البيهقي وهم. انظر: العلل للدارقطني (۳/ ۲۷۲). 


فقة الإمام عَلِيّ في مَذْهب أحْمَد بْنِ حنبل 55-65 
حطلحط ‏ ث ۱۷ہ 
وروى سعيد بن منصور وابن آي شيبة عن المتكمء نعلي قال يَعَتَ 


معي الب #8 بعلامين سيين لو کين ايها فلا أنه قَالَ: معت أ 
5 قلَتٌ: فَقَتُ» قال: قادرا ارك 


قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ج 
وغيرهم: كرهوا التفريق بين السَّبّي بين الوالدة وولدهاء وبين الولد 
والوالد» وبين الإخوة»”". 

قال البرهان ابن مفلح: «وَكَذَا حرم ب بين الإخوّة لحديث عيي”. 

مذ خت أ عمد الال قاين Noes‏ 
EE oS‏ 
4- يصح استثناء رأس حيوان باعه وأطرافه ونحوها من البيع 


-١‏ ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور (31797)» وابن أبي شيبة (۲۲۸۰۷) من طريق ابْن 
بي ْلَه وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» ء عن الحكم» عَنْ علي به . وابن أبي ليل 
حتفو ى يدرك علياً. 

؟- جامع الترمذي (/ 187). 

ا 


5- انظر: شرح المنتهى (۱/ .)٦۲۷‏ 


ي فقة الإمام علي في مذهب أَحْمَد ُن خنبل 
 _ ' ۸‏ 
A‏ 85 


ا أن رجا باع م ا ثال: نج آنا شك وَاشْيَرَط ماما 
فَرَغبَ منْهاء قَاحتَصا إلى ء عم ال :ابا یا ی عل قال علي : اذا بها 
إل السوق» إِذَابَلَعَتْ ا 8 حسَّابَ ناا من مها" 
مذهب أحمد + الا صحيخةا يقرط أن بكرن الست سلما 
قإن لم يكن معلوماً فذلك غر مض إلى التنازع" 
٠‏ - إذا أتلفت الجائحة الثلّف فصاعداً 
الجائحة هي الآقة السماوية التي تملك الثمار وتستأصلهاء كالسَيْل 
والحريق والجراد والبرد الشديد والريح الشديدة. 


الأثر : روى عبد الرزاق وابن حزم عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة 
عن أبيه عن جده» عن علي قال: «الْجَائِحَةٌ الت قَصَاعِدًاء يُطْرَحُ عَنْ 
صَاحبهَاء وَمَا كان دُونَ لك و ند 


-١‏ نجيبة: نجائب الإبل خيارها. النجيبة كريمة الحسب وفاضلة نفيسة. انظر: المعجم 
الوسيطء مادة («نجب). 

-١‏ حسن: أخرجه الشافعي في الأم (۷/ )١185‏ ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن 
والآثار ,)١١575(‏ والبراسطي ل الدلائل 450510710 وابن حزم (۷/ »)۳۰٤‏ 
وعَمْرو ن رَاشد الأَشْجَعِيَ. راسا يدور قيار 

۳- انظر: شر ح المنتهى (5717/1), كشاف القناع (۳/ .)١١۷‏ 


.)٠١١ /٤( انظر: المبدع‎ -٤ 
وابن حزم (۷/ ۲۸۲) . والمحسين بن‎ »)١5166( ه- ضعيف جدا: أخرجه عبد الرزاق‎ 


عبد الله بن ضميرة متروك. 


مذهب أحمد : في رواية عنه -اختارها الخلال- أنها إن أتلفت 
الثلث فصاعداًء ضمنه البائع» وإلا فلا؛ لأن ما دون الثلث يسيرٌ فهو في 
حد القلّة» وقد عدّه الشارع ضابطاً في الوصية ونحوها. 


واختلف الأصحاب فى تفسير الثلف هنا على أقوال ثلاثة": 


الأول: يعتبر ثلث الثمرة. وهو الصحيح في شأن تلكم الروايةء أما 
الصحيح من المذهب فهو أن البائع يضمن مطلقاً سواء أتلفت قدر الثلث 
أو أكثر أو قز ”. 

الثاني: يعتبر قدر الثلث بالقيمة. 

الثالث: يعتبر قدر الثلث بالثمن. 
-١١‏ يصح تأجير مسلم نفسّه لعمل في ذمته 

الأثر : روى أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم أن علياً ته 
ا اعون تروت كني انك كلو GP N‏ 


-١‏ انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير »)۱۹٤/١١(‏ شرح الزركشي على الخرقي 
(9/ 0 المبدع .)١55/5(‏ 

۲- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (۱۹۸/۱۲). 

۳- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (۱۲/ .)١915‏ 

-٤‏ ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده (1۸۷) وعبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد 
)١١(‏ وني زوائده على فضائل الصحابة (895)» وأبو نعيم في الحلية »)۷١ /١(‏ 
والبيهقي )١١7544(‏ والضياء في المختارة (711)؛ كلهم من طرق عن مجاهد عن علي 
به. ومجاهد لم يسمع من علي .= 


بع فقة الإمام عَلِيّ في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


من الأنصار» وبين يدي بابها طين «قلت: تريدين أن تب هذا الطين؟ 
قالت: نعم» فشارطتّها على كل ذَنُوبٍ بتمرة» فبللته هاء وأعطتني ست 
غشرة رڈ فجت مہا إلى النبى 4 . 


= وأخرجه ابن ماجه )۲٤۲٤۷(‏ من طريق أبي إسحاق عن أبي حيّة عن على به. وأبو حَبّة 
مجهول. 

وأخرجه المحاملي (۱۸۳) من طريق أبي إسحاق عن هبيرة عن علي. وهبيرة بن يريم 
لا بأس به ىا قال أحمد والنسائی» وذكر ابن عدي أن أبا إسحاق حدث عنه بأحاديث 
مستقيمة؛ إلا أنه قد حلم أن له أوهاماً. 

وأخرجه إسحاق في مسنده (/7101) مطالب» وابن أبي عمر )۳۱١۷(‏ مطالب» 
وهتاد في الزهد (؟/ 785) و(۲/ ۳۸۹)» والترمذي »۲٤۷۳(‏ 7(« وأبو نعيم 
في الأربعون )٤١(‏ من طريق محمد بن كعب القرَظي عمّن سمع علياً. وفيه جهالة 
الراوي عن علي. 

وأخرجه المعانى بن عمران في الزهد (57 7)»: وهتاد (۲/ ۳۸۹) من طريق حماد بن 
سلمة عن عبار بن أبي عمار عن علي به. ورواية عمار هذا عن علي مرسلة؛ قاله المري. 
وأخرجه أبو يعلى (207) من طريق جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن يزيد بن رُومان 
عن رجل عن علي. وفيه جهالة الراوي عن علي. 

وأخرجه أبو بكر الشافعي ني الغيلانيات (0/5) من طريق جعفر عن أبيه عن علي. 
ا ۰ 
وأخرجه ابن ماجه (57 5 ؟) وأبو القاسم الحلبي كا في خطوط حديثه »)٥(‏ والبيهقي 
)١١144(‏ من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس 
عن علي . وحَنّشُ هو حسين بن قيس» ومتروك. 

وبمجموع هذه الطرق يكون للقصة أصلء لا سيا وطريق آبي إسحاق عن هبيرة عن 
علي بن أبي طالب تحتمل التحسين. 

أخرجه أحمد »)١٠١١(‏ وعبد الله في زوائده على فضائل الصحابة (۱۲۲۹)» وأبو 
نعيم في الحلية /١(‏ ١۷)ء‏ والبيهقي (١١٠٠١)ء‏ والضياء في المختارة (/1/11)» وهو 


ات ا لت ل 


وفى هذه الآثار من العلم مسائل : 

الأولى + جوارٌ الإجارة عل مشعة مباحة: ومشروعيثها. 

الثانية : أنه إن آجَرَ مسلمٌ نفسّه من ذمّيٌ في عمل معي في الذمة صح» 
وهوالمذهب"("» وقد نص أحمد عليه فيا روى ابن منصور عنه: «قيل له: 
فيؤجر الرجُل نفسّه من اليهودي والنصراني؟ قَالَ: لا بأس, تَعمْ)”"» بل 
إنه سئل: «هل رَه للمُسْلم أن اوج لقو جوم 1 ال ا 

الثالثة : جواز الاستئجار على العمل ا أو مثا أو معَاومَة أ 
ا 

ومن المعلوم من ترجمة الإمام أحمد أنه كان يؤجر نفسه كذلك» 
واحتجاج الحنابلة بخبر علي ذه لائخ لكل ذي عَيتين في دواوينهم. 
١‏ - إجارة الخَثية والتَواحة 


و - 3 مه 2 020 24 7 7 : سا > رم 
الأثر: عن الحارث. عَنْ على» قال: هى رَسُول الله 4# عن المغنيّات 


-١‏ انظر: شرح المنتهى (۲/ .)۲٠٠‏ كشاف القناع (7/ دل ه). 

؟- أحكام آهل الملل والردة من الجامع لمسائل أحمد ص1١١‏ برقم (779). 

۳- المصدر ذاته» ص۱۱۸ برقم (770). 

3 استأجره مُياوّمة: استأجره ليوم» انظر: لسان العرب مادة «يوم». ومشاهَرَة وشهارا 
استأجره لشهر» وال معاوَمَة من العام. ومعاددة يعني أن يفعل الأجير عددا معلوما من 
العمل بعدد معلوم من الأجرة. انظر: نيل الاوطار للشوكاني (5/ .)٠١‏ 


0 فقة الإمام علي في مذهب أَحْمَد ُن خنبل 
ا لمم كك 
A‏ 85 


وَالتوَاحَاته وَعَن شرَائهنٌَ» وهن وَتجارَة فيهنَ وَقَالَ: 31 ا بهن حرام . 
مذهب أحمد : في هذا الحديث مسائل: 
الأولى : تحريم الإجارة على المنافع المحَرّمَة ومنها الزَّمْر والغناء 
اا ا 


الثانية : تحريم بيع المغتية والنواحة» وكل ما حَرُمَ بيه فقد حرمت إجارته. 


۳ - ثبوت خيّار الجُلس للمتبايعين 
القول المنسوب : ف شرح المهذب: «وحکاه القاضي أبو الطيب عن 
رد ا 
و ا ۳ 


الم O N‏ ان 
علي بن أبي طالب قال: «إذا وَطنَّها فقد وَجَبَتْ عليه» وإن رأى العَيْبَ قبل 


5 جا : أخرجه أبو يعلى (071)» ومن طريقه ابن عدي في الكامل (۲/ )41١‏ وقال: 
«ولآ ألم ّى هذا اليد عن أبي إشكاق بهذا الإسناد غير الحارث» ولا كن الحارث 
غير علي بن يزيد الصداتي»» وابن عساكر في ذم الملاهي (6). وَفيه الحارث بن نادء وَهْوَ 
ارو ليس بشيء» وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف» والراوي عنه هو أبو إسحاق. 

.)185 /9( المجموع شرح المهذب‎ -١ 

۳- انظر: شرح المنتهى (۲/ ۳۵)ء كشاف القناع (۳/ ۱۹۸). 
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أن يَطْأهًا فهو بالخيار؛ فإن شاء أخذ وإن شاء رَد». 


%8 


وروى عبد الرزاق والبيهقي عن علي بن اين عن 8 رضي الله 
ناء کان يول في الجَارّة يع عليه ا شري ٿم ِدُ ڀا عي ال : «حي 
من مال المشتري» البائ ما بن الصحة وَالدًاء». 


رواية أخرى عن علي : قال ابن حزم: اوقد روينا عن علي قولين: أحدهما 
- من طريق ابن ابي شيبة عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين عن أبيه عن جده على بن الحسين: أن على بن أبي طالب قال: لا يردهاء 
لكن يرد عليه قيمة العيب - يعني في الذي يطأ الجارية ثم يجد بها عي . 


E‏ مدي باحر ضع السحاكة 
أنَّ علي , بنَ أبي طالب قال: إذا وطئها وجبت عليه» وإن رأى العيب قبل 
أن يطأهاء فإن شاء أخذ وإن شاء رَد *- وصح هذا الول عن اسن 


-١‏ ضعيف جداً: أخرجه سُرّيج في القضاء (74)» والدارقطني في سننه .)۳۸۳١(‏ وفيه 
جوّيبر بن سعيد متروك والضحاك لم يدرك علياً طك 

۲- منقطع: أخرجه عبد الرزاق »)١5180(‏ وابن أبي شيبة »)۲٠۸۸۵(‏ ومن طريقه 
ال ار قط ۳۸۸7 ۳۸4۴ راسي ١7463‏ ) وروا غل ی اشن عن جا 
علي ذه مرسلة. ٠ ٠‏ 

۳- المحلى (۷/ » وتقدم الأثر وتخريجه في الذي قبله. 

- قف چا : آخرجه سريج بن يونس في القضاء ء() والدارقطني »)۳۸۳۰١(‏ وابن 
حزم في المحلى (۷/ 09). وفيه جويبر بن سعيد وهو متروك. والضحاك لم يدرك 

عليا ولا غيره من الصحابة. 


556 فَقَهُ الإمام عَليّ في مَذْهَّب أَحْمَدَ بن حنبّل 
ort,‏ يز كك 0 
وعن عمّر بن عبد العزيز: أثة لا يردها ولا يَرْجع بشيء». 

مذهب أحمد :جاء عن الإمام أحمد ني ذلك رواياتٌ» أحدها أنه ليس 
له ردها فيلزمه إمساكها وله قيمة العيب» موافقاً للمرويٌ عن علي 5 
واختارها ابن تيمية. 

أولهما: أن يمسكها مع أخذ قيمة العيب» والثاني: أن يردها ولا شيء 
عله اف رطا الب لابق ما شيا . 

وأما إن كانت بكراً فإنه يخير بين إمساكها مع الأرش أو ردها 
وأرثن العبب الحادك عتله وياخذ الثمنة: 

فالقولان عن علي هما روايتان عن الإمام أحمد. 
١‏ - تجويز السّلم في الحيوان 

السَّلّم هو أن يُسْلِمَ عيناً حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل 
أو هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. 
لأن السلف يطلق على القرض. 


3 مر صم 
- الأزش: مَا يَأَحذهُ المشترِي من البائ إذا اطلع عَلى عيب لم يره» ويطلق كذلك على دية 
الجراحات. انظر: لسان العرب. مادة «أرش». 


كنف الاقم علك ف كذقت OA‏ عمجل 


الأثر : سبق أن علياً باع بعيراً يقال له عصيفير بعشرين بعيراً إلى أجل"". 


قال الماوردي: "وهو ني الصحابة قول علي وابن عباس وابن عمر ا . 
الحيوان بالحيوان. قال ابن حزم: «أما ما اختلفوا فيه من السلم في الحيوان» 
فاختلف فيه عن علي» وابن مسعود» وابن عمر)” ". 
مذهب أحمد : قال ابن قدامة: «وكل مَالَيْنَ حَرْمٌ النَّسَاءُ فيهم|: لا 
يجوز إِسْلامُ أحدهما في الآخَر؛ لأنَّ ا من شَرْطه النَّسَاءُ والتأجيل». 
فعلى هذا يجوز أن يُسْلِم في العُروض مثلاًء ولا يجوز الشلم في النقدين. 
وسئل أحمد عن السلّم في الحيوان» فقال: «لا بأس به»» وهذا هو 
ظاهر المذهب والمشهور فيه" '» وهو الموافق للأول عن علي ظد. 


وعن أحمد رواية بعدم صحة السلم في الحيوان”"'» وهي موافقة للرواية 


-١‏ تقدم تخريجه في «البيع بالأجل في الحيوان». 

۳- المحلى بالآثار (// 5 5). 

€ المغني (5/ 570). 

5 - مسائل الإمام أحمد وإسحاق (5/ )۲۹٤۹‏ برقم (1870). وانظر: مسائل الإمام أحمد 
برواية ابنه صالح (۱/ ۲۹۲) برقم (۲۳۷). ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 
ص۲۸۷ برقو (59 19/1 ), 

5- انظر: المغني (5/ ۲۰۹). الإنصاف مع الشرح الكبير .)757١/١5(‏ 

۷- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير .)۲۲١/۱۲(‏ 


00 فقة الإمام علي في مذهب أَحْمَد بْنِ خنبل 
ا شت تت لل للستت 
e, A‏ 


الثانية المشار إليها عن علي» ونقل عنه تجويزه في الإبل للأثر. 
75 -لا يصح أخن رهن أو كفيل بمُسْلم فيه 

اوقت غید ال را وان أبي شيبة عَنْ آي عياض أ علي ان 
e‏ َالْقَيلَة" في السّلّم؛”". 

مذهب أحيت :ال صالح بن أحمد: «قال أبي: ا جَاتز في كل 
TT‏ والمير و14 والشلت وَالئتَانَ 
وَالحّوّان» إذا كان ذلك بصفة EO.‏ به» ويكرة الرَهْن 
والقبيل» يَعْني الكفيل في لك قال ابن أن عوسي :الا باغ رها 
ولا كفيلاً في السَّلّم وهو قول علي بن أبي طالب وابن عم 
۷ -الغازية ها التي 


الأكرء رو ی ابن آی شی عن الک أن 2 


ے 
عاك 
ر 


لياه ذال في الْعَاريّة: (هوّ 


.7"5١ص انظر: كتاب الروايتين والوجهين‎ - ١ 

3 القَيلَ: الكفيل . انظر: لسان العرب» مادة «قبل). 

وات ارچ عد الرؤاق 793 © وابن أبي شيبة (5 427١٠7”‏ والسرقسطي في الدلائل 
.)۳٥۷(‏ وفیه ابن جريج وهو مدلس ولم يصرح بالتحدیث» وني اسم شيخه اختلاف؛ 
فعند عبد الرزاق هو عبد الله بن أبي يزيد» وعند ابن أبي شيبة هو عبد الله بن أبي زائدة» 
وعند السرقسطي هو عبيد الله بن أبي يزيد ولعله الصواب. 


5 - مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (7/ 57 )١‏ برقم .)١7/41(‏ 
6- الإرشاد ص/١7.‏ 
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E 
فشكت اأحمد: أن قى العقد فى العارية أا مضمرة فمتن‎ 

ادر عر اس 7 و 

قبَضهًا ضمنها ولو لم يتعد فيهاء وإن شرط نفيٌ ضانها لم يسقطء وفيه 

نصوص كثيرة عن أحمد. عليه جماهير الأصحاب”7") 

أبي طا 


رواية أخرى عن علي ڪن مد ابن التي ڪن عيبن 


- 
چو 


eT‏ الحَاريةه ل هي م و 

لغ البيضاوي” “ في شرح المصابيح. 

مذهب أحمد : ذكر الحارثي خلافا في المذهب» «وذكره الشيخ تقي 
الدوخ عن بعض الأصحاب» واختاره ابن القيم ف الهدي)0. 


6 - لا شفعة للجار 


ور 24 7 - 
الشفعَة هي استحقاق الإنسان انتزاعَ حصّة شريكه المنتقلة عنه» من يد 


-١‏ أخرجه ابن أبي شيبة »275١5557(‏ وفيه حجاج بن أرطاة وهو ضعيف» والحكم لم 
يدرك عليا ذه 

؟- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير /٠١(‏ ۸۸). 

۳- أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (707/11). وفيه عبد الأعلى بن عامر 
الثعلبي وهو ضعيف. وروايته عن ابن الحنفية شبه الريح. 

.)۲۸١ /۲( انظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة‎ -٤ 

4- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير .)۹١ /٠١(‏ 


0 فقة الإمام علي في مَذهب أَحْمَد ُن خنبل 
ممم لل 


من انتقلت إليه بعوض مالي مستقر أو مطلقا. 


الأثر : روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والطحاوي عَن الحكم. 


ل بدا الو عل وی 


ابام ان و 2 5 5 1 
5 مس 3 8 بل سمه فك رعو ل كن پا ٍ )۲( 


مذهب أحمد : روى أبو داود عن أحمد قوله: «نحن نذهب إلى أن 
الشفعة لا تكون إلا لشريك»» وقال ابنه صالح: «وسألته عن الشفعة 
E Geel >‏ 6 سه 0 عو 1 مر 
للشريك وَاجبّة؟ قال: نعم #وعذهافي كل عالى لنت ق قي لا 


.)1١ /5( انظر: شرح الزركشي على ختصر الخرقي (5/ ١۱۸)ء والمبدع‎ -١ 

-١‏ حسن: أخرجه عبد الرزاق (۳۸۳٤۱)»ء‏ وابن أبي شيبة (771/17. 117/اال 
»2 وأحمد (4۲۳)ء والنّسائي في الكبرى (۷۲۹٠١)ء‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .)5٠07(‏ وفيه جهالة شيخ الحكم؛ لكنَّ للحديث شاهدا من حديث أي 
رافع عند البخاري (1۹۷۷)ء وشاهدا آخر حسنّ الإسناد من حديث جابر عند أبي 
داود )٣۱۸(‏ والترمذي (۱۳۹۹) وغيرهما. 

-٣‏ ضعيف جداً: أخرجه الشافعي في الأم »)١177/1(‏ ومن طريقه البيهقي في المعرفة 
.)25١55(‏ وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك. 

4 - مسائل الإمام أحمد برواية آي داود ص7١7.‏ 

-٥‏ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح /١(‏ 555) برقم .)٤٤٤(‏ وانظر: مسائل ابنه 
عبد الله ص‌۲۹۷» برقم .)١١١5(‏ 

5- انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (۲/ ۲۸۷) برقم (845). 


كله الزقام ع ف كذقت اح بن عجل بع 
کے 5 ١‏ 2 ب ل 
جب لبيك 0۷۹ 
584 25 


تحصل فيه ولا تك شيعه و قال الحاو لست 050 


فالشفعة تثيْت في كل عقار يَقْبَل الة لقسمة ما لم يسم وهو المعتمد. 


وهذا يوافق الرواية الثانية عن على ظله. 


وعن أحمد ما يوافق الحديتٌ المرويّ عن علي؛ قال الزركشي: «ونقل 
القافى يعقوب زواية شرت الشفعة باخران وضصحححه ابخ الضيرق: 
وافاره لفارق ف أ وح رواد عن خافام الأصحات: 
9 - اللقطة تَعرّف 


اللقَطَةٌ مال ضع بين ماسب َالْتَقَطَهُ غيثه”". 


ا مه 0 
بها؛ فإن جاء صاحبُها ورّضي كان له الأجرء وإِلاعْرِمْتَها وكان لك الأجر». 


.)١١١5( مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص/3917, برقم‎ -١ 

۲- شرح الزركشي على الخرقي (۸/5)» وانظر: المبدع (60/ 2257 والإنصاف 
)۷۱/۱( . وعلط المرداوي الزركشي في ظنه. 

۳- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير .)۱۸١ /١5(‏ 

-٤‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱۲/ »)٠۲۲‏ والبيهقي .)1١١557(‏ كلاهما 
ممصي e‏ 
او عن أي غو ا و يمن يي ر 


ع فة الاقام عَلِيّ في مده أَحمد ُي حنتل 


ع و عر م ع أ ° ي 
مذهب أحمد : يجوز التقاط اللقطة من الأثان لن يقصد تعريقهاء 


قم عرفا حرلا ملكا مل الرواية التقيد#ق المدهن” 


کالب وج مرا فى اة قات عنة رشو الل كَقا الهو 


ررق لله كلذك" فَأَكَلَ منْهُ رول الله کی وَأكَلَ َّ عي CS‏ 


2 2 
ل مه 


ذلك آنه امرَأة تنشد الدیتار قَقَالَ رول الله 6 : «يا علي أذ الدينار». 
مذهب احيو ع الف د ا ا ل و 
لم يفرط لأنها دَخَلَثْ في ملكه". 
١‏ -اللقيّط خرء وولاؤه للمسلمين» ونفقته على بيت الال 
و هك و 2 وم ر 5 
اللقيط هو طفل لا يُعْرَف نَسَبْهِ ولا رقه بذ أو صل إلى سن التمييز 
5 .0( 
وقيل: إلى البلوع . 
او ال ا الحو الكو 117/112 10 1587 
- أخرجه أبو داود »)11/١5(‏ والبيهقي .)١١١97(‏ وفيه إمهام الراوي عن أبي سعيد. 
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (18777) من طريق أبي هارون العبدي» وهو عمارة بن 
جوین» متروك. 
وأخرجه عبد الرزاق »)١18771/(‏ وأبو يعلى (۱۰۷۳)» والبزار (۱۳۹۸) زوائد» من 
طريق عطاء عن أبي سعد. وفي إسناده أبو بكر بن أبي سبرة» وهو متروك. 


۳- انظر: شرح المنتهى (۲/ »)۳۸٤‏ كشاف القناع (5/ .)۲۲١‏ 
- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (17/ ۲۸۰)ء شرح المنتهى (۲/ 2074107 الإقناع 


ا ان 
طالب ٍ أنه قَالَ: «ال ود 2 را عن ين e‏ 
لافإن اتان يرال الذي الْتَقَطَهُ وَالَاكُ وَإِنْ أَحَبٌ أن يُوَاي عبر وَالَاه. 


ون ایم بن شبح «أنهُ رج لصَلاة البح فالتقط صَبًا على باب 
ای ب به عل E‏ 8 ماقة». 

ذهب أحمد ال امد «سألت أبي عن اللقيط؟ فقال: 
حر وقال: ا فيه إلى حديث النبي #: «الولاء لن أعتق»"» وهذا 
لم يعتق» إنا التقطه يدفع ماله إلى بيت المال» يرثه المسلمون»”*'» وهو 
الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. فَوَلَاءٌ اللقيط لسائر 
المسلمين» وميراثه هم؛ لأن اللقيط حي الأصل. 


.(4*0/۲( 

»)۳٠١۷١ 51١51١( وابن أبي شيبة‎ »)٤٤۷/۲( منقطع: أخرجه في المدونة‎ -١ 
.)۲۸۷۰( والطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ 

»)۳۲۹۳۷ »۲۱۹۰۰( وابن أبي شيبة‎ »))١51857 2117851( أخرجه عبد الرزاق‎ -١ 
وابن زنجويه في الآموال (8557)» وابن‎ »)۲٠۳ /۳( والبخاري في التاريخ الكبير‎ 
وذهل بن أوسء الراوي عن تميم» ل يوثقه معتبر.‎ .)٠١۳ /۷( حزم‎ 
وانظر ما أخرجه ابن آبي شيبة (۳۲۸۹۱) من طريق آخر» وفيه مبهم.‎ 

۳- متفق عليه: أخرجه البخاري (557)): ومسلم .)١5١5(‏ 

5 - مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص۳۱۸ برقم (/ا/11١).‏ 

- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير .)۲۸١ /۱١(‏ 


لاقام عاك فى تلقن الدع ثم کن 


وكير 
الل 
الس كل ا نان برق ا ققد 


ج حه 


الأثر: : روى ابن آي شيبة عَنْ آي جَعْمَرِ ن لاء َعَم ونما أَضًا 


عو 


ها بَنَا 


با باد( ا وني سنن البيهقي عن علي (أنه و E‏ بینبع»". 


مذهمه خمد + روی الخال مله ال ان ان :آنه سال آنا 
عبد الله عن الوقوف. فقال: «جائزء لم يرل ا 
يي “» وروى حل آله ع آبا عبد 


€ 


5 «قَدْ وب أصحاب رسول الله 48 وهَذه وُقُوفهُمْ بالمديئة: 0 


احرج ان اروشية 151710 يه يتكلم ورسمه في المطبوع بابتلا!! وكنت 


أظنه موضعًا ولكني لم أجده. فاعتمدتٌ ما في مستخرج أبي عوانة من حديث جابر 
الأن رسول الله مي قضى فيمن أعمر حُمْرَى له ولعقبه فهو له بَا نّا . أي: وقفًا 
ملكا لا يشن ولا بملاك: ثم أفادني أحد أهل الحديث الفضلاء بتصوير الرواية من 
طبعة هجر (القاهرة» نشر سنة ١١‏ ١7م)‏ لسنن البيهقي على ما ضبطت أعلاه؛ فالحمد 
لله رب العالمين. 

أخرجه عبد الرزاق )۱۹٤۱٤(‏ بإسناد صحيح إلى عمرو بن دينار من قوله. وعند 
لبوق غ ی و ا وينبْع: موضع على البحر الأحمر بين 
مكة والمدينة» عن يمين (رضوى) لمن كان منحدرًا من البحر» وهي موطن للأنصار 
وجهينة وليث. انظر: معجم ما استعجم (5077/1) و(1107/5١).‏ 

هو أبو يوسفه واسمه يعقوب بن إسحاق بن بختان» صالخ ثقة ا 
وكان جاراً له وصديقاًء ورَوَى عَنْهُ :بيكرت ایال ا وجعتر بو تمد الصددل: 
واد ان كد تق أى شی ترسف لاع 

مصادر ترجمته: تاريخ بغداد :»)508/١57(‏ طبقات الحنابلة »)٤٠١ /١(‏ تاريخ 
الإسلام .)551١/5(‏ 

الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد ص ٠١‏ برقم (0). ط. العلمية 


بكر رصن وَالرُيَيرُُ وأصحاب سوك الله غ ۇقوفهم ب م بالمديئة ظاهرة 
ا ف E‏ اا ر ا التي اما رَسول اله ج 
وفَعَلهَ َصْحَابةُ في حَيّاة رَسُول الله 8# وبَغد وَكَاته. اهل المديئة 
ان الحسججاز عَلَ دّلك. وَأ را جار . 


وعنه: لا يصح وقف غير العقار» نص عليه في رواية الآثرم وحنبل. 

وأما الرواية بأنَّ علياً 4ه قال: «لا حَبْس عن فرائض الله إلا ما كان 
من سلاح أو كرَاع»7" فقد قال عنها ابن حزم : ولا نعرفها عن ا بن عباس 
اصلاًء.ولا عن عله بل طم على أا كدبٌ عل علي؛ لأنّ إيفاقه يع 
وغيرها أَشْهَرٌ من الشمس» والكذب كثير»”"» بل إن الإمام أحمد قد 
أجاب عن ذلك فيا نقل إسحاق بن منصور قال: «قلت: قوله (ما كانوا 
عيسو 9 الكراع ا ليس هذا بشيء؛ أصحاب النبي 6ه 


ف از ارد والأرّضين»9). 
۳ - الملك في المؤهوب لا يثبّت دون قبْض 
القول المنسوب : نقل غيرٌ واحد أ ۵ أباعيد الله مد ين فصر الروزی 


.)5( برقم‎ ١ ١ص المصدر ذاته‎ -١ 

> ا أخرجه ابن أبي شيبة (154 )١‏ وفيه تدليس هشیم » وقد أعله أحمد. 
والكراع : اسم لجميع الخيّل. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)٠٠١ /٤(‏ 

.)٠١١/۸( المحلى‎ -۳ 

4- مسائل الإمام أحمد وإسحاق )٤۳٥۳/۸(‏ برقم »)١١١(‏ وانظر: الجامع لمسائل 
الإمام أحمد للخلال ص". 


ي فقة الإمام عَلِيّ في مَذهب أَحْمَد بْنِ خنبل 
چ ہے 
A‏ 85 


ال او يكر.وعية وعنان وعل» أن اهبة لا تجوز إلا مقبوضة»'. 
مذهب أحمد : المعتمد أنه ليس له أن يرجع في الهبة إذا قبضها 
وهذا مالف E‏ لا موافق له؛ فعن عبد 

الرعنن بن أبرَى عن علي قال ل 1 0 


ا 
وأما ما روى عبد الرزاق وغيره عن الْقَاسِم بن َب الرّحْمَنِء أن ء 

وا مَسْعُودِ كَانَا نجِيرَان الصَّدَقَة َوَنْ ل بض“ فهو في الصدقةء قيلَ: 

وکا معاد بن جل وَشْرَيْحُ لا راما حٌى تمض . 

اوج يو u E‏ : قد 
امبة جائزة وإن م يقبض دا كانت معلومة» ومن كلذ 51 
وجعلوا ذلك قياساً عَلَ البيع» وَقَالَوا : كما يصح البيع بالكلام دون القبض» ؛ فكدَّلكَ 
المبة تصح بالكلام دون القبض» ويُروى نحو هذا لمل عن علي بإسناد عبر قوي». 

ت مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (۲/ ۲۹۸) برقم (۸۷۳). 

۳- ضغي جدا : أخر جه عبد الرزاق »)2١765757(‏ وابن ن أن شيبة (7 )») والطحاوي 
في شرح معاني الآثار »)٥۸۲۳ »٥۸۲۲(‏ وني شرح مشكل الآثار »)۳٤/۱۳(‏ 
والدارقطني (91/5؟). وفيه جابر الجعفي متهم. 

4- ضعيف: أخرجه عبد الرزاق )١19915(‏ من طريق الثوري عن جابر عن القاسم 
به» ومن طريقه ابن حزم (۸/ 254). وفيه جابر الجعفي متهم. وأخرجه ابن أبي شيبة 
(۲۰۲) من طريق حفص عن حجَاجٍ عن القاسم به. 


¢ 


24 
2 


الملبحث الثاني : موافقاته في مسائل الوصايا والفرائنض 


١‏ -المشرك لا رث ولا يُورَث 

الاد روق سعيد بن ضور واي ¿ أبي شيبة عن علي ذه قال: «لا 
يرث المسلم الكافر إلا أن يكون عبدا لجل أو ميا '. وروى البيهقي 
عن إبراهيم قال: «قال على وزيدٌ ++ © شرك لا يحب ولا برت وقال 


غيل انق ع ول 


ر ا َه E‏ 5 7 
سَامَة بن زُيْد رَضى الله عَنْهَاء أنه قال: يا 


کک عن 


أذ ور؟ وا قبل ورك 


چو 


عي 2 شیا لأا كاتا مُسلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافرَيْن! 


إلا أنه قد جاءت الروايات عن الإمام علي في المرتدٌ عن الإسلام بتوريث 


طالب خو تات وآ جو 


))7 15 ٤٩۰۳۱٤ 57( وابن أبي شيبة‎ »)١ 47 ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور في سننه‎ - ١ 
مطالب. كلهم من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي به.‎ )٠١٤١( ومسدد‎ 

؟- أخرجه البيهقي في سننه »)١177770(‏ وني معرفة السنن والآثار )٠٠١۲۳(‏ عن إبراهيم 
النخعي وهو لم يدرك علياً. 
؟- الوبع و والأربع والأرباع: جمع رَبْع» وهو الل ودارٌ الإقامة, ورَبْعٌ القوم 


رکو 


كليم . انظر: لسان العرب» مادة «ربع». 
€ متفق عليه: البخاري »)۱٥۸۸(‏ ومسلم (1751). 


ت فة الإمام علي في مَذْهْب أَحْمَدَ بن حنجل 
> جبآ<© > > 
أهله من المسلمين» فقد روى الدارمي والطحاوي وابن حزم والبيهقي عَنْ أبي 
ا 4 ر م اع - 57 مو 

عمرو الشيباني عن علي «أنه جَعَل ميرَاتٌ المستورد لورثته من المشلمين» 
والستورةٌ اللي رل کان قد تشر وقد روى عبد الرزاق هذا احبر مطول 


3 


0 


نأي نرو اَي آي علي بخ کان ضرا اسم م اد عن 
شلام فقا له علي: لعل إت ازتَدَدتَ لأن نصِيب یرال ثم تچ إل 
ل أتاعتى ألقى الس 
ا قمر به علي رث ع ودقع راث إل ولد الُشلمين”. 

وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارمي والبيهقي عن الحكم» «أنَّ 
علي قضى في ميراث لمت لأهله من المسلمين»". 

ونسب هذا القول إليه: الشافعي”“ والبغوي” 


الإشلام؟» فال لا قال: «فازْجعْ إلى الإشلام»» قال 


-١‏ صحيح: أخرجه الدارمي في سننه (١١١۳)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(079)» وابن حزم في المحلى (۸/ ۳۳۸)» والبيهقي في سننه .)١75757(‏ 

؟- أخرجه عبد الرزاق (۰۱۰۱۳۸ »)١9795718172094‏ وسعيد بن منصور ,)311١(‏ 
وابن حزم (۱۲/ ۱۲۱)» وإسناده صحيح. 

۳- أخرجه عبد الرزاق (١۱۹۳۰)»ء‏ وابن أبي شيبة (71786, 20773750 والدارمي 
(0"» والبيهقي ( » وإسناده ضعيف؛ لأن راويه عن الحكم هو الحجاج بن 
أرطاة» وهو ضعيف مدلس» والحكم لم يدرك عليا. قال البيهقي: «ورواه أيضا شريك 
عن مغيرة عن علي ب وهو أيضا ”م ورواه عَبْدُ الاق من طريق آخر فقال: 
حيرا عبد لله بن كثيرء عَنْ شعبة ء عن الحكم» » أن عَليّا قال: «ميراث المرْدٌ لوَلّده). 

-٤‏ انظر: الم (۷/ ا 

.)١٠١ /۸( انظر: شرح السنة‎ -٥ 


لتر روج تك ى كنقت الك كن هفل 


ام 
Oo‏ 
“= 
< 
ی 


طالب قال: اميزاث المرثد فى بيت مال المشلمين70. 
مذهب أحمد :عن أحمد في مال المرتد ثلاث روايات”) 
الأولى: أنه ي للمسلمين؛ إذ لا يرثه مسلم» وهى المعتمدة عند 
الثانية: أنه لورثته من أهل دينه الذي اختاره. 
الثالثة: أنه لورثتهمن المسلمين» وهى الموافقة للرواية الأخيرةعن على ضف 
واختارها ابن تيمية. 
-الفافل ا يرت من مال العقون 
الأثر : :روى الدارمي بِسَنَدِه عَنْ أبي عفرو ابی عن عل ال رلا 
وو القائل )” ٬“‏ وعن عامر عن علي قال ET‏ جب . 
وروق عبد ال ایغ اسان فخلا رسن َم بجر فمَتلّهاء فرفع 
ذلك إلى علي بن أبي طالب» فقضى عليه بالدّيّة ولم يَرثْ منها شيًا»*» 


وروى ابن آبي شيبة والدارمي والبيهقي عن خلاس «أن رجلا رمى 


أ يا أعرجه ابن حزم (۸/ ۳۳۹)» وإسناده تالف. 
1 مي ا سك دسا 


ي فقة الإمام علي في مذهب أَحْمَد ُن خنبل 
۴ ل 


بحجرٍ فأصاب أ نماث من ذلك فأراد نصِييهُ من ميرائهاء فقال له 
ا ا للك قرفال تقال لسع 2 
الحجرء وأغرمه الدِيةء ولم يُغطه من ميراثها شيًا». 

مذهب أحمد :من انفرد بقتل مورثه أو شارك في قتله فلا يرث من 
مال القترل. 
" - للم في المسألتين القراقين ثلك ما بقي 

من مات عن زوجة وأم وأب» أو ماتت عن زوج وأم وأب؛ فللأم لن 
الباقي عند علي بء وهو قول عامة الصحابة» والمذهب عند أصحاب أحمد. 


لائر ةر سد كوي ا عَليًا Ua‏ 
مي وو و 3 5 2 
«للام ثلث ما کے۲ ۔ 


eS 
.)٤۹۲ /5( انظر: شرح المنتهى (۲/ ۳٩٥)»ء كشاف القناع‎ - 
والدارمي‎ 07337000 »۳۱۰٣۲( امسا اه ¿ أبي شيبة‎ 
وفيه ابن أبي ليلل عبد الله» وهو ضعيف.‎ .»)241( 
من طريق الحارث الأعور عن‎ )١١707( وأخرجه سعيد بن منصور (۱۳)» والبيهقى‎ 
. 0 
من طريق حَججاج عمّن سمع عبد الله بن محمد بن‎ )١5( وأخرجه سعيد بن منصور‎ 
علي عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب. وحجاج بن أرطاة ضعيف مدلس» وشيخه‎ 
مجهول.‎ 
من طريق إبراهيم النخعي عن علي وزيد بن ثابت.‎ )۳٠١٠١١( وأخرجه ابن آبي شيبة‎ 
وفيه مندّل بن علي وهو ضعيف» وإبراهيم لم يدرك علياً.‎ 
والأثر بمجموع طرقه لا يبعد أن يكون له أصل عن علي ذ#ه.‎ 


تقر روج تك ى عنقت الي كك عل 58 

9 اود ي 2 ِ كىن كس 

0۹ | تاكتك‎ 
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قال ابن حزم: « ورويناه عن علي» ولم يصح عنه»'. 

رواية أخرى عن علي : روى الدارمي وابن حزم عن إبراهيم 
النخعي قال: قال علي بن أبي طالب: «للأم ثلث جميع المال» في امرأة 
وأبوين» وزوج وأبوين”". 

مذهب أحمد : أنَّ للأم تلت الباقي بعد فرصي الزوجين”"؛ لأنها ما 
أن ترت الفلث ر( أن ترت المد :زإمالآن كرت قلف الاق بعل فرض 
أحد الزوجين. فلا جاء النص بأن الثلث يكون لها بشرطين: عدم الولدء 
وأن يكون الوارث أَبَوَيْهِ فقط» امتنع إعطاؤها إياه لوجود أحد الزوجين هنا. 
وكذلك توريثها السدس؛ لأن الله تعالى جعله ها مع الولد أو مع الإخوة. 
ولم يتحقق شيء من ذلك» فكان ها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين. 
٤‏ - ميراث الجد مع الإخوة 

قال الماوردي: «واختلف قول علي بن أبي طالب في ميراث الجد على 
أقاويل»”؟)؛ وقال ابن تيمية: «والمسائل التي لعل فيها قولان وأكند كثيرةٌ 
را ا او 
-١‏ المحلى (۸/ .)۲۷١‏ 
۲- أخرجه الدارمي (۲۹۱۹)» وابن حزم في المحلى (۸/ .)۲۷١‏ وإبراهيم بن يزيد لم يدرك عليا ا 
۳- انظر: شرح المنتهى (۲/ ۸٠٥)ء‏ كشاف القناع .)٤١١/٤(‏ 


.)117١ /15( الحاوي الكبير‎ -٤ 
.)49/5( منهاج السنة‎ -٥ 


بع فقة الإمام عَلِيّ في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


وهذه الأقاويل عن على ك إن هى في الجد من جهة الأب بمَخض 
الذكور؛ لأن الجد إذا دخل في نسبته إلى الميت أنثى لم يكن صاحب فرض 
ولا عصبة. والإخوةٌ هنا إما أن يكونوا إخوة لأَبَوَين» أو إخوةً لأب؛ إذ 
الإخوة لآم لا يرثون معه إجماعاً. 


الأثر: فعن إِبْرَاهِيمَ ا علا «كان قاسم المد مَعَ الإخوة ما بيه 


الشدس». 

قلت : مفاد هذه الرواية عن علي أن الإخوة يرثون مع وجود الجد» وقد نسب 

هذا القول إليه أبو الوفاء ابن عقيل" وأبو الخطاب”", ومن الشافعية أبو 

معاي الجويني*) وعَدَّها الروابة امشهورة غه وهذا هو مذهب اسهد 
رواية أخرى عن علي : عن أب عَمْرِو العبدي» عن علي 4 قال: 

«الدَيةٌ ن أَحْرَرٌ الميرات» واد أب وروى البيهقي عن عطاء «أنَّ 

علياً ذه كان ا الد 


-١‏ منقطع: أخرجه عبد الرزاق (٤٦٠۱۹)ء‏ وابن أبي شيبة »)١17177(‏ والدارمي 
(۲/ 0ه "3). وإبرا هري التشعي ل يدرك غليا. 

۲- انظر: الواضح (4/ .)١۷۷‏ 

*- انظر: التهذيب في الفرائض ص17. 

.)91//9( انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب‎ - ٤ 

.)5 ٠48 /٤( كشاف القناع‎ »)٥٠۲ /۲( انظر: شرح المنتهى‎ -٥ 

5- ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (2731/5057)» والبيهقي »)١١575(‏ وفيه ليث بن أبي 
سليم وهو ضعيف» وأبو عمرو العبدي لم يوثقه أحد. 

۷- منقطع: أخرجه عبد الرزاق »)۱۹٠٥۷(‏ ومن طريقه البيهقي »)٠۱۲٤١١(‏ وعطاء لم 
سح موعن 


f E 
ادي"‎ 


يد 


وهه الروة قد ك فا جاع من اهل اللي فقا اليف :ا 
قول عطاء ذلك عن علي بعض أهل العراق» والصحيح عن علي 45 أنه كان 
فين ادوا ولعله جعله أباً في حُحكم آخر» والله أعلم»". 

وقال أبوالمعالي الجويني: «ورُوِيَتُْ عنه رواياتٌ شاذة لا عَمَلَ 
بهاء فرُوِيَ عن سعيد ابن المسيب عن علي أنه جعل ا مد أباً وأَسْقَطَ به 
الإخوة وَالأَتََوَات)20. 

وهذه الروايات على ما وُصِمَّت به تفيد إسقاط الإخوة والأخوات 
بالجد. كما يَسْقُطون بابن الابن» وهي روايةٌ أخرى عن أحمد» 
واختارها بعض الحنابلة”". 

4 - كيفية توريث الإخوة مع الجد 

الأَشْهَرُ عن علي 5ه -كما مر آنفاً- أنَّ الإخوة يرثون مع الجد؛ وأنَّ 
توريث الإخوة مع الجد على الصورة الآتية“: 

الحال الأولى : إن كان ثَّمّ فرعٌ وارثٌ فللجَدٌ السدس فقط. 

.)5 ٠7 /5( السنن الكبرى‎ -١ 
.)٠٠١ /9( نهاية المطلب‎ -۲ 


۳- انظر: شرح الزركشي على الخرقي (5/ .)87١‏ المبدع (5/ 5 077. 
5- انظر: التهذيب في الفرائض ص47. 


الحال الثانية : إن لم يكن ثم فرع وارك فللجد الأَحظ؛ فإن كان 
الأحظ أن يُقاسم الإخوة بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين فذاك 
فيعتبر بمنزلة الأخ معهم, ما لم تنقص قسمة الحدٌ عن السدسء فإن 
نقصت عنه فالأحظ أن يأخذه -أي السدس- والباقي للإخوة. 

هذا إن لم يكن الإخوة كلهم إنائاء فإن كُنَّ كذلك فإنہن يُخْطين فرضّهُنٌَ» 
والباقي للجدء إلا أن ينقص عن السدس فيُعطى حينئذ السدس. 

ومثال ما بينتٌ أنَّ الميت إن لم يكن له فرعٌ وارثٌ وكان مع الجدٌّ 
أرعة' اعوة د للج اله هة الاخوة ولو كان مخ الحد سند 


اعتوة قل للج الست ولاق اة 


وحكي أن هذا القول هو الذي رجع إليه علي #ه بعد أن 
كان يقول بقوله الآخرء واستدلوا على رجوعه ب رواه البيهقي عن عبيدة 
بن عمرو الان قال: «كان علي ذه يعطي الجد مع الإخوة الثلث» 
وكان عمر #5 يعطيه السدس» وكتب عمر إلى عبد الله رضي الله عنهم|: 
«إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد» فأعطه الثلث»» فل قدم علي ن 


هاهنا أعطاه السدس” '"» وقَال عَبيدَة: قر يما في اة حب إلي من ر رض 


3 
کار 


أت صحيح: آخر جه البيهقي .)١1575(‏ 


فق الام غلك في مدهت ايد إن شن سلسم 
9 ع | ي في 5 - 5 1 
م 

5 4 


وروی الببقي عَنْ د ن ْلَه نحل بن أي طالب هه اطي 
الد اقلت * 8 2ب بل القنمي ون ل كنا له القت لم 


رل إل الشلث». 


وقد نص مدعل أن هذاه انه القولين لعل فى شآن الد سيف 
قال: «كَانَ عمر كمل للْجِدّ الشّدس ثم جعل لَهُ الك بعد وَكَانَ عل 
عل له اثلث * ثم جعل [ ال 


الأثر : ٠‏ عن إبراهيم, «أَنَّ علياً ذه كان يشرك الجحد مع الإخوة إلى ستة 
هو سادسهم» فإذا كثروا أعطاه السدس» ويعطي كل صاحب فريضة 
ریف ولا ورت ر لكل مع القده ولاارقاس اع لآب 
ایر ا دن الع اس ]لأ ان ل هدر 
وإذا كانت أختٌ لأب وأمَّ وأحّ لأب وجا اف الات الو 
وجعل النصف بين الجد والأخ» وإذا كانت أختٌ لأب وأمٌ وأ وأختٌ 
لأب» وجدّ؛ جعلها من عشرة: للأخت من الأب والأمّ النصفٌ خسة 
أسهم» وللجدٌ سهمان. وللأخ للب سهمان» وللأخت للأب سهب . 
-١‏ صحيح: أخرجه البيهقي (575 .)١17‏ 
؟- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح )١١8/١(‏ برقم .)١54541(‏ 


۳- أخرجه عبد الرزاق »)١15515(‏ والدارمی (27594764» والبيهقى »)١7551١(‏ ويشهد 
له ما بعده من آثار. 


8 فقة الإمام علي في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


وروى الدارمي بسندٍ صحيح إلى الشعبي قال: اكتب ابن عباس إلى 
علي» وا ن عباس بالبصي رةه وای اتش با ون خرو کب إليه عل : 
«أن أعط ا لحد السدس». 


يقاسم بال جد الإخوة السدس» ولفظ الدارمي: «أن علياً كان يجعل 


الحد أخا متى يكون سادساً». 

مذهب أحمد : قال الكوسج: «قلتٌ لأحمد: ع إل كم كان 
يقاسم الجد مع الإخوة؟ قال أحمد: إلى ستة» فإذا كان أصحاب الفرائض 
م ينقصه من السدس»". 
قال الكوسج: «حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: 
حدثنا ابن أبي خالد عن الشعبي أن عليا ذ د ني في ستة إخوة ود فأعطاء 


السكدش: قلت لأججد: قول علي ذه: فإن كانوا ثلاثة إخوة أو أخوين أو 


أربعة إخوة؟ قال: يقاسمهم». 

-١‏ صحيح إلى الشعبي: أخرجه الدارمي (75970) وابن منصور الكوسج في مسائله عن 
أحمد (۲۹۹۵)» والبيهقي »)۱۲٤۳۹(‏ وأخرجه ختصرا ابن آي شيبة (۳۱۲۲۱). 

۲- حسن: آخرجه ابن أبي شيبة (۳۱۲۲۰)» والدارمی (79477: 594755)» والبيهقي في 


سننه )١7550(‏ وفي معرفة السئن .)١7515(‏ 
۳- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۸/ 55 57) برقم .)۳٠۲۳(‏ 


4 - مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۸/ )57٠١‏ برقم (۲۹۹۰۵). 


كله الزقام ع ف مھت امد بن حال 58 
7-2-5 ا ا ەة 
A‏ 85 

قال ابن قدامة: «(ولا ينقص ال جحد أبداً من سدس جيع المال» أو تسميته 
إذا زادت السهام) هذا قول عامة أهل العلم» إلا أنه روي عن الشعبي أنه 
قال: إِنَّ ابنَ عباس كتبّ إلى علي في ستة إخوة وجَد. فكتب إليه: اجعل 
ا لج سَابِعَهُم وامْح كتابي هذا(". وروي عنه في سبعة إخوة جد أن 


2F 3 “7‏ ف رف 
ال حد ثامنهم) 
ت هوويف ابن الاخ مع الجد 


لا يورّثان ابنَ الأخ مع الجحد». 
مذهب أحمد : أنَّ ابن الأخ محجوب عن الميراث با لحد“ . 


وأما ما روي عن الشعبى قال: خدّنْتٌ أن علياً 4 «كان برل بتى 
الأخ مع الجد منازل آبائهم» ولم يكن أحد من أصحاب النبي 22 يفعله 


.)۱۲٤۳۹ »۱۲٤۳۸( حسن إلى الشعبي: أخرجه ابن أبي شيبة (۳۱۲۲۲)» والبيهقي‎ -١ 

۲- أخرجه ابن حزم في المحلى (۸/۸٠۳)»ء‏ والظاهر أن هذه الرواية وهم؛ إذ انفرد بها 
قيس بن الربيع عن فراس؛ وقيس له أوهام ومناكير» وقد خالفه الثوري في القصة 
نفسها بلفظ: «ستة إخوة وجدّا. 

.071١١ /5( المغنى‎ -۳ 

3 ا ال اراي الي 

ه- انظر: المغني (5/ »)47٠‏ الإقناع (۳/ .)۸٩‏ 


5 ف الإقام عع فى ےآ بی جن 
كوك ببجبببببلبلللل 2ب کے 
غيره) 27 فقد اشتهر عن على له إلا أنَّ أحمد اعتذر عن الأخذ به فقال: 
«لم ينزههم بمنزلة الآباء إلا علي ذه». وني مسائل صالح: «وقال: مَا كَانَ 
أحد ينزل بني الأخ مَعَ الجد بمنزله الأخ اللَهُمَ إلا عَلي؛ يرويه إشاعيل 
ابن أي حَالِد عن الشعبِيَ)”". 
۷- لا يَرتُ غير ثلاث جَدَّات 
3 ك 

الحدودة جهة ضعيفة بالنظر إلى سائر القرايات» ولذا جاء عن على 
قضالهبتوريت ثلاك جات فإذا كانت ارات سواء ورت غناك 
حَذّات: واعديه اد وذهب إل أةالوارثات من ادات قلاف واحدة 
الأب. وعليه؛ فلا ميراث لم أبي الآم» ولا لآم أبي الجد. 


الأثر : روى سعيد بن منصور والدارمي والبيهقي عن الشعبي» عن عَلي 


وريد قالا: «إذا كانت الجدات سواء وَرّث ثلاتٌ جدات؛ جَدَنًا أبيه: آم أمه 


وام أبيه» وجدة اف فإن كانت إحداهن أقرب» فالسَّهُم لذوي ال 


-١‏ ضعيف: أخرجه البيهقي »)17777١1(‏ وابن حزم (۸/ .)۳١١‏ والواسطة بين الشعبي 
وعلي مجهول. 

۲- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح )١١8/١(‏ برقم .)١545(‏ 

۳- أخرجه سعيد بن منصور (85)» والدارمي (۲۹۸۲)» والبيهقي »)۱۲۳٣۲(‏ وابن 
أبي شيبة (1797) مختصراً عن الشعبي عن علي به. وهو بطريقيه حسنٌ إلى الشعبي. 


فة الإمام عَلِيّ في مَذْهَب أَحْمَد بْنِ حنجل 0 
لاا سک ,ر ٤۷‏ 9 
وروى البيهقي عن إِبْرَاه هيم ِي وعامر السَعْبي نّم ال :گا علي 


وريد يوران لْقَتَى می الْجَدّاتِ الشّدُسَء وَإن كی سَوَاءَ فهو بيهن 

مذهب أحمد : المعتمد أنه لا يرث أكثر من ثلاث جَدَّات: أم الأم» وأم 
الأبء وآم أي الأب» والشغلرة قرا وهو موافق للمروي عن علي . 
م -لا تر الجدَّة مع ابنها 


قال الترمذي: «وَقذ َرَت بض أَضْحَاب الي © الجر مَعَ انها وَل 
ا بَعْضْهُةْ)” الاق روى عبد الرزاق عَن التي قَالَ: «كَانَّ 
N E e E‏ يق الكذات 


ل o‏ 00 
مِنْ قبل الأبء أو مِنْ قبل الام“ وروى البيهقي عن إبراهيم» أن عليا 


-١‏ منقطع: أخرجه البيهقي )١177254(‏ من طريق محمد بن ابي ليى عن عامر به. وابن أبي 
ليلى سيء ا حفظ. 
وأخرجه كذلك (1177) من طريق شريك عن الأعمش عن إبراهيم به. وشريك ميء 
الحفظ. 

۲- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (۱۸/ 57)» شرح المنتهى (۲/ »)٥٠١‏ كشاف 
القناع (5/ )5١5‏ و(519/5). 

۳- جامع الترمذي (۳/ 597). 

5 - آخرجه عبد الرزاق (۱۹۰۹۰)» والدارمي (۲۹۸۳)» وأبو نعيم في الحلية (۷/ »)١57‏ 


كلهم عن الشعبي عن علي به. 


ساي فقة الإمام علي في مذهب أَحْمَد ُن خنبل 
7 الال ي 


وزيداً «كانا لا يَوَرّثان الجدة مع ا 


قال ابن عبد البر: «إلا أنه قد اختلف عن علي في ميراث الجدة مع ابنها 
اختلافاً ليس بالقوي». 
مذهب أحمد : عن الإمام رواية أن الجدة -أم الأب- لا ترث 


انبا سس اغد ره الرواية اللواففة هذا القول هن عل كه ادا 


4 - ميراث ذوي الأرحام 


الاقر: روى البيهقي عن المغيرة عن أصحابه: «كان عل وعبد الله 
إذا لم يجدوا ذا سَهُم أعطوا القرابة؛ أعطوا بنتٌ البنت امال کله» واشال 
امال كلهء وكذلك ابنة الأخ وابنة الأحت؛ للأم أو للأب والأم أو للأب؛ 
والعمة وابنة العم وابنة بنت الابن» والجد من قبّل الأم» وما قرب أو بعد 
إذا كان رحا فله المال إذا لم يوجد غيره» فإن وجد ابنة بنت» وابنة أخت» 


فالنصف والنصفء. وإن كانت عمة وخالة» فالثلث والثلثان» وابنة الخال 


-١‏ منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة )۳٠١١١(‏ والبيهقي »)١11785(‏ وإبراهيم لم يدرك علياً. 
-١‏ الكافي في عمل أهل المدينة (۲/ .)1١5057‏ 
3-1 انظر: كتاب الروايتين والوجهين (۲/ 25). المغني (5/ ۳٠۳))ء‏ المبدع .)۳۳١١۹/٥(‏ 


ج ال مهتلي وه 


وابنة الخالة الثلث والثلثان»'. 
مذهب خمد :علا هر محمد مله أعل ديف يوركون بالعويل إذا 
لم يكن عصبة ولا ولاء؛ وهو أن عل كل شخص منهم بمنزلة مَن أدلى به؛ 
فتكون بنث البنت بمنزلة البنت» وبنت الأخ بمنزلة الأخ» وبنت الأخت بمنزلة 
الأخت. والعمة منزلة الأب, والخالة منزلة الأم» وإذا انفرد أحذ من ذوي 
الأرحام أخذ الال كله» وقد تص على ذلك فيمن ل يَدَعْ وارثا إلا ابن أخته”". 
وقيل له: تنزل الخالة بمنزلة الأم في الميراث؟ قال: «إذا لم يكن عصبة» 
كذ أيها ال بر الأب اة الفكاف: وللخالة الل رهي 
حكم علي 5ه ولا وجه لذلك إلا بأن تجعل العمة كالآب والخالة كالم 
باعتبار قرابتهما. 
أما إذا خلف الميت عصبة» أو ذا فرض من أقاربه»ء فله المال كله» ولا 
شيء لذوي الأرحام. 
٠‏ -العمة تنرّل منزلة العم 
القول المنسوب :ذكر هذه الرواية عن علي جماعة منهم ابن قدامة), 
-١‏ أخرجه البيهقي )١17177(‏ من طريق المغيرة بن مقسّم عن أصحابه عن علي وابن 
مسعود به. وفيه جهالة أصحاب مغيرة. 
۲- انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۸/ 4177): كشاف القناع (4/ 405). 
۳- مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ (۲/ 57) برقم .)١50/(‏ 


-٤‏ انظر: المغني (7/ 23719 وقال الألباني في الإرواء: «لم أقف عليه». وفيه جنادة بن 
الأشعث بجهول. 


ا فقة الإمام عَلِيّ في مَذهب أَحْمَد بْنِ خنبل 


00۹ 
A‏ جا 
وقال الزركثي: «وهو إحدى الروايتين عن علي»'. 
مذهب أحمد : هذه رواية عن أحمد؛ وهی اختيار أ بكر عبد 
العزيز» على أن المشهور من المذهب تنزيلها مَنزلّة الأب 
قال ابن قدامة: «وإنما صار هذا الخلاف في العَمَّة؛ لأنها أَذلّت بأربع 
جهات وارثات؛ فالآبٌ والعمٌ أحَوَاهاء والجد والجدة أَبَوَاها)”". 
١-المسألة‏ الشركة 
ا شو 0 © وَإِخوةٌ لأمٌ؛ اثنان فأكثر» وإخوةٌ أشقاء 
أو لأب؛ اثنان فأكثر. 
واختَّلفَ في حكمها أهل العلم؛ فذهب بعضهم إلى أن الإخوة الأشقاء 
يشاركون الإخوة لأمٌ في الثلث» فيكون للرَّوْجٍ النَضْفء وللأم السّدسء 
وللأَحَوّين لأمّ الثلث» والأَحَوَّان الشقيقان يشاركانه) في الثلث لا يُسْقَطان. 
وذهب علي 4 إلى أنَّ الإخوة الأشقاء يُسْقَطون فيهاء ولا يشاركون 
الإخوة لأمّ في الثلثء وهو أَقْيَسُ؛ لأنَّ الإخوة لأم من أصحاب الفروض» 
-١‏ شرح الزركشي /٤(‏ 516). 
۲- انظر: كشاف القناع (457/5). 
۳- المغني (5/ 0214. 


- وتسمى المسألة الحجرية, واليّميّتَ والحارية. 
6- أو صاحبة سدس » كجَدَة. 


ب لبي |[ 


والأخ الشقيق من | لعصبات» فلا لم بق الفروض في المسألة شيئاً كان 
القياس أن لا شىءَ للعصبة. 
الأكر :فقد روى سعيد بن منصورواد ااا هر 
عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت # يُشركون» وكان عل لا بر 3 
وق افر أن عل واا موی رک الله عن ان لا ر کان قال 
البيهقي: «ورواه أيضا أبو مجلز عن علي #5 مرسلا"» وحكيم بن جا 
OK a‏ ا )0 
عن علي 4ء موصولا ٠"‏ فهو عن علي 5 مشهور) . 
قلف ٠‏ ويؤكد شهرته أن ووا أيضا عبد الله بن سلمة عن عل 


و ورواه الحارث عن E‏ 


ير ت 


هبه این : به قال أحمد؛ فقد رووا عنه قوله: («أَيَا أنا فلا شرك 


-١‏ أخرجه سعيد بن منصور (71)» وابن أبي شيبة (۵ ۳۱۱۰۸۰۳۱۱۰) ول يذكرا زيداك. 
وإسناده منقطع» ولكنه يعتضد بتعدد طرقه» فيكون حسنا لغيره. 

۲- أخرجه ابن أبي شيبة (۳۱۱۱۲)» والبيهقي )۱۲٤۸٤(‏ . وفيه جابر الجعفي» وهو متهم. 

۳- منقطع: أخرجه ابن أي شيبة ( ۰ والدارمي (5157) . وهو صحيح إلى أبي جلز. 

2-5 زیا كان فى مطبرم سق ایی اسح ر اب : االحكيم ب بن عقال»؛ فالأثر أخرجه 
ابن أبي شيبة (١۹٠٠۳)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير »)١19/7(‏ ووكيع في أخبار 
القضاة (۲/ ۲۹۰)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۳/ 16). 

ه- السنن الكبرى (5/ .)57١‏ 

7- أخرجه ابن أبي شيبة .)71١1١١5(‏ 

۷- أخرجه ابن أبي شيبة (۳۱۱۰۷)» والدارمي (5975). 


5-8 فقَة الإمام عَلِيّ في ذهب أَحْمَد بْنِ خنبل 
uu oo‏ - 0 
A‏ 


بينهم»"» وقال ابن قدامة: «ومذهب علي ذه على ما قلناه»» وقال 
قار المتهن* سقطو إمائكا وآبى خيفة:وأصعائه. وروي عن 
علي زان سردو ان په ران غا رار 8 
۲ - العبد لا يرث ولا يحجب 
الأقرة روي الشاتفي وعد الرزاق وابن أي شينة وغيرهي أن غا 
کان يول في الَملُوكِينَ وَأَهْل الكتاب: «لَايحْجْبُونَ ولا يرنُونَ9). 
مذهب أحمد : لا يورّث العبد لأنه لا مال له» وک اتفقوا على أنه لا 
يورّث فإنه لايّرث في المعتمد الصحيح*. سواء كان فا » أو مذكراء أو 
مكاتباً لا يملك قدر ما عليه» أو أم ولد. 
۳ - من بعضه حر يرث ويورثء ويَحْجُب بقدر ما فيه من الحرية 
اختلف الناس في العبد يُعتّق بعضه؛ فمنهم من جعله كالقنٌ لا يرث 


(t0 /۸( مسائل الإمام أحمد وإسحاق‎ -١ 

؟- الكافي (559/5). 

۳- شرح المنتهى (018/7). 

:- حسن: أخرجه الثوري في الفرائض (۸» »)٤١‏ وعنه عبد الرزاق »191١7(‏ 
4 © وأخرجه الشافعي في الأم (۷/ 1894)» وابن الجعد في مسنده ,)5١١(‏ 
وابن آي شيبة (55١71؛‏ 61 711): والدارمي »)۲۹٤١(‏ والبيهقي (17751)) 
كلهم من طرق عن علي . 

- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (۱۸/ ۳۷۷). 

5- القنّ: هو الرقيق الكامل الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته. انظر: 
المبدع (574/0). 


2 5 0 2ت E‏ ج ا 
o0 um‏ 


ع و 5 2 ء۶ 
ولايورّث ولا يحجب. ومنهم من ألحقه بالحرّء وذهب علي إلى أنه يرث 
ويورّث على قدر ما عتق منه» ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. 


كو 


الأثر: روى عبد الرزاق وغيره عَنْ َل بن أي طالب <4 أنه ال ني 


ص 


الکاتب: ايورت بقذر مَا ا وا مدر ما وی قر ا ألو 


رکون ب عدر ما أكى الا ؛ وروی ابن أي شيية ن کی بن أ کی أ 


علا وَمَرْوَانَكَانا يقو لان: ايودي منه دية لحر در 2 ا 


0 


الع 


مذهب اجن (أَنَّ ا إذا كسب مالآ ثم مات ls‏ 
نظر كيه فاق كان کے مجرت ا يقل أذ کان قو هايا ميد عل م 
فاكتسب في آیامه» أو ورث شيئاء فإن الميراث إنم) يستحقه بجزئه الحرء أو كان 


إِبْرَاهِيم» عَنْ عَلي به. 1 
وأخرجه عبد الررّاق (۱۵۷۳۲) وابن حزم (۲۳۹/۹) من طريق معمر عن قتادة عن علي به. 
ارچ عبد الرؤاق أيضا (6800416) عن طريق مر عن أيوب عن عكرمة عن 
علي به. 
ES,‏ حدتنا وَكِيمٌ» قال : حَدَتَنا سُفيَانُ؛ عَنْ طَارق» 
عَن الشبيّ ن غل به. 

وأخرجه ابن حزم (۲۳۹/6) عن المغيرة بن مقسّم عن إبراهيم» والشعبي» كلاهما 
عن علي به. 
وأخرجه البيهقى في معرفة السنن )۲٠۷٠۳(‏ بلاغا من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن 
علي به. 
وهو مروي بنحوه مرفوعا بطرق عن علي 5ك. 

۲- أخرجه ابن أبي شيبة (77/8575)» وانظر الذي قبله. 


مسي فقة الإمام علي في مذهب أَحْمَد ُن خنبل 
9 39 تابي اياي سس 


قد قاسم سيده في حیاته» فتركته كلها لورثته» لا حق لمالك باقيه فیها»» 
وهوالمذهب”". قال ابن أبي موسى: «وهو قول علي بن أبي طالب"". 
5< هيراك الات 

الأثر: عن عكرمة عن علي كه قال: «إذا أصاب المكاتبُ حدًا أو 
ورث میراٹا يرث على قدر ما عتق منه6)» وسبق ذكر قوله في الكَاكب: 
الوا نوها الع لل يتن كا ايه ويك ا 
درا اذى 

قال ابن حزم: «وقولنا في ذلك الذي ذكرنا هو قول علي بن أبي 
طالب» وابن مسعود» وإبراهيم النخعي» وعثمان البتي» والشعبي» وسفيان 
الثوري» وأحمد بن حنبل» وداود» وجميع أصحابه» وأحد أقوال الشافعي». 


.(TA1 /۱۸) 

۲- انظر: شرح المنتهى (۲/ 275)» كشاف القناع (5/ .)٤۹٤‏ 

- الإرشاد ص4 5". 

-٤‏ منقطع: أخرجه مرفوعا أحمد (۷۲۳)ء وأبو داود »)٤٥۸۲(‏ النسائي في الكبرى 
000 والبيهقي (٤٠٠٠۲)ء‏ والضياء في المختارة .)1۷٤(‏ وأخرجه موقوفاً 
النسائي في الكبرى (5 2200 والبيهقي في معرفة السنن .)7١70(‏ وعكرمة لم 
سبع غ 

-٥‏ تقدم تخريجه في «مَّن بعضه حر يرث ويورث). 


.)7 5 /۸( المحلى‎ -٦ 


مذهب أحمد ٠:‏ عنه رواية بأن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى من 
كتابته» ويرث بقدر ما أدى فقط» ويورّث بقدر ما أدى فقط؛ فإن مات 
فلسَيّده ما بقي من الكتابة» والباقي لوَرَثة ا لمكاتب'» وهي رواية خالفة 
للمعقيد عند الكاخريرة: 
6 - الرَدٌ على أصحاب الفروض عدا الزوجين 

الود هو أن يزيد المال عن الفروض”". فإذا لم تستغرق الفروض التركة 
وفضلت فضلة وم يكن نّم عاصب؛ فإنه يرد الفاضل على كل ذي قَرْضٍ 
قَدْر فزضه ما عدا الزوجين. فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل 
فرضا ورَدًا. 

الأثر: روى الثوري وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي عن 
الشغيئه قال: كان غل یرد َل کل وَارث لقصل بحسّاب ما ورت 
لرنج ار" 

وروی سعيل يخ متصون وا O‏ 

بد علی سنة؛عَلَ رؤج وََا فأ ا حدق ولا على أَحَوَاتِ لأب مع 


رڪ 


وات لاب وام ولا على بات ابن مح بات صلب ولا على نحت لام 


.)۳٤١ /5( المغني‎ »)٠١ /۲( انظر: كتاب الروايتين والوجهين‎ -١ 
.)55١/5( انظر: شرح الزركشي‎ -۲ 


۳- ضعيف: أخرجه الثوري في الفرائض (۲۸۰۱۸)» ومن طريقه عبد الرزاق (۱۹۱۲۸)» وأخرجه 
سعيد بن منصور »)۱١١(‏ والبيهقي .)۱۲٤٠۷(‏ وني إسناده محمد بن سالمء وهو كالمتروك. 


بع فقة الإمام علي في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


م 


يا #خصت 


ف a‏ 8 مدا و المي عاك 08 
م“ قال إبراهيم: فقلت لعلقمّة: نرد على الإخوة من الآم مع الجدة؟ 
ل: إن شفْت» قال: وکا علي ر رد على جميعهم. إلا الرَّوْجَ وَالمرًأة © 


وروی ابن أن شيبة من طريق عبيد الله عن زكريا : بن أبي زائدة قال: 


امن 


ف 
¢ 


ماو ل 2 8 بور ےر چاو ےر E‏ ا ٠‏ و و 
أخذت هذه الفرّائض مِنْ فرّاس.ء زعم أنه كتَبَهًا له الشغبيٌ: قضى زيد 
مواق ویر ا نه ررس ت A KA e‏ مجاه 
ا 


یوم کردم لشن فى عل یی اا ثدة تي ا قلا 


تي 


تھے 


و 
د 


می علي ل 2 ل رث خدة آم أب ٠‏ مَعَ ابنها»» ونيا عد 
a‏ ركت اھا وخر ادا وكين E‏ 
وزد الأمُهًا التلقئع ولعَصبتها اللي كاتا لا وران كاف وَلَا وکا 


ور ع 


وكا ل بان به وَكَانَ ابْنُمَسْعُود يحَجبٌ م N‏ 
ےر لم لشي لصب ابق وق بّرج ليع وما 
e‏ ارآ رث مها وَحْوَََا مارا لوكين : ی عَلِ؛ 


ر سو له 70 2 نی ھر ی ر 
ولت الا الثلث» EAE‏ 35 عند له لا اا 3 
وري وللعصبة بقيّ وَقَضَى هن 
و 


وَللْعَصّبّة م بق ارا تَرَكَتْ رَوْجَهَا وإخوتًا لامها رلا عَصَبَة 


قى َد لزج الضف وخر اک قى عل وعد ل 


تير 
2 ر 
» ان 


لياس اك 


تقر روج تك ى عنقت الي كك عل 58 
9 اود ي 2 ِ e‏ كس 
ıu‏ ل/00۷ 


مو 


تا یی عل لضو رن الأ لأا كان - لي علي وابن مسعود- لاان 


من فضول الفرائض على الزوج شيئا. وَيَرُدَائهًا عَلى أذتى دحم يُُلم. 


ا 


امْرَأٌ ركت أمَهًا: قَضَوًا سميعًا للم الثلتّ» وَقَصَى ي وَابْنَ مشعود: 


سان ال 


دع ا د 


سه لیا عل نر تابه يرنه يكو فأخت كلق اس ووذ 


للم الال 1 57 00 لأبيه و واا 0 بَمِيعًا لته 


E‏ ما بَقِيّ عل أشن وجه 
على قِسْمّة فر د فریضتهم» وأا عبد الله رده على الأشت» لان کان لا رد 


2 


على دة ل ارثا غَيْرَهًا. نره ركت مها يي مها 
فد جميعًا ا الثلت رلته الب و علي ما ق بي عَلَيْهَاء 


ا ة 


قسْمّة فريضتهمْ» و بام ان ولخت ا ئى عبذ 


و 
چو ء۶ 


۰ EC لدنه كان‎ E 
لم س سه أُسدَاس» ولحت امرَأةٌ ركت لأبيها و‎ 


َأختهَا أيه TS‏ لأبيها 


3 


121111111110018 


تر 6 


5 يذ ركع فى کن انعد ون مد 
o0۸‏ - - 


س ال ا لا عل أي تآ را 


کي 2 


0 س 
ر 
٠‏ 5 


خوتها لأبيهًا a‏ :صا معا لام ا e‏ 
م e‏ يون للام الث وَلأوخوة 


الثلكّانء وَأمّا عند الله فاه رَد بق عَلَ الأ يكُونُ لام الان ولاو خوة 


التُلْتُ. اذ مره ركت اسنها وَاينَة ابنها: قضوا معا لابتتهًا ال ل 


2 »ن م 3 ل كه سوا 1 
اها سدس ورد علي SS‏ 


ما بي على الابنّة حَاصة. امرَأة تركت ابتها وَجَدَّمَا: 5 2 قضوا حميعًا للابئة 


النُضْفَء وَللجَدّة ادس ورد علي ماقي عليه عل قشمَة 3 فة يته 
لس أ اس 2200 ا 


و عدا ماني على الابة حاصة رأة ركت انها وَابَة انها 


قَضَّوًا معا أَنَّ لابْتنَا الضف وَلَابئه انها الشدس ا 


EE‏ عََيْهُمْ على قِسْمَة فريضة هم ورد عبد الله ما بي عل الابنة 


lT 0‏ ثابت إن 0 المَصْلَ من ذلك کله في ّت الالء 

رد یرد على وَارثْ شَیاء ولا بز ددعل راض اَي اهْرَأةٌ َرَكَتْ 
إِخْوَتهًا منْ ا رجالا نص وَهُمْ عَصَبَتهاه يمون الك بِالسّويّة 
واكان لذكُوره دين ا 


-١‏ صحيح إلى الشعبي: أخرجه ابن آبي شيبة .)۳۱١۹۳۷(‏ وفراس هو ابن يجيى» ثقة. 


فقة الإمَام علي في مَذهب أحْمد بْن حنبل ير 
!يس © صصص ٍ9ِ9صطصِجيصطططط ‏ بح ٥۵٥4۹‏ 
A‏ 95 

مذهب أحمد : المعتمد أنه يرد على كل صاحب فرض قدرّ ميراثه 


إلا الزوج والزوجة""". كا هو قول علي ظله. 


ونص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة» وعنه رواياتٌ أ كالتي روى 
إسحاق بن منصور عنه أنه قال: «يردٌ عليهم كلهم إلا الزوج والمرأة؛ لأ 
ليسا من ذوي الرحم» ولا على جَدَّة ولا على إخوة لأم مع أم”"» وقد روي 
عق عليٌ أنه لا يرد على الجَدّة والصحيح عنه الأول كما قال أبو الخطاب". 


5 - العؤل 
الغزل عك الرذة وهو أذ تزيد الفروض عل الال“ . 


الآأثر: روى ابن أب شيبة عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ عَلي» وَعَبْد الله» وزَيْد 
مو 0 4 5 Ea‏ 1 
«أنهم أعالوا الفريضة) . 
ع 5 5 7 5 ور م 55 ع ع 3 
وروی ابن أبي شيبة عن سفيان عن رجل لم يسمه قال: ما رايت رجلا 
05 85 2 03 ع 4 
كان احسب من على» سئل عن ابنتين وابوين وامرأة فقال: «صار ثمنها 


-١‏ انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (۱۸/ ۱۱۷)ء شرح المنتهى (077/7): كشاف 
القناع (5/ .)٤١۳‏ 

۲- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۸/ ١55‏ 5) برقم (591/5). 

۳- انظر: التهذيب في الفرائض ص ١75‏ . 

.)5 44 /5( انظر: شرح الزركشي على الخرقي‎ -٤ 


58 نف الإقاو عاك ىن عذشن انعد ی عون 
5 7 2 الي ان 2 - 
ا" =m‏ 
تسا E‏ بو إام زا كارويع ان سدس 
أوفلناق قاضلها من أزبعة وعشرية»:قاغاطا عل کا إل شبعة وغشرین؛ 
حيث جعل للابنتين ستة عشر سهمأء وهي الثلئان» وللأبوين ثانية» وهي 
الثمن» فأصبح نصيبها بعد العول ثلاثة من سبعة وعشرين» وهو التسع. 

دس وال الرجل هذه «البخيلة» لقلة عَوْهاء و)المنبرية» لقول على 
فيها على المنبر: «صار ثمنها تسعا» إلا أن جل من روى القصة لم يذكر أنه 
على المنبر» ولكنَّ الحافظ ابن حجر قال: «وقد ذكره الطحاوي من رواية 
الحارث عن على فذكر فيه المنبر»0©. 

مذهب أحمد : نص الإمام على ذلكء. وهذا هو المذهب أن 


العول يدخل في الفرائض» وهو موافق لمذهب علي خلافا لمن قال بأن 
المسائل لا رل" 


١‏ - ضعيف: : أخرجه عبد الرزاق (77 5<). وسعيد بن منصور »)۳٤(‏ وابن آي شي 
ل ره وابن ن¿ بطة في الإبانة الكبرى (09) والدارقطني c(1)‏ والبيهقي 
(35555).» كلهم عن الحارث عن علي. 


۲- التلخيص احبر (۳/ ۱۹۸). 
۳- انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق )٤۱۹۳/۸(‏ برقم (۲۹۹۰). 


نغ الاقم عاك ف كدقت اكد بن عمجل لسر 


۷ - ميراث ابن اللاعنة 


لو مات ابن اللّعَان فقد اختلفوا: هل تصير الملاعتة أو عَصَبَبُهَا عَصَبَةٌ 
له أم ؟ 


فقول علي بن أبي طالب: تصير عصبة الأمّ عصبة له» وللأم قَرْضها؛ 
فلو ترك أمه وخالاً» فعلى قول علي: لأمه الثلث» والباقي للخال؛ لأنه 
عصبة الأم. ولو ترك ابن الملاعنة أمه وأخاً وأختاء فلأمه السدسء ولأخيه 
وأخته الثلث بينهما بالسويةء والباقي يُرَدُ بينهها للذكر مثل حظ الأنثيين. 
ومن نّسَبَ هذا القول إليه: الشوكاني""'. 

الأثر: روى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن الشعبي؛ 
أن علياً ذه قال في ابن الملاعنة ترك أخاه وأمه: «لأمه الثلث» ولأخيه 
السدس» وما بقي فهو رَدٌ عليهما بحساب ما ورثا»”"' وروى عن قتادة أن 
علياً وابن مسعود -رضي الله عنهم|- قالا في ابن الملاعنة ترك أخاه وأمه: 


«للأخ الثلث» وللأم الثلث»”". 


وروی ابن أبي شيبة بسند حسن عن زيد بن وَهب أن عليًا لمارَجَمَ المرأة 
١‏ - انظر: نيل الأوطار (5/ .)5١١‏ 
۲- أخرجه سعيد بن منصور .)١١١ .١١9(‏ وابن ای شيبة (۳۱۳۳۷)» الدارمى 


(5465)».» والبيهقى ٤۹۳ ۰۱۲ ٤۹۲(‏ ۱۲) من طرق عن الشعبى به. 
۳- آخرجه ابن أبي شيبة (۳۱۳۲۳)» والدارمي (7594949)» والبيهقي (595؟١).‏ 


5 فقة الإمام عَلِيّ في مَذهب أَحْمد بْنِ خنبل 
قال لَوْليَاها: ١هَذَا‏ اکم تنوه وَيَرنُكُمْه وَإن جتی جنَايةَعليك20. 

مذهب أحمد : نقل عنه الأثرم وحنبل أن عصبة ولد الملاعنة عصبة 
ا رو اااي ر اهار ا 
والقاضي وغيرهما'". 

قال ابن أبي موسى: «وميراث ولد الزنى كميراث ولد الملاعنة» وهو 
قول علي» وعبدالله بن مسعود» ومعاذ بن جبل» وعبدالله بن عمر 5 
۸ - ميراث الخنتی 

الخنثى «هو الذي له ذكرٌ وفرج امرأة» أو ثقب في مكان الفرج يخرج 
منه البول»”*»» وكذلك فیا لولم يكن له آله ذكر ولا آله : 


0¢ 


روى الدارمي عن د ن علي حَدّتُ عَنْ علي في اَل يکود 
هما لاوجل وَمَا لكر من أي يُوَرَتُ؟ قَقَال: ١‏ ا بال“ كبا روى عبد 


-١‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۹۸۱» 11801 7): والدارمي (/3710)» وابن ثرثال 
في جزئه (۲۳۷). وفيه الحارث بن حصيرة شيعي صدوق. 

؟- انظر: كتاب الروايتين والوجهين (؟/ 57). 

“- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (۱۸/٤٤)ء‏ شرح المنتهى (0508/7)» كشاف 
القناع .)٤۱۸ /٤(‏ 

-٤‏ الإرشاد ص707. 

ه- المغنى (775/5). 

5 ارج لار ١‏ وهو مزسل إلا اود ك انی بعادت 


لتر روج تش ى عنقت اذ كن هسل 58 
9 اود ي ِ e‏ تس 
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الرزاق بسند صحبح إل الشغبي أن عليا ورت خت ذكرا من حيث يبرل 
وروى البيهقي أن الحسن بن كثير» سمع أباه قال: شهدت عليا ذه 
e‏ 7 ك 
في خنتى قال: «انظروا مُسيل البول فورثوه منه»""» وروی عن عبد الله 
بن جسر قال: سمعت ابن معقل وأشياخهم يذكرون أن علياً ضيه سُئل 
o‏ 00 ٭ ۽ 1-4 
عن المولود لا يدرّى أرَجَل أم امرأة» فقال علي طيه: ارت م بق 
0 0 0 2 و > 
يَبُول)”'"» وروی عن رجل من بكر بن وّائل قال: شهدت عليا ذه سئل 
م ع ا 
الذكر فهو غلامٌ» وإن بال من مجرى الفزج فهو جارية»“. 
مذهب أحمد : قال إسحاق بن منصور: «قلت لأحمد #ه: الخنقى 
من أين يورث؟ قال هن یت يبول قلت فان بال متهن حريعا؟ قال: 


ال و 


»)١55( وسعيد بن منصور‎ »)١9755( صحيح إلى الشعبي: أخرجه عبد الرزاق‎ -١ 
.)717( وان آي شيبة (715): والدارمی‎ 

- أغرجه البيقي 0118100 وقد السو ين كدر رازو جارات ود لای 

۳- أخرجه البيهقي .)١1١0١5(‏ وفيه قيس بن الربيع مختلف فيه» وعبد الله بن جسر لم 
أهتد إلى ترجمته. 

.)١551١5( أخرجه البيهقي‎ -٤ 

- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۸/ .)51١5١‏ 


ي فقة الإمام علي في مذهب أَحْمَد ُن خنبل 
امي : 


4 - طلاق المريض مرضاً مخوفا لا يمنع الإرث 

الأكرء عن عسد بن ی بن خان قال: اكانك عند جذى سان 
امرأتان» عاشمية وأتصارية» فطلق الانصارية وهي ترضع» فمرث يا 
سن ثم لَك ول تحض» فقالت: نا ألم أحض . فاختصّمُوا إلى عثمان 
بن عمّانء فقضى ها بالميراث» فلامّت المحاشمية عثهانّ» فقال : هذا عَمَلَ ابن 
ضما هو ار عابنا مايص عل بن أن عا 


0 


وعن الشعبي أن آم البنين بنت عَيّينة بن حصن كانت تحت عثمان بن 
رونل خم ا ا مني تسياء تارجم 
فلا تل آَنَتْ علي فذكرت ذلك لهء فقال: 07 كياح إذا أشرف غل 


الموت نا 
وقد نشت ها اذهب إل عل ك اعد رن حل ق روا ابن 
Ds‏ 


0 5 اص 3 
مدهب أحمد :سا | حمد: «تورث بعد 3 ه16 . 3 
ذهب أ سئل أحمد: «توَرّث بعد انقضاء العدة؟ قال: نعم 
مالم تزوج»» فقيل له: وإن لم يكن طلقها في مرضه؟ قال: «لاء ولكن إذا 

لاة في مرضه). 

-١‏ منقطع: أخرجه مالك (؟/01/7). والشافعي في الأم (7117/0). وني مسنده 
(۹۲)» والطحاوي في أحكام القرآن (۹٠۱۸)ء‏ والبيهقي )١15109(‏ وفي معرفة 
السنن )١57١7(‏ وني الصغير (۲۷۷۸). ومحمد بن يحيى بن حَبان لم يدرك جله. 

-١‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة .)۱۹١٤۲(‏ وفيه أشعثء وهو ابن سوّار» ضعيف. 

۳- انظر: العدة في أصول الفقه .)١١١۸ /٤(‏ 

4 - مسائل الإمام أحمد وإسحاق (5/ )١515‏ برقم (480). 


للست ل ببيييي ييح | 
5 فك 


0 

ا متصوص الحتمد أن الطلْقة في الرضن الوق وتيحوه:سؤاه كانت 
مدخولاً بها أو غير مدخول بہاء ترث مالم تتزوج”©. 

إن که ما ما قاو شامق ارامات لل العدفوبرآنا 


بعد العذة فى :ذلك وواندان عد اجو 
إحداهما: أنها لا ترث بعد العدة. 


والأخرى: أنها ترث» وعلل ابن قدامة بأن سبب توريثها هو فراره من 
ميراثهاء وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة» وهذه الرواية هى المعتمدة 
والمشهورة في المذهب» وقال أبو بكر: قول أحمد لا يختلف في ذلك. 


واعتذر الحنابلة عا يُذكر عن علي وابن عوف أا قالا: «لا ترث 


0 رع ع 
ال EE‏ بانه لم یش 0 


١‏ - الغزقى والهدمَى ونحوهم يرث بعضهم من بعض 


u 4 5‏ 5 ل ص و 5 - 
إذا لم يعلم أيهم مات أولا فإنه يورّث بعضهم من بعض؛ بأن يبدا 


بقسمة مال أحد الأموات بين ورثته الأحياء والأموات» ثم يُنظر ما 


.(A* / 5( انظر: شرح المنتهى (۲/ 555)» كشاف القناع‎ -١ 
(۱ /0( المبدع‎ »)۳۹١ /5( انظر: المغني‎ -۲ 

۳- ذكره ابن حزم عن علي من طريق قتادة. 

5- انظر: المبدع (6/ .)57١‏ 


وسور فقة الإمّام علي في مَذهب أَحْمَد بْن حنبل 
705 لسلب_ سح- تخ ست 


ورك كل مكمه فم بن ورف الكسياء دون الأموات ثم يت آخر 
تبعل ا كام جا وركيم عل ما 

الأثر: روى عبد الرزاق والبخاري في «التاريخ الكبير» وابن أبي 
شيبة والدارمي من طريق سفيان عن ريس عن أبيه عن علي (أنه ورت 
َحَوَين فتلا بصقين أحدهما فن الاش وروق البيهقي عن حزن بن 
شير الخلعمي عن أبيه «أنَّ علياً ورّث رجلا وابنه» أو أَحَوَيْن ا 
بصفين لا يُدرَى أا مات قبل الآخرء فوّرّتٌ بعضهم من بعض»)”". 
وروی سید بن متضوز عق الب أن فة غرفت بأهلهاء فلم بر 
آم مات قبل صاحبه» فأتوا 55 فقال: اورا كََ وَاحد منهم من 
صَاحبه)» وروی سعيد بن منصور وابن آبي شيبة وغيرهما من طريق 
بن آي ليل عن الشعبي عن الخارث عن علي دأ توما ڪروا في سذ 


-١‏ فلو مات زيدٌ وأبوه وابنُه غرقاء ولم يُعلّم أيهم مات أولا؛ فإننا نقسم مال زيد -مثلا- 
على جميع ورثته وفيهم أبوه وابته اللذان ماتا معه» ثم نقسم مال أبي زيد على الأحياء 
من ورثته» ثم نصنع مثل ذلك مع ابنه. 

؟- ضعيف: أخرجه عبد الرزاق »)۹٠١۲(‏ وابن أبي شيبة »)۳٠١٤٠١(‏ والبخاري في 
التاريخ الكبير (۳/ ١١١)ء‏ والدارقطني في المؤتلف والمختلف »)251١/7(‏ والدارمي 
3و )و ووس رابو يو لان 

۳- ضعيف: أخرجه البيهقي )1١7751/(‏ بو نبوا مسقي جوالة. 

- ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور (۲۳۳). وفيه أشعث بن سوّار ضعيف» والشعبي 
ختلف في سماعه من علي . 


4 e ج‎ E 3 
٥٦۷ mum 


ورت عل بَْضَهُمْ من بض »" وروی ابن أبي شيبة عَنْ رايم أ 


َي ور َلاق هوا في سَفيئبَضَهُمْ من بخض امم حي ورت 
مم اشد من صلب کل وَاحد مهم ثم ونا ات ما ورت كل 
وَاحد من صَاحبه» يدل ما بفي قي للعَصَبة». 


مذهب أحمد : إذا عُلم موت متوارثين معا في زمن واحد فلا يرث 
واحد منهما الآخر؛ لأنه قد عُلمَ أنه لم يكن حياً حين مات الآخرء ومن 


شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد مورثه. 


أما إذا لم يُعلّم أسبقه| موتاء أو عُلمَ ثم نس وجهلوا عينه» ورث كل 


ميت الآخر من تلاد ماله» دون ما ورثه من الميت معه”” 
قال أحمد: «أَذْمَبُ إلى قول عُمَّر وعَليّ وشريح وإبراهيم والشعبي: 


-١‏ ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور (۲۳۱)» ومسدد في مسنده )١9757(‏ مطالب» 
وابن آي شيبة (57 4037977 والبيهقي في معرفة السنن .)١١5/9(‏ وابن آبي ليل 
والحارث ضعيفان. 
وأخرجه عبد الرزاق )۱۹٠١١(‏ من طريق جابر عن الشعبي عن عمر وعلي معنا 
وجابر هو ال جعفي» وأخرجه أيضاً )١1915(‏ من طريق ابن جريج عن ابن أبي ليل 
عن عمر وعلي بنحوه. 
وانظر ما أخرجه ابن أبي شيبة: )۳۱۳٤١۷(‏ من طريق سعيد عن قتادة عن على بنحوه. 

-١‏ ضعيف: أخرجه ابى أ کی 00091 وي اعت ين مار يعت را 
لم يدرك عليا طته. 

۳- انظر: شرح المنتهى (۲/ 54 5)» كشاف القناع (5/ 515). ونسباه لعمر وعلي. 


وسور فقة الإمَام علي في مَذهب أَحْمد بن حنبل 
260 ہے 
جا 


يرث بعضهم من بعض» وهو مما انفرد به مذهب الحنابلة عن الثلاثة 


آ۴ = ميات الحوسي 


ع 


الأفر» رزوی الببيقى عن ی بن ارا أن غلیا 4# «كان يورت 
الجُوس من الوَجهين خنيعاء إذا كانت امه أو اماه 1 أو 
وروی عبد الرزاق وابن ¿ أبي شيبة والبيهقي عَن الشَّعْبيّ» أن ای 
طالب وَابْنَ م مَسْعُودء قالا في المجومي e‏ 


١ 


ونسبه إليه: البغوي 2 والسرخسي*» وابن قدامة” 
مذهب أحمد : أنه إذا أسلم المجوس أو تحاكموا إليناء ورثوا بجميع 


.)408/5( نقلاً عن المغني‎ -١ 

1- ضعيف جداً: أخرجه البيهقي .)١7101١1(‏ وفيه الحسن بن عمارة» وهو متروك. 

۳- أخرجه عبد الرزاق (44057: »)١91794‏ وابن أبي شيبة (71575)» والدارمي 
(3311)» والبيهقي )٠٠١٠۲(‏ من طرق عن الشعبي عن علي به. وفيه محمد بن سالم 
أبو سهل الكوفي يروي عن الشعبي» ولم يسمه ابن أبي شيبة والدارمي» وهو ضعيف. 
ثم هو عند عبد الرزاق (۱۹۳۳۳) دون ذكر أبي سهلء وعنده أيضا ( ۰ من 
طريق اللَّوْرِيٌ» عَنْ سَلَمَة ُن كيل عَنْ أي صَادق» أو غَيْره: «أنَّ عَليّا كان يورت 
الَجُوسي من مَكَائين) يعني : ذا روج أخته أو مه . وأبو صادق هو الأزدي» ولم يسمع 
من علي 

.)١۷١ /۸( انظر: شرح السنة‎ -٤ 

ه- انظر: المبسوط (۳۰/ ۳۳). 

7- انظر: المغني (۹/ة۷١).‏ 


0ك 


قراباعهم» فلو حَلِفَ أمّه وهي أَخْتَهُ من أبيه ورثت الثلث بكو نها أمأء والنصف 
بكونها أختاً. وهذا هو الصحيح من المذهبء وعليه الأصحاب“ 
ا ا 
5 1 3 : (۲( 
e‏ بن أبي شيبة والبيهقي عن ابن معقل» قال: 
قال على ذلك: «الولاء ش شعنة لدي ردن و رك ارز مرا 
مذهب اددع اروا أن من أسلم على يد رجل من 
المسلمين فإِنَّ ولاءه له فيرثه بذلك» وقد نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد 
ابه صالح”؟). 
لبرت الما ف ون تعدا اها غل الروانة اا نين 


-١‏ انظر: التهذيب في الفرائض لأبي الخطاب (١۲۹)ء‏ الإنصاف مع الشرح الكبير 
10 186). 

.)٦۷١ /٤( انظر: مطالب أولي النهى‎ -١ 

۳- حسن: أخرجه عبد الرزاق (2231151)» وابن أبي شيبة (71577)» والفسوي في 
المعرفة والتاريخ (۳/ »2١14١‏ والدارقطني في المتفق والمفترق (۳/ »)217١9‏ والبيهقي 
(51541)) كلهم من طرق عن عبد الله بن مَغقل عن علي به. وفيه عمران 
ابن مسلم بن رياح وثقه ابن معين. 

5- انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (۳/ ۲۹) برقم .)١755(‏ 


سو فقة الإمام علي في مذهب أَحْمَد ُن خنبل 
OV‏ وب ب 77 7797ب7777 2ے 
ا 


قال: نعم» لا يرث المسلم الكافرء ولكن يرثه هذا بالولاء؛ لأن الولاء 
شعبة من الرق)7'. 

قال ابن قدامة: «واحتج أحمد بقول على: الولاء شعبة من الرق»7", 
وقال ابن أبي موسى: «قال أحمد ابن حنبل #ه: الولاء شعبة من الرق. وهو 


قول علي بن أي طالب» وابن عمر» وجابر بن عبدالله د" . 


الأخر وروي البيهقي عن مجاهد. عن علي. 5ه قال: الي عن بيد 
الوّلاء وعن هبته) ”1 . 

مذهب أحمد: قال عبد الله بن أحمد: «سَألت أبي عَن بيع ا 
وعن هبته» فقال: اذم فيه إلى ا لا يياع 9 A‏ 

قال ابن قدامة: «ولا يصح بيع الولاء ولا هبته» ولا أن يأذن لمولاه فيوالي من 
شاء. روي ذلك عن عمرء وعلي» وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر اد . 
-١‏ أحكام آهل الملل والردة من الجامع لمسائل أحمد ص۳۳۸ برقم .)۹١١(‏ 
2 المغني (5/ .)5٠١‏ 
۳- الإرشاد صه4*. 
غ- منقطع: أخرجه البيهقي »)۲۱٤٤١(‏ لكنه مرسل؛ فمجاهد لم يسمع من علي. 


- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (۲۸۹) برقم .)١٠١1/5(‏ 
5- المغنى (517/5). 


فالمذهبٌُ أنَّ الولاء كالنسب؛ لا ببّاع» ولا يُومَبِء ولا يوقّفء ولا 


Og 
. يوصى به» ولا یورٹث‎ 


او کي 

الا وى مهد وان أن ا رای وال فرج الشتعين غ 
عمّر وعَلي وزيد وعبد الله قالوا: «الوّلاء للكبر»” " وروی نحوه الدارمي 
وغبف الرزاق وابن أي شببة وان المتذر والبيققى عن النشعى عن عمر 
وعلي وزيد» ويشبهه ما رواه الدارمي عن مطر الوراق: قال عمر وعلي: 
«الولاء لکن ورواه محمد بن الحسن الشيباني في «الأصل» عن الحكم 


عن عمر وعلي وابن مسعود وآبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي مسعود 
الأنصاري وأسامة بن زيد اد . 


ومعناه أن المعتق يرث من عصبات سيده أقرمهم إليه وأولاهم بميراثه 


.)١١۲ /٤( كشاف القناع‎ »)٥۷١ /۲( انظر: شرح المنتهى‎ -١ 

۲- حسن: أخرجه سعيد بن منصور(75717)» وابن أبي شيبة »))2510571١(‏ والدارمي 
(0 007*071 والبيهقي »)۲۱٤۹۲(‏ من طرق عن الشعبي به. ٠‏ 
وأخرجه عبد الرزاق »)١17778(‏ وابن أبي شيبة (7109, »)۳٠١٠١١‏ والدارمي »٠۷١(‏ 
VAY‏ ۰) والبيهقي 25١595(‏ 75 "). من طرق عن إبراهيم يم النخعي به وهو 
منقطع. 
وأخرجه الدارمي »)۳٠۷۲(‏ من طريق مطر الوراق عن عمر وعلي به» وهو منقطع 
أيضا. 

۳- انظر الذي قبله. 

-٤‏ أخرجه محمد بن الحسن في الأصل )١57/5(‏ من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم 
عن عمر وعلي به. والحسن بن عمارة متروك. 


تير فة الإمام عَلِيّ في مَذْهب أَحْمد ن حنهل 

الاق ا _ = 
بوم مرت اله لانيو مات الت خلو فاك القن و حلت يذ 
ان فات أَحَدُ الاين بَعْدهُ نان ثم مَاتَ العبة التي قاليات 
لابن السيد التق دون ابن الابن؛ لأنه أَْرَبُ الناس إليه يم مات المْتَُه 
ولم يجعلوه مشتركاً بين أصحاب الفروض والعصبات. 

قال ازع عبد ار «مفال ذلك أ اف ورقا مرل كان رهاق أعفة 
قاف دارو بتر له بلدا اغا فقن فال (الولق للك 
قال: الميراث للأخ دون ابن الأخ»'. 

وقال ابن قدامة: «ولو مات المعتق» وخلف ابنين ومولى» فهات أحدهما 
وخلف ابنأ ومات الآخر وخلف تسعة» ثم مات المولى» كان الولاء بينهم» 
لكل واحد منهم عشرة»”". 

مذهب أحمد : قال أبو داود: «سمعث أحمد بن حنبل» يقول: 
«الولاء للكبر»)"» وهذا هو الصحيح من المذهب”؟؟. قال أحمد: «زويّ 


: 55 ا 5 
هذا عن عمر وعثان وعلي وزيد وابن مسعود» . 


.)٤۱۸/۷( الاستذكار‎ -١ 

.)۳١۹ /۲( الكافي‎ - ١ 

۳- مسائل الإمام أحمد برواية آي داود ص9١؟.‏ 

-٤‏ انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (۱۸/ 545)» شرح المنتهى (۲/ »)٥۷۲‏ كشاف 
القناع .)٠١١ /٤(‏ 

- نقلا عن المغني (5/ .)57١‏ 


5 2 اللإمام على فى 7 مذ قشت أحهد سن حنيل جم 
2 0 : 2 کن 
72س اق 
A‏ 95 


6 - في جر الولاء 
الأثر : روى البيهقي عن يزيد ارك «أن علياً 4 كان ير الولاء». 
وعند البيهقي عن عبد اله بن هبيرة «أنَ عليا 4 قََى في عَبْدِ كانت 
م فعتقوا بعتاقة مهم ثم أعتق أَبُوهُم بعد أن 
ولمم لعَصبَة بب 
مذهب أحمد : الأب بجر الولاء على المذهب؛ فإذا تزوج المملوك 
قتا عنم کن اح شرن ها وكين 
ولاؤهم لمولى أمهم» يعقل عنهم ويرثهم إذا ماتواء فإن أعتق الأب جر 
ولاءَ أولاده عن مولى أمهم؛ وصار يرث ويعقل ويي في التكاح” 
5 - تستحب الوصيّةَ بالخمس لن ترك خيرا 
اتر ووی عبد رار بن أبي شيبة وابن امعد والبيهقي عَنٍ الحارث؛ 
ڪن علي َل لان أوصي الحم 6 من أ أوصي بالأئ وآ 
أوصيّ بالبع حب إل من أن أوصي بلقت وم أَوصى بال ل 0 
-١‏ منقطع: أخرجه البيهقي »)۲٠١۲۳(‏ ويزيد ليس به بأس ولم يدرك علياً. 
۲- ضعيف: أخرجه البيهقي »)35١977(‏ وفيه ابن يعة وهو ضعيف. 
۳- انظر: شرح المنتهى (۲/ »)٥۷۳‏ كشاف القناع (5/ .)٠٠١‏ 


-٤‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق »)١7771(‏ وابن الجعد (5077)» وابن أبي شيبة 
(۳۰۹۲۰) والبيهقي (17017) كلهم من طريق أي إسحاق عن الحارث عن علي به. 


ي فقة الإمام علي في مدهب أَحْمَد ُن خنبل 
N٤‏ ' سے 


مذهب أحيق + أن من ترك مالا کر عرفا سهدي اله أن پو 
مین مال للمروی عن أى كر وغل اون داف 
۲۷ ب الوصية يَةَ من فقير له ورثة 

الاق :روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن ن أبي شيبة والدارمي 
وابن جرير والحاكم والبيهقيعَنْ هام ن عزو عَنْ أن عل ج 


َخَلَ عل جل من بني اشم وهو ريض يَُودُه اراد أن يُوصي نها 
3 كدرو و 


ونال : إن الله يقول: لاإن رك ا لا" مَالاء دع مالك لور رتك وني 
بعض ألفاظه: (وَإِنَكَ إن تَدَعٌ شَيعًايَسيرًاء فَدَعْهُ لعيّالك» فهو أفضل». 
قال ابن قدامة: «واختلف أهل العلم في القذر الذي لا تستحب 


مالكه» فروي عن أحمد: إذا ترك دون الألف لا تستحب الوّصِيّة. وعن 


.)۳۳۸ /٤( انظر: شرح المنتهى (۲/ 55 5)» كشاف القناع‎ -١ 

- سورة البقرة: ۱۸١‏ . 

و3 ما أخرجة غيف الرزاق 1577810 ۲ وني الأول منهها أن عروة قال: 
«وكَانَ له عة درْهَم2» وسعيد بن منصور في التفسير من سننه »)719١(‏ وابن أ 
شيبة 2)5١956(‏ والدارمي (9511) وفيه أن حماداً قال: «فحفظت أنه ترك أكثر 
من سبع مائة)» وابن جرير في تفسيره (۲۹۷۵) وفيه أن عروة قال: «وكان ترك من 
السبعمتة إلى التسعمئة)» وانظر (/7717) وفيه أنه قال: «وله سبعمئة درهم» أو ستمئة 
درهم)» وابن أبي حاتم (215194)» والحاكم )۳۰۸٤(‏ وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين»» والبيهقي (/217011)) كلهم من طريق هشام» عن أبيه عروة» عن علي به. 
وعروة د بن الزبير لم يسمع من علي رضي الله عنه كما قال أبو حاتم وأبو زرعة. انظر: 
جامع التحصيل. 


كه الزقام ع ف کت اح بن مجنل ماقي 

ءي ي A‏ م 

٥۷0 mum لح‎ 
25 584 


علي» أربعمائة دينار)”'2» ونقل ابن حزم عن قوم أنهم احتجوا لمذهبهم 
في عدم وجوب الوصية بأن عليا مى من ل يترك إلا من السبعاثة إلى 
الشات ال 

مذهب أحمد : تكرّه الوصية من فقير -وهو من لم يترك مالا كثيراً 
تناك ل و 1 
6 - يعتبر الثلف من الوّصيّة حال اموت 

اختلف الفقهاء في الوصيَّة؛ هل تعتبر بأولها حال الوصية» أو بحال 
الت وط ها الاك يفا ءا الو ات لكان بعلل اة 
هل يدخل في الوصية أم لا 

الأثر: روى ابن أبي شيبة عن الحارث؛ عَنْ عل قَالَ: اله ثل مَاله) 29 
وذلك في وجل أَوْصَى لرل بعلت ماله ماد ما لاقل أذ زثرت ت 


ونسبه إلبهة الشوكان ‏ : 


.)۱١۸ /١( المغني‎ -١ 

۲- انظر: المحلى (۸/ .)076٠‏ 

۳- انظر: شرح المنتهى (۲/ 2505 كشاف القناع /٤(‏ ۳۳۸). 

4 - ضعيف جدا: أخرجه ابن أبي شيبة (7017/557) من طريق الأشعث عن أبي إسحاق 
عن الحارث عن علي. 

ه- انظر: نيل الأوطار .)٦۸ /٤(‏ 


ي و اما ا ا 
ا بت و ا 


3 


مذهب أحمد : أنها تعتبر بحال الموت كما قال على ذَيه؛ فإذا وَصَى 
بثلث ماله فحدث له مال -ولو ديّته- دحل في الوّصيّة؛ فإن قتل فأخذت 
ده فمرات قدخخل ف وصكنه؟ لأن الحادت من ماله يرثه ورت ويقضى 
قله دت شە ها لو ملک قبل مر" 
4- من لا وارث له جاز أن يوصي بما زاد على الثلف 

نسب هذا القول إليه : القرطبي”'' والشوكاني”". 

مذهب أحمد : غنهرواياث» أصخها : أن من لا ارت له فض أو 
عصبة أو رحم تصح وَصِيته ب زاد على الثلث» بل باله كله» وهي المذهب. 
"٠‏ - إن أوؤصى بسهم من ماله فله الشّدس 

القول المنسوب : قال ابن قدامة: «اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه 
الله -» فيه لو أوصى بسهم» فرُويٌ عنه أن للموصى له السدس. وروي 
ذلك عن علي» وابن مسعود رضي الله عنهم))””. 
-١‏ انظر: شرح المنتهى (۲/ 5177)» كشاف القناع (5/ 0377/7 المبدع .)۲۷١ /١(‏ قالت الحنابلة: 

ولو نصب أحبولة قبل موته فوقع فيها صيد بعد موته دخل ذلك المال المستحدث في الثلث. 
۲- انظر: الجامع لأحكام القرآن (۲/ .)۲١١‏ 
#ك انظرة الدزارض ال 40790ب نوالظرة ثيل الأوطار اها 


5- انظر: شرح المنتهى (۲/ 05 5)؛ كشاف القناع /٤(‏ 754). 
-٥‏ المغني .)١159/57(‏ 


Ae‏ عل 
N‏ 85 


مذهب اخ الإ A e‏ 


روات قير اعت أن الموكى له مهاستس مقرو فی إن 
م تكمل فروض المسألة» أو كانوا عصبة أعطي سدساً كاملا وإن كملت 
اروييا ل Na e‏ لقلا سان 
بن منصور(ا» وحرب2"7 وعليه أكثر الأصحاب7 


1 


الذين قبل الوصيّة 


الأثر : روى غيرٌ واحد عن على ذه قال: «قضى محمد 4 أن الدّين قبل 


الوصية» وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدَّين» وإِنّ أعيان بني الأم يتوارثون 
و ا 


انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۸/ 5707) برقم (07059). 


انظر: الوقوف من مسائل الإمام أحمد ص59 برقم .)١192154(‏ 

انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (۱۹/۱۷٤)ء‏ شرح المنتهى (۲/ 5/5)» وكشاف 
SS‏ 

بنو العلات هم الذين أمهاتبم مختلفة وأبوهم واحد. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر (*/ .)۲۹١‏ والمعنى أن الإخوة الأشقاء يتوارثون» بخلاف الإخوة لأب. 
ضعيف: أخرجه ابن المبارك في مسنده »)٠١١(‏ وعبد الرزاق »)۱۹٠٠۳(‏ وأحمد 
(0945. ۰۱۰۹۱ ۱۲۲۲)» والطيالسبى (۱۷۹)» والحميدي (220» وابن أبي شيبة 
كف كمف عا والدارس EY‏ وتران ووو واو يعن YS)‏ 
والمروزي في السنة 3550 10 وابن جرير في تفسيره «(AVTVY «AVTT)‏ وابن 
أبي حاتم (54057)» ابن المنذر في تفسيره (157. »)١507‏ والطبراني في الأوسط 
( 6 والترمذي 25١96 ۰۲۰۹ ٤(‏ وار بن ماجه ۰۲۷۱۰١(‏ ۲۷۳۹)» والدارقطني 
(5؟51)» وابن الجارود »)40٠(‏ والحاكم (/451لاء »)۷۹۹٩٤‏ والبيهقي (۱۲۳۲۸» 


41م من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن على به مرفوعا. 


ي فقة الإمام علي في مذهب أَحْمَد بْنِ خنبل 
9 


ا 2 1 5 5 0 7 7 
وعن عاصم بن ضمرّة عن علي مَزْفوعا: «الدين قبل الوصية» وَلِيْسَ 


e 7 وارك‎ 


مذهب أحمد : أن اميت يجب الإسراع في قضاء دينه» وأن قضاء 
الدين مقدم مطلقا حتى على الوصية» واحتجوا بقول على دل . 


ان ا ص 
ع عر ن 2 ۶ 222 E‏ 7 0 ساو 1 
الآثر: روي عَنْ عل ذه أنه قال: قال رسول الله 8: «لِيْسَ لقاتل 
ا 
و 
008 2 
مذهب احمد : لو أوصى إنسان لمن يقتله؛ ففي هذه الوصية 


2 


روايتان عن أحمد» إحداهما أنه لا تصح الوصية؛ «سواء وَحََّى له ثم 
قتله» أو جَرَحَهُ جرحاً صا حاً للزهوق ثم وصى له؛ لأنه قاتل» فبطلت 


کرات ومن سيور ذلك اتاكرفه من ال د برص لديا آنا 


»)٤٠١۲( والدارقطني‎ »)١١/9( ضعيف جداً: أخرجه ابن عدي في الكامل‎ -١ 
NE ف بن أن امارد‎ E OE 

۲- انظر: شرح المنتهى (۱/ 47 37)» كشاف القناع (۲/ 85). 

۳- ضعيف جدا: أخرجه ابن أبي عاصم في الديات ص1۳ » والطبراني في الأوسط »)۸۲۷١(‏ 
والدارقطني (5017/1)» وابن عدي (۸/ 177)» والبيهقي في سننه )١1707(‏ وني معرفة 
السنن .)١178175(‏ وفي إسناده مبشر بن عَبّيد متهم» قال عنه الدارقطني: متروك الحديث 
يضع الحديث» وقال البخاري: منكر الحديث. والحجاج بن أرطاة ضعيف مدلس. 

€ المبدع (5/ 2555).: وانظر: الإنصاف مع الشرح الكبير .)٠۲/۱۷(‏ 


كه اوتام غلك E‏ إن شل 36 
کے ل ا _ اي _مجبلالل] هبه 
إذا ل الموصضّى له الموصي بعد وَصِيّتَه له فالوصِيَه 21 فطل عل اد 
المذهب» ولو كان قل خطأ”©. 

ا مع الحاكم ذا مال من التصرف في ماله لسفه أو صِعَر أو 
چون أو کرس 

الاتواورى نو عيدو الكائعي عدار اقزر E‏ 
هسام ن عُْوَة َنْ أبيه َالَ: بتاع عبد اله بن عفر اء َال علي 4: 
لين عفان خرن لَك َعْلَمَ َلك ابنُ جَثْمر لير مقالَ: : أنَا 
َرِيكُكُ نيبوك اتی علي َك قل NOE‏ أ 


: أذ 
شَرِيكة» َال عن : «أَخجرُ عل وَجُلٍ ریک اننا 


6.١ 


مذهب أحمد : أن من حجر عليه ثم فك عنه الحجر لرشده ودّفع 
ماله إليه» ثم عاود السفه؛ أنه يُعاد عليه ا حجر . 


.)١١۸ /٤( انظر: كشاف القناع‎ -١ 

۲- انظر: شرح المنتهى (۲/ 150). 

۳- حسن: أخرجه الشافعي في الأم (۳/ »)۲٠٠‏ وفي مسنده (005)» وعبد الرزاق 
»)٠١۷0‏ وأحمد في العلل .»)٥٦۳١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
»)۳٤٠۰ /۱۲(‏ وأبو داود في مسائل الإمام أحمد (۱۹۸۸)» والدارقطني »)٤٥٥۲(‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد »)۳٠١ /۱١(‏ وابن حزم في المحلى (۷/ »)١4/‏ والبيهقي 
»)١١١۳١(‏ وني معرفة السنن .)١1847(‏ وقد توبع فيه القاضي أبو يوسف. 

.)707 /5( انظر: المغني‎ -٤ 


يقير فقة الإمّام علي في مَذهب أحْمَد بن حنبل 
oN*‏ 52 ست 
e A‏ 


لاروك إن أوافية مروعل لالد تلق E‏ صطلحًا عَلَيْدِ 
وَالوضيعة عة عل اكال)20. 
مذهب أحمد : قال عبد الله: «سألت أبي ء عن رجُل اشترى نضف 
دار بالف وَآخر نصفهًا بخمس مائّة فاشتركا فباعاها برح ألف دِرْهَم 
Sy e‏ 
أت هرال ادرب من مده دز عوك ولاق نل قر جاو 
إلى سيده فله جُعْل يُعْطاه في قول بعض أهل العلم» وهو مروي عن على 4#. 
لاخر : روى البيهقي عن الخَارث, عَنْ علي في غل البق : الديتار 
ريا خد أو ر بَعيدًا)” الوروك بن ا مدر ريص هن سا رت من 
على «في جعْل الآبق دينار أو اثنا غعشر درهما». 
مذهب أحمد : قال أحمد: «أذْمَبُ إلى قول اللي 4# وقول عمر 
-١‏ منقطع: أخرجه عبد الرزاق »)٠١١۸۷(‏ واب بن أي ۱۹۹۹47 ) . وهو منقطع» وقد 
وصله قيس د بن الربيع إلا أنه حالف فيه سفيان الثوري» وقيس له أوهام. 
؟- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص "٠٠‏ برقم .)١١١14(‏ 
۳- ضعيف: أخرجه البيهقي .)١1175(‏ وني إسناده الحجاج بن أرطاة والحارث» وهما ضعيف. 


٤‏ ضع أخرجه ابن أن شيية (91441)+ ومن طريقه وظريق أحد بن ٹل جبيعاً 
أخرجه ابن حزم (۷/ ۳۹). 


فقة الإمَام علي في مَذهب أحْمَد بْنِ حنبل يم 
ددد إ بلي ل 
A‏ 9 


على ديار أو اني عشر درهماً إذا أخذ ارجا من المصر». 
وا معتمد في المذهب أنه دينار أو اثنا عشر درهما؛ سواةٌ طالت المسافة أم 
OE E o‏ 
روجا للرقيق الآبي أو ذا رَجم في عيال انالك أو ل 
رواية أخرى عن علي عن عبد الرَن بن ابي يه عَنْ علي قَالَ: 
«اتلقوة بلقن عل بشع 1 
وحُكيّ عن أحمد رواية توافقه؛ وهي أن لا شيءَ لرادٌ الآبق من غير 
جعالة. ونازع الزركشي في كونها رواية عن الإمام آم۵“ 
5” - جواز بيع أمهات الأولاد 
أ الولد هي أمَةوَلَدَثْ من مَالكء وَلَوْكَانَ ما وََدَنهء ا قە 
ا 
وقد کان ع يرى آنا ن ائات الأولاد ووافق ن ذلك غ د 
إنه رجع عن ذلك إلى جواز بيعهن في| يروّى عنه. 
-١‏ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص "٠١‏ برقم .)١٠١١۳(‏ 
۲- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير /١7(‏ 175): شرح المنتهى (۲/ »)۳۷١‏ كشاف 
القناع (1/6 °( 
۳- ضعيف جدا: أخرجه عبد الرزاق »)۱٤۹۱۳(‏ ومن طريقه ابن حزم (۷/ .)٤١‏ وفيه 
الحسن بن عمارة متروك. 


.)٠۷١١ /١17( انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير‎ -٤ 
.)94//1( ه- انظر: كشاف القناع (5/ /071)» الكافي‎ 


ي فقة الإمام علي في مذهب أَحْمَد ُن خنبل 
“ _ کے 


الأثر : عن علي ذه قال: ا رین ورأي عُمَرَّ على أن لا يبن ثم 
ایتا عن وعن عَطَاء آله عه نعي كب في هدي وإ 


رت تشع عفر شر کا ا اث دات ولد وت بِضّة ولد 
هقفو م ا ا اس 


بميراثه مني وأيتهنَ َم تكن ذَاتَ وڊ هي حر EAE J‏ 


2 


نن علي ن حُسَيْن الأكير: أڌلك ني عَهْدعَلي؟ قال ا 


وعن اکم بْن عُتَيْهه أ َي ا 
ولات و 


ا 


مذهب أحمد : وقد روى صالح عن أحمد أنه قال: «أكره يَبْعَهُنَّ» وقد 


باع علي بن أي طالب»“» وروی عنه ابن منصور أنه قال: «لا يعجيُنى 


ےر ت 


ت واختلف الحنابلة ف تفسير أجوبة الإمام أحمد هذه؛ فجعل أبو 
مع الكراهة, ولم يرتضه ابن قدامة في المغني» ولذلك قال في المقنع» ونحوه في 


-١‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (5 1777)» وسعيد بن منصور »)۲١٤۸(‏ وابن شبة في 
تاريخ المدينة (۲/ 779)» وابن الأعرابي في معجمه (515)» والدولابي »)۱۷۷١(‏ 
والفسوي في تاريخه ».)557/١(‏ وابن أبي خيثمة في تاريخه (5/ا١4», »)٤۱۷۷‏ 
والبيهقى )5١145(‏ وفي معرفة السنن »)۲٠۷۹١(‏ وفي المدخل (867)» وابن عبد 
البر في جامع بيان العلم وفضله )١1717(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه (۲/ 5 .)١7‏ 

3 منقطع: أخرجه عبد الرزاق (۱۳۲۱۲)» وابن حزم (۸/ 11 7). 

و3 منقطع : أخرجه عبد الرزاق )1757571١(‏ . والحكم لم يدرك عليا. 

5- نقلا عن: المداية لأبي الخطاب ص ٠۳۸٠‏ الكافي (۲/ 59 7)» المغني ))559/١١(‏ 
شرح الزركشي على الخرقي (۷/ »)٥۳۷‏ المبدع (7/ .)۷٤‏ 

5 - مسائل الإمام أحمد وإسحاق /٤(‏ ۱۹۸۳) برقم .)١757(‏ 


® E E E 
م ي حل کم‎ 9 
8 اجبلبلبعإِ إِإِبِبيِيِبيحِبيِححححححححححعي بيهم‎ 
95 A 


الإنصاف: «وعنه ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة» ولا عمل عليه»'. 

نال الرداوى :««اميعي ا ر 
وعليه جماهير الأصحاب. وص عليه. وقطعَ به كثيرٌ منهم. وحكى جماعة 
الإجماع على ذلك)”'"» وهذا هو المعروف في رواية الجاعة عنه والاول عل 
هذه الروايات على التحريم لوروده صريحًا عنه» وهو كثير في كلام السلف. 

قلت : وهذه المسألة يحتج فيها بقول علي 4ه على أن للمجتهدين إذا 
تفقوا على قول أن يرجعوا عن وهو قول من يشترط انقراض عصر 
المجتهدين المجمعين لينعقد الإجماع» وهو رواية عن أحمد. 

ونقل البرهان ابن مُُلح في «المبدع» قول ابن عقيل من كتابه «الفنُون) : 
«يجوز البيع: لأنه قول علي وغيره» وإجماع التابعين لا يرفعه»"» وليس 
عليه العمل» وهي مسألة أصولية ثانية. 

ومال آخرون إلى أن عليّا ‏ رجع إلى قول الجمهور» ونازعهم آخرون 
بأنه لم يرجع عن مذهبه رجوعًا صريجًا؛ لأنه قال لقاضيه عبيدة: «اقضوا 
کا كن تَقُضُونَ قاي ره الخلاف» وهذا واضح في أنه لم يرجع عن 
اجتهاده» وإنما أَدْنَّ له أن يقضي باجتهاده الموافق لرأي مَن تقدم» مع أنه 
ا و كيه الديرى و يعن ر 
-١‏ انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير /١19(‏ 957 5)؛ المبدع .)۳۷١/١(‏ 
۲- الإنصاف مع الشرح الكبير (۱۹/ 07 5)» وانظر: شرح المنتهى (517/7)؛ كشاف 


.)059/5( القناع‎ 
V/V المبدع‎ >F 


بع فقة الإمام عَلِيّ في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


“oN 
کو‎ 
MEA. 
. وهو دليل منعه بيعهن‎ 


۷ - تعليق العتق بشرط 
الاك ايوق عبد الررات يان حزم امن درون ولايد «أَنَّ علي 
تصَدَقَ يتفض أزضه جعَلَهَا صَدَفة د مته وَأَعْتََ رَقِيقَا مِنْ رَقيقه. 
وََرَطَ عَلَيهمْ أنَكمْ ته مولو في هذا امال حمس سنينَ ا 
مذهب حي ا م لو ل ار يك 
۸- المكاتب إذا لم يود نجمين 
تَجْم الكتابة: هو القدر المعيّن من المال يؤديه المكاتب في وقت معين. 
الأثر :عن الحارث عن علي هه قال: «إذا تتابع على ا مكاتب نجمان فلم 
EN us‏ 
وعن الشعبي أن علياً قال: «إذا عجز المكاتب فأدخل نج في نجم رَد 
فى الرّق». 
-١‏ انظر: البدر التهام للحسين اللاعي المغربي (5/ »)١ ٤‏ نيل الأوطار .)١١١ /١(‏ 
۲- منقطع: أخرجه عبد الرزاق »)۱۹۷۸٩ ۰۱۹۷۸٤ ۰۱٥٦۱7(‏ وابن حزم (۸/ .)١54‏ 
وعمرو بن دينار لم يدرك عليا. 
۳- انظر: المبدع .)۱۸/١(‏ 
4- ضعيف: أخرجه ابن أب شيبة »)75١517(‏ ومن طريقه البيهقي .)75١1775(‏ وفيه 
الحجاج ب بن أرطاة والحارث» وهما ضعيفان. 


6- ضعيف: : علقه الشافعي في الأم (۷/ 51 تورواء ابن حرم ا 
الحجاج بن أرطاة عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي أن عليا قاله. 


كه الزقام ع ف كذقت اح بن نل بع 

ءي ي A‏ صم 

اج باع حيسي م 08 
584 25 


مذهت. أحين ٠‏ تعددت الروايات عن الإمام فيمن كوتبَ إلى أجل 
ممكّىء قحل وق نجم كتانته ولم يؤدٌ نادي يوافق قول علي رواية عن 
أحمد أن المكاتب لا يعجزه سيده حتى يحل نجمان؛ فإن عَجَرَ عنهما فلسَيّده 
فسخ الكتابة» وقد نص أحمدٌ على أن هذا التوقيت بالنجمين أحبٌ إليه من 
التوقيت بنجم واحد فقال: «نجان أحب ا 

قال المرداوي: «وهو ظاهر کلام الخرقي. قال القاضي: وهو ظاهر 
كلام أصحابنا. قال في المداية: وهو اختيار أبي بكر» والخرقي. ونصره 
في المغنى)”". 


.)7151( برقم‎ )٤۳۹۷ /۸( مسائل الإمام أحمد وإسحاق‎ -١ 
.07 57 /١9( الإنصاف مع الشرح الكبير‎ - 


28 
ا‎ 
a 

2 

3ن 


| 4١ 
ا‎ 
0 
لاد‎ 
و‎ 
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0 
وا 
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نكحة والاً 

ال 
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المبحث الأول : موافقاته في مسائل الأنكحة 

١‏ - النظر إلى ما يظهرٌ غالباً من الأمة السْتَامَة. وإلى رأسها 
وساقها 

الأثر: عن ابن جُرَيْج قله الوقن امن عقو مه علا ا 
عن لأف قاع ار اقا وشجرها رال کا فقاله ار 
بذلك لا حَرْمَة لها؛ إن فت لمسَاومَّها». 

یڈ کے اخ : عن الإمام في ذلك روايات7": 

الأولى: أنَّ له النظر إلى ما يظهر غالباً؛ الوجه والرقبة واليدين والقدمين, 
كالمخطوبة. 

الثانية: أن له النظر إلى ما يظهر غالباً ويزيد عليه النظر إلى الرأس 
والساقين منها؛ فكانت ستة أعضاءء وهي المعتمدة عند المتأخرين”". 

التالقة: أن لهالنظر إلى ما سو ماين السرةوالركلة 

قال حنبل: «سمعت أبا عبد الله يقول: لا بأس أن يقلب الرجل الجارية 
-١‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (177704)» وفيه جهالة شيخ ابن جريج ومن فوقه.- 


۲- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (۲۰/ .)١۳‏ 
۳- انظر: كشاف القناع (5/ .)١١‏ 


بع فقة الإمام علي في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


ا ادارا هن فق اکت نا يا ت کا و 
الذراعين والساقين»» يقلبٌ إذا أراد الشرا. وقال حنبل في موضع آخر: 
قال: لا باس ينظر إل يدا وساقيها إذا أزاد الشراء ولا رذ البدن» إلا 
اا رکف الا قب ساو واه القياي)0, 


ووجهه أن الحاجة داعية إلى ذلك: ولأن النظر إلى ما ذكر يحصل 
المقصود به : لأنها تراد للاستمتاع والتجارة وغيرهماء وجمالها يزيد في 
نها ٠‏ والتقليبة هذا أن يمسها من ور الثباب: 


۲ - الرجل يتزوج ابنة امرأة عَقَكَ عليها ثم ماتت قبل الدخول 


إذا ماتت المرأة بعد العقد وقبل أن يدخل بهاء فإنه يباح له الزواج 
من ابنتهاء ولا تحرم عليه» هذا قول علي» وأصل هذا قول الله 
تعالى:#وَرَبتِبُحكُمُ أل فی حُجُورحكم ين يسآيكُم التق حلشم 
بھی ون آم كوو دشر يهرت هلا جتاع لمڪم 4 وسيأتي 
في الباب بعده ما رووا عن علي في ذلك. 
-١‏ أحكام النساء ص .5١‏ 


؟- انظر: المبدع (5/ .)۸١‏ 
ا سورة التساء: ۲۳ , 


وق وة يبك أن انها خلال له أن عرو ه20 , 
۳ - أمهات النساء لا يحرّمن إلا بالدخول ببناتهن 


الآثر: روى ابن حزم عن خلاس عن علي بن أبي طالب أنه سئل في 
رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بهاء أله أن يتزوج أمها؟ فقال علي: «هما 
بمنزلة واحدة يجريان مجرى واحداً؛ إن طلق الابئة قبل الدخول بها تزوج 
أمهاء وان تزوج أمها وطلقها قبل أن يدخل بها: تزوج ابنتها»”". 


هو ار و 


0 ر 4 و س ا للم او 

وروى ابن أبي شيبة وَعبْد بن حميد وَابْن جرير وَابْن المنذر وَابْن آي 

حاتم عَن عَلي بن أبي طالب في الرجل يتَرّوّج المرأة ثم يطلقهًا أو مَانَت 
قبل أن يتعل اهل قل له أمنهنا قال: ا كر ل ال 


قلت : والأمر في الرَّبَة معلومٌ من قوله تعالى: (من نسّائكمٌ اللاتي 


.)١١١/۷( انظر: المغني‎ -١ 

۲- منقطع: أخرجه ابن المنذر في تفسيره ١(‏ 5 5)» وابن حزم (4/ »)۱٤١‏ كلهم من طريق 
حماد عن قتادة عن خلاس عن علي به. وقتادة لم يصرح بالتحديث» وخ لاس بن عمرو 
م سبع ع 

۳- منقطع: أخرجه ابن أب شيبة (177571/0177757)) وابن جرير في تفسيره ١(‏ 28965 
7 ,» وابن أبي حاتم في تفسيره (2205» وابن المنذر في تفسيره )١55٠(‏ كلهم 
من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن علي به. وقتادة لم يصرح بالتحديث» 
وخلاس بن عمرو لم يسمع من علي. 


ل فقة الإمام علي في مذهب أَحْمَد ُن خنبل 
پوو مس 


م بم نً)'“ فهي محرمة بالدخول بأمها. 


وها جو الحروف عن الإنام عل ؛ قال اننا اغراي :«اغلم أن 
السلف اختلفوا في اشتراط الدخول في أمهات النساء؛ فرُويّ عن علي 
اشتراط ذلك» مثل ما في الربائب» وروي عن جابر مثل ذلك» وهو قول 
مجاهد وابن الزبير» وأكثر العلماء على خلاف ذلك في الفرق بين الربائب 
وأفيات الماع 


وقال الزمخشري: «روي عن علي وابن عباس وزيد وابن عمر 
وابن الزبير أهم قرءوا: #وَأْمَهَدتُ َي ورب يڪم آل فى 
خُجُورحكم ين تساي کم للق حلشم يهن 14". 

وقال القرطبي: «ورَوٌوا عن علي بن أبي طالب إجازة ذلك»”*'» وقال 
في موضع آخر من تفسيره: «رواه خلاسٌ عن علي بن أبي طالب». 

مذهب أحمك + وا لتك ق مذهب أحد أن أمهاث النساء كرحن 
بمجرد العقد» وعليه الأصحاب» ولك رواية أخرى عنه أ: عبن كالربائب 
-١‏ سورة النساء: ۲۳. 
۲- أحكام القرآن (؟79577/5). 


۳- الكشاف (۱/ 544). 
-٤‏ الجامع لأحكام القرآن (60/ .)١١7‏ 


نه الاقم ا ف کت اد بن عمجل 2 
9 ۾ كي في 2 ِ نكل كان 
م 

25 584 


لاحر من إلا بالدتخول بام :قرفت اللواققةٌ للروايعين عن عل: 
٤‏ - الملاعنة تحرم على الملاعن أبدآ 

الأثر :روى عبد الرزاق وار بن أبي شيبة والبيهقي عن علي قال : (مَضَت 
ال يللين أن لا ا 


مذهب أحييفة أن الملاعنة تحرّم على الملاعن ریا مۇبدًاء ولو 


أكذت املاع ل 


ه - ابنة دكات حرام 
سَمِعْتُ أب صَالح قَالَ E‏ 
لين اواب قد : َكَرَت ابه مر للدي يك فقال: : إا اب ا خی 


-١‏ انظر: شرح الزركشي على الخرقي 42١1١ /١(‏ الإنصاف مع الشرح الكبير 
80/5 5). 

؟١-‏ أخرجه عبد الرزاق ١۳٤۱ء .)١5575‏ والدارقطنى »)۳۷٠۷(‏ والبيهقى 
١ 0(‏ ). وفيه قبس بن الربيع كثير الوهم وقد تفرد به. ۰ ۰ 

۳- انظر: شرح المنتهى (۲/ 5 14) وقال: «لورود الأخبار عن عمر وعلي»» كشاف القناع 
.(V۳ /(‏ 

-٤‏ آخرجه أحمد (۱۰۳۸)» ومسلم )١5557(‏ من حديث علي ب. 


2 ف الإمام علي في مَذْهبِ أحْمدَ بُ حتت 


مذهب أحمد : أنه يحَرُمُ من الرضاع ما بحرم من النَّسَبء وابنة الأخ 
من المحرمات بالنسب؛ فكذلك ابنة الأخ من الرضاع. 


٦‏ - يحرم الجمْعٌ بين الأختين 


الأكره وروی عبد الرزاق فن عرو بن هد أن رجلا شلب و تنه 


و ر 
أحتان» فقال له علي بن أبي طالب: الْتُقَارِفَنَ إحداهماء أو لأضريّن 
م7 
قال السرخسي: «وَهُو مَذْحَبُ علي وان مَسْعُودٍ وَعَمَرِ بن ياسر 2 
5 7 
مذهب أحمد : حُزمة الجمع بين الأختين» سواء كانت خو 
ب 1 أو رضاع . 
۷- يحرم الجمع بين أختين بملك اليمين 
5 
الأثر : : روى سعيد بن منصور عن مُوسَى بُن أيو ب الْعَافقيٌ» عَنْ عَم 


0700 


.)5 57 /٥( انظر: شرح المنتهى (۳/ “17 7)» كشاف القناع‎ -١ 

۲- أخرجه عبد الرزاق »)١1770(‏ وابن حزم (۲۰۱/۱۲). وفيه عمرو بن هند لم أقف 
له على ترجمة» والظاهر أنه عبد الله بن عمرو بن هند ا حملي المرادي وروايته عن علي 
مرسلة كا نص عليه أحمد وابن أبي حاتم. 

.)5١١/5( المبسوط‎ -۳ 

5- انظر: شرح المنتهى (۲/ ٤‏ ١٠)ء‏ كشاف القناع (5/ .)۷٤‏ 


4 


عَنْ علي 4 قَلَ: :يحرم منّ | الإمَاء الال رواسا لت » وروی 
مني رادب ذه عن القن م ملك ايب كز 
ممع بَينه]؟ قَقَالَ عن ط: «أعلته) مها 
صت هذاء ل فرج من جندء كي ران حاب الي 4 


?وو ر 
0 
تا 


حَدًَا قعل ذلك لحعاكة كال" 


001 


ما آنا فلا أحبٌّ 


فقّال: و گان لي من الم ي ثم جذ 


قال مالك ر إل : تان اشوا 1 عل بْنَّ ای طالب ی . 


: 5 e 52 ET 
بيتك الْأْحَكَيّنٍ 4" من جهة أنها تشمل تحريم الجمع بين كل أختين؛‎ 
سواء كان الجمع بطريق النكاح أو بطريق الوطء بملك اليمين»‎ 
الأصل في صيغة العموم إذا جاءت مجردة دون قرينة. وأما الآية التي‎ 


قل : والظاهر أن عَليا ذه ذه قد أخذ بعموم الآية: # وأن 3 5 ا 


-١‏ حسن: أخرجه سعيد بن منصور (۱۷۳۷). وموسى بن أيوب الغافقي ثقة» وعمه 
هو إياس بن عامر الغافقي وهو صدوق كا قال الحافظ ابن حجرء وقال الحاكم: (هو 
مستقيم الأمر»» وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات تابعي آهل مصر. 

- صحيح: أخرجه مالك »)٥۳۸/۲(‏ وعنه الشافعي في الأم )۳/١(‏ وفي مسنده 
(7)»» وأخرجه مسدد (۸/ 584) مطالب» وعبد الرزاق (2177778» وابن أبي شيبة 
(/157801. )وار بن ابي حاتم في تفسيره (/0041)» والدارقطني (71576) 
والبييقي 170 انين اناه +471 )من طرق عنه. 

۳- سورة النساء: ۲۳. 

- انظر: الفصول في الأصول /١(‏ ٤١٠)ء‏ التبصرة ص5 »٠١‏ الواضح في أصول الفقه (۳/ 5 .)”١‏ 


ي فقة الإمام علي في مذهب أَحْمَد ُن خنبل 
9 : 


ظاهرها معارضتها فهي قول الله تعالى: + أو مَامَکت يسگم 4 أو قوله 
تعالى: الا عل روجهم و ما مکكت أي Eel‏ 
الآبة المتصودة قوله ال جو ا نآ E EE‏ 
كب اند یک عا AAR E‏ کی ۰ 
اسار ا أن علا ذه ذه قد قَدَّمَ الآية المحرّمة عملا 
.١‏ الو ا ا 
الإباحة؛ (إذ قد اس ستثنيّ عن تحليل ملك اليمين: المشتركة» والمسشرأق 
والمجوسية» والأخت من الرضاع: والنسب» وسات الح مات 
؟. أنه قد تَعَارَض عنده الحرم والمبيح» فقذم المحَرّمٌ احتياطا. 
۳٣‏ ص 
CT 5‏ 
الوط ن4 م وط باك ال من رل وهو قا دا2 
-١‏ سورة النساء: ۳ 
١‏ - سورة المؤمنون: 1. 


۳ سورة النساء: 5 7. 


.700 المستصفى ص‎ -٤ 


کے للعلا mm‏ ل 


مذهب أحمد : المنع من الجمع بين الأختين المملوكتين کا هو 
في الجمع بين الحرّتين هو المذهب"'؛ قال عبد الله بن أحمد: «سَمعت 
أبي يقول: يحدم من الإماء مَك وابنتهاء وأمَنّك وأختهاء ..»”". ونقل 
الرواية بتحريمه عن أحمد جماعةٌ منهم أبو داود وأبو طالب» وأنه إن وطئ 


الأولى فلا يطأ الثانية حتى يحرم الأولى على نفسه» وصححها القاضي”". 


وأما ما نقله ابن منصور عنه أنه قال: «لا أقول إنه حَرَامٌّ» ولكن يُنْهَى 
عنه) 47 وقال القاضي: ظاهر هذا أنه لا يحرم الجمع وإنم| يكره؛ 5-7 
روا عن أعد بالكرافة جاه من أصصابدة كالفيخن وان هداة: 
وصاحب الفروع» ومَتَعَ ذلك ابن تيمية وعدَّه غلطاً على الإمام مد وإنا 
توقف الإمامُ في إطلاق لفظة الحرام دون معناها؛ إما لتوقفه في التحريم» 
أو لكون الأمر لم يَثْبت تحريمّه بقاطع» أو لأنه لم يُنَصَّ على تحريمه في 
القزالةه أو لال Te‏ أو الرسرة انقلا وهنا 
كله على سبيل الأدب في الفتوى والورع في الكلام. 


.)۷ 5 /5( انظر: شرح المنتهى (۲/ 4 54)» كشاف القناع‎ -١ 

۲- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٣۳۳‏ برقم .)١1715(‏ 

۳- انظر: كتاب الروايتين والوجهين (48/5). العدة في أصول الفقه (۲/ .)١۸١‏ 
4 - مسائل الإمام أحمد وإسحاق (5/ )١56٠‏ برقم (471). 


ء)١١١‎ /5( زاد المعاد‎ ء)١١‎ /١( إعلام الموقعين‎ »)5 51 /١( انظر: الفتاوى الكبرى‎ -٠ 
المبدع 09/70(« الإنصاف مع الشرح الكبير 4 وما بعذده.. وقال‎ 


الشارح: «وكرهه عمر وعثان وعلي وعمار وابن عمر وابن مسعودا. 


سي فقة الإمام علي في مذهب أَحْمَد ُن خنبل 
لووك ااا حا مس 


الأثر : روى عبد الرزاق عَنْ عَبْد الوَّحمَن 
ل ر کک کا ا رلك 4 
قال: ١‏ ر EC‏ 


۷1 


e 


عسو 


مذهب 255 ٠‏ لا خلاف أله إذا طلّق الر جل امرأتةُ فإنه لا غل له 


أختها حتى تنقضي عِدَّتاء فإن انقَضَتْ عِدَّتها جاز أن يتزوج أختها”". 
4 - يحرم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها 

الأثر + روى أحمد وغيره عن عبد الله بن زير عن علي قال: قال رسول 
الله 5 : «لا تنكح المرأة على عَسّتهاء ولا على حَحالتها»". 

مذهب أحمد : إذا تزوج امرأةٌ فإنه لا يحل له أن يتزوج عَمتها بلا 
نزاع» إلا أن يُطلقها وتنقضي عدَّتاء وكذلك الم في خالتها؛ سواء 
کت الحا واطالة فرية أو يعيد 1 کا اا ر عارع اهيا 


-١‏ ضعيف جداً: أخرجه عبد الرزاق »)٠١١۷١(‏ وفيه الحسن بن عمارة متروك. وأخرجه 
أيضاً (۱۰۵۷۱) عن ابن جريج به بلاغاً. 

۲- انظر: شرح الزركشي على الخرقي (0/ 1774)؛ الإنصاف مع الشرح الكبير (۲۰/ )۴٠۲‏ وما بعده. 

۳- ضعيف: أخرجه أحمد (/ا/ا0)» والبزار (۸۸۸)ء وأبو يعلى (779)) ومحمد بن نصر 
في السنة (۲۸۳)» وقد تفرد به ابن يعة وهو ضعيف. إلا أنه ثبت النهي عن ذلك من 
حديث غير علي #5ه» وهو في الصحيحين وغيرهما. 


- ا ا ا www‏ ډه" 


وخالقياة ون لود" 
٠‏ - النكاح في العدّة يُوجب الفرقة 


الأثر: روى الشافعي وعبد الرزاق والبيهقي عن زاذان عن علي ظه: 
«أنه قضى في التي تزوّج في عدّتها أنه يرق بينهماء وها الصداق بها استحل 
من فزجهاء وتكمل ما أفسدت من عدَّة الأول» وتَعْتَد من الآخر»”". 


وروى البيهقي عن الشعبي قال: آتي عمرٌ بن الخطاب بامرأة تزوجت 
في عدَّتباء فأخذ مَهْرها فجعله فى بيت المال» وفرّق بينهماء وقال: «لا 
يجتمعان»؛ وعاقبهها. قال: فقال على: «ليس هكذاء ولكن هذه الجهالة من 
الناس» ولكن يفرَّق بينههماء ثم تشتكمل بقية العدة من الأول» ثم تستقبل 


-١‏ انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (۲۰/ )۳٠۲‏ وما بعده. 

؟- حسن: أخرجه الشافعي في الأم )۲٤۸/٥(‏ وني مسنده »)١187(‏ ومن طريقه البيهقي 
)١15550(‏ وفي معرفة السنن (۹٤١١٠)»ء‏ وفي السنن الصغير (۲۸۲۲)ء كلهم من طريق 
جرير عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي. وعطاء مختلط» وجرير روى عنه بعد 
الاختلاط. 
وأخرجه البيهقي )١15541(‏ عن عطاء عن علي بنحوه. وعطاء لم يسمع من علي. 
وأخرجه سعيد بن منصور (1944) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي عن علي بنحوه. 
ومحمد بن سالم متروك» لکن تابعه أشعث ک| عند البيهقي في سننه (55 .)١98‏ 
وأخرجه البيهقي (112804) من طريق قتادة عن خلاس عن علي به. وخلاس لم يسمع من علي. 
وأخرجه أبو يوسف )1١0940707(‏ من طريق إبراهيم عن علي بنحوه أيضا. وفيه أبو 
حنيفة وهو ضعيف» وإبراهيم لم يدرك عليا. 


ل فة الإقام عل في دع أخقة بن تيل 
وو" وجج7ا7اجج 0 7777777777ا کک ت سے 


e 
تی علیه» ثم قال: اليا أا الناس ردوا االات إل ال وعن‎ 
ا علا قا في التي ثرو في عدا ت تنم ما بق مِنْ عدا منَ‎ 
الأول وقَستَانفُ من ا عة جَدِيدَة)7".‎ 
فذق أحمف + قال أنو ذاوةة ست أحد: سئل عن رجل‎ 
فرق بيتهناء فإن كان دخل بها فلها‎ : E 
الصّدَاقء قلتٌ: فتعتد بقية عدَّبا من الأول؟ قال: نعم» إن كانت ليست‎ 
بحامل فتعتد بقية عدَّمها من الأول ثم تعتدٌ من الآخر عدَّةٌ جديدة» فإن‎ 
كانت حاملاً فوضعت انقَضَّتٌ عدتها من الآخره ثم تعتد بقية عدتها من‎ 
الأول» فإن كان لم يدخل بها -يعني الآخر- فلا مهر ولا عدَّة0".‎ 
ثم إذا قضت العدَّتين جیعاًء فهل تحل للثاني بعقد جديد أم لا؟ روايتان‎ 
عن أحمد. إحداهما آنا لا تحرم عليه» وأن له أن يتزوجها بعقد جديد.‎ 


ا 2 dy‏ )6( 
ونسّبّه ابن أبي موسى إلى علي ده '. 


-١‏ انظر الذي قبله. 

۲- انظر الذي قبله. 

۳- مسائل الإمام أحمد برواية آي داود ص187١.‏ 
5 - الإرشاد ص١/717.‏ 


e" e r EE 

. م ي 2 ِ بك بس 
0 الماح 
A‏ 85 


الا + : روى ابن آي شَيَْةَ عن الشّعْبيٌ» ٠‏ عَنْ عَلي؛ 6 ١لا‏ يتَرَوّحُ 
حامس حت يقي عد التي عل 

يتاحت احم لاع امرون اتترمن آرم قسرة إهافاء فاع 
ا و 3 سر .م ع بي 
خامسة باطل. والمذهبٌ موافق للمروي عن علي في آن مّن كان له أربع 
نشوة فطل إحداهنٌ طلاقاً رجعيّاً أو بائناء ثم نكح أخرى في عدَّة المطلقة 
ااه ۳( 
فالتكاح باطل . 


وإنا مُنْعَ من ذلك للا يكون جَامعا لمائه في رحم أكثر من أربع» لا 
كرون اجانة ورج ل 


الأثر : روى ابن أبي شيبة عَنْ عَبْد رمن الصَدَا ي عَنْ علي قَالَ: جاء 


عو 


يه رل قَالَ: نَل اب عم اء وقد كنت لت منْهاء قال : إن کان شين 


-١‏ ضعيف: أخرجه ابن بي شيبة »)۱٩۷٤١(‏ وفيه حجاج ب بن أرطاة وهو مدلس ضعيف. 
=١‏ انظر: المغتي (85/4): 

۳- انظر: شرح الزركشي على الخرقي (175/0). 

5- انظر: كشاف القناع .)۸١ /٥(‏ 


00 ينوي على ی 
۲“ ويججج7ا 77777777ا7777ترر کک u‏ 
4 25 


ن سابل 93 535 ن 50 52 رة 5-7 ف e J‏ 


مذهب أحمد :المعتمد أنه رم الَا إذَاعُلم اكا عَلى الراني وَغَيْرِه 


ی ثوب وتنقضي عدا ؛ لكن لا ينفسخ النكاح عند أحمد بزتاها قبل 
الدخول أو بعذه» ولا بزنا الزوج قبله أو بعده» کا سيأتي إن شاء الله . 


۳ - ليس للخيرٌ أن يَنكح أمة إلا بشرطين 


ا 


ع 0 ١‏ ان 226 8 ت 
الاك + عن علي قال: «لا ينبغي حر أن يتزوجَ م وهو جد طولا 


يتزوج به ۾ حرّة فإن فل فر 0 e‏ 


مذهب أحمد : المذهب أنه لا بباح للخ المشلم أن يك الأمة 
المسلمة إلا بتحقق شرطين”*: 


-١‏ أخرجه ابن أبي شيبة (171/41)) وعنه الجهضمي في أحكام القرآن (۲۹۳)» وأخرجه ابن حزم 
في المحلى (4/ )٦۳‏ من طريق ابن أي شيبة. وعبد الرحمن الصدائي لم أقف له على ترجمة. 

۲- ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة »)١7975(‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى (۹/ ”57). 
وفيه حجاج بن أرطاة وهو ضعيف. 

۳- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (۲۰/ ١۳۳)ء‏ شرح المنتهى (۲/ 770), كشاف 
القناع (0/ ۸۳). 

€ علقه ابن حزم (9/ ۷) وقال: «ولم يصح). 

- انظر: شرح المنتهى (۲/ ١٦٦)ء‏ كشاف القناع .)۸١ /١(‏ 


تقر ورك ى عنقت الكة كل عمل 


الأول: أن لا يجد سعة أن يتزوج حرّة. 


والثاني: أن يخاف العَتَتَ. 


3 2 0 حو ا ارق 

والأصل في ذلك قول الله تعالى: # ومن لم يست يَسْنَطعْ منكم طؤ لا أن يَنكحّ 
و 8 E‏ 5 مره ع و r. E‏ 2 
المخصّئَات المؤْمِئّات قَمِنْ مَا مَلكث أنانكم مِنْ فتياتكم المؤمئات 4 إل 
قؤله تغال: e Û‏ رك عون انق AA E EE‏ 
واه عور يتحر ې" . 
4 - ليس للعبد أن يجمع أكثر من ثنتين 

قد علم أنه ليس للحُرٌ أن يجمع أكثر من أربع نسوة» وأما العبد فليس 
له الجمع بين أكثر من امرأتين. 


الآثر: فقد روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارقطني عَن جَعْمَ 


شم لا 0 ا ا سه 
عَنْ أبيه» أن عَلبّاء کان يَقول: «لا يَنكح EE‏ 


03 8و 
مذهب أحمد : لا يحل للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين”". 


ك- سورة النساء: 0" 

۷- منقطع: أخرجه عبد الرزاق (2177177)» وابن أبي شيبة »)2١016(‏ والبيهقي في سننه 
(۱۳۸۹۷) وفي معرفة السنن )١177/97(‏ وزاد فيهم|: «لا يزيد عليهما». 

8- انظر: شرح المنتهى (۲/ ۹٥٦)ء‏ كشاف القناع (0/ 0 ). 


قي فقَة الإمّام عَليّ في مَذْهب أَحْمَد بْنِ خنبل 
ر : 


٥‏ - الذي بيده عُقَدَة النكاح هو الزوح 
قال الله تعالى: + ون طلقتموشن من قبل أن تَمَسُوهن 0 


هھ قير اك ل تي ا ا رن 


عو سوه هو رارم 
َة صف ما صمل ا د 0 وء عَقَدَةَ الماح 


€0 «> 


5 لعمو اديت اف 3 سد ا كن لَه با س تعملون بص 1 


الأشر: روى ابن أبي شيبة وابن جرير ا وغيرهم بسند 
صحيح عن شريح قال: قال لي علي: من هو الذي بيده عُقَدَةَ التكاح؟ 
قلت: 0 المرأة» قال: «لاء بل هو الزوج)”". 

ونَسَبهِ إلى 0 ڪه له من العلماء» كالثعلبي”". والماوردي“» وابن 
عطية في تفسيره””» والبغوي في تفسيره» وابن الجوزي”". والفخر 


الرازى” و ٠‏ عادل( اشر 


اي ل 
التفسير ( ۰ والدارقطنى (۳۷۱۳)» والبيهقى »)۱٤٤٤٥(‏ وز مغرف السك 
(۳7۰). 


کک انظر؛ الكشف والييان (/۱۹۴): 

5- انظر: النكت والعيون .)701//1١(‏ 

.)۲١/١( انظر: المحرر الوجيز‎ -٠٥ 

5- انظر: معالم التنزيل .)781//١(‏ 

۷- انظر: زاد المسير .)517/1١(‏ 

۸- انظر: مفاتيح الغيب (517/4/5). 

9- انظر: اللباب في علوم الكتاب (5/ .)۲۲١‏ 


كيت أحمد : والمذهب بلا ريب أنَّ الذي بيده عُفْدة النكاح هو 
الزوج”'» وعليه فإذا عفا ولي المرأة عن نصف المهر للزوج فلا يصح؛ 
لأنَّ المهر مال للزوجة فليس للولي هِبَتهُ ولا إسقاطه» ونقل الرواية بنص 
أحمد في ذلك أبو طالب وأبو الحارث» وصححها القاضي”". 

قال الموفق ابن قدامة: «فظاهر مذهب أحمد -رحه الله- أنه الزوج. 
وروي ذلك عن علي وابن عباس» وجبير بن مُطعم 0" . 
1 -الولي شرط في النكاح 

الآثر: روى أبو عبيد والبيهقي في السنن الصغير قول علي 5ه: «لا 
نکاح إلا بوي فإذا بلع السا نعل الحقاق ر یا يلغت 
سناً يجوز تزويجها فيه وصارت مُدْركَة تحسن التصَرّف في أمرها فالعصبة 
أولى بتزويجهاء وني هذا إشعار بأن الولي لا يكون إلا من العصبة» وجاء 
عن أخند أنه قال (العضية أول أن بوجي 

وعن النَّرّال بن سَبْرَة عن علي 5ه قال: «لا نكاح إلا بإذن ولي» فمن 
-١‏ انظر: شرح المنتهى (۳/ ۱۹)ء كشاف القناع (5/ .)٠٤١‏ 
۲- كتاب الروايتين والوجهين (۲/ 5 .)١7‏ 


۳- المغني (۷/ ”01 7). 
- أخرجه أبو عبيد في الغريب )70٠ /٤(‏ والبيهقي في السنن الصغير (۲۳۹۷)» وإسناده 


صحيح. ونضن الاق كال أو غي رفن ر واه نص اتا نه أرَادَ مع حَقيقة. 
5 - مسائل الإمام أحمد وإسحاق (5/ )١547‏ برقم (877). 


ا “19+11 2535607530 
م 5 


نكح أو أنكح بغير إذن ولي فنكاحه باطل»'. 
بل روى ابن أبي شيبة ڪن الشَِّْيّ» قَالَ: «ما كان أَحَد مِنْ أضحاب 


الب 8# أشد في النكاح ِعَيْر وَل منْ علي حَنّى کان يَضْرِبُ فيه)”"'» وروی 
و سم وبع 


عبد الرزاق الق عن الشعية» أن مت وَعَليَ وَشرحاء تون 
ر س ر 1 3 
قالوا: «لا نکاح إلا بوَلي)”". 


رواية أخرى عن علي :وأماماروى عبد الرزاق وسعيد بن منصور 
وابن أبي شيبة وابن الجعد والدارقطني والبيهقي عن أبي قيس الأودي 
فوو حا أن را وا ايا برضاهاء فرفع ذلك إلى عل فقال: 
«أليس قد دخل بها؟ فالنكاح جائز»”*'» فظاهره مخالف للأول» وإسناده 


صحيح. وفي بعض ألفاظه أن الذي زوجها خاها. 


وعند عبد الرزاق عَنْ أي يس الأو دی آذ لاء كَانَيَُولٌ: (إذَا روج 

-١‏ أخرجه أبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني (١١٤)ء‏ ومن طريقه الدارقطني 
(704)» والبيهقي (17147). وفيه جوبير بن سعيد وهو متروك» والضحاك لم يدرك علياً. 

۲- ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١۹۲۲(‏ ومن طريقه الدارقطني (577 70) والبيهقي 
.)١555(‏ وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف. ۰ ٠‏ 

۳- ضعيف: أخرجه عبد الرزاق )٠١ 58٠0(‏ والبيهقي .)١17757(‏ وفيه مجالد بن سعيد. 

5 - أخرجه عبد الرزاق (51/4 »)١١‏ وسعيد بن منصور (51/4: »228٠‏ وابن أبي شيبة 
(؟5965١. .)١59655‏ وابن الجعد .»)۲٤۷۹(‏ والدارقطنى (2538/857)» والبيهقى 
0غ +1 1144). ومداره عل أي قيس الأوديء والراسطة بين أي فيس وغل 
هو هزيل بن شرحبيل كما في إسناد سعيد وابن أي شيبة. 


ا e‏ ل 


ا 


بعر ِن و فم ل يجا ل عرق يتاه إن ]بصنا هرق بيت ». 


مذهب أحمد : المعتمد في المذهب أن الولي شرط في النكاح» وهو 
المنصوص والمشهور والمعتمد» وعن الإمام أحمد رواية بصحة النكاح بلا 
ولي مطلقاًء وخصه بعض ا حنابلة بم إذا لم يكن هناك ولي أو سلطان". 


۷ - إن البكر سكوتها 


لاقن : روى ابن أي شيبة عن الشَّحْبي» عَنْ علي أنه کان ول: «إذا 
ا E ES‏ 


eS 


عن الحكم قال: قا عَل: «لا يرو ال مته خی يسام E,‏ 


ذهب کین دك الك الات وأن یا درن إذننا 
حرام إلا أن تكون صغيرة دون التسع فلأبيها وحده تزويجها حينئذ دون 
إذنها. وهذا هو المنصوص؛ فقد قيل لأحمد: للرجل أن يزوج ابنته بكرا من 


.)٠١٤١۷( منقطع: أخرجه عبد الرزاق‎ -١ 

۲- انظر: شرح الزركشي على الخرقي (/ ۸) و(0/ .)1١‏ 

۳- ضعيف : أخرجه سعيد بن منصور (009)» وابن ن ابي شيبة »)۱١۹۸۸(‏ وعزاه صاحب 
كنز العمال )٤٥۷۸۲ »٤٥۷۷٦(‏ لابن آي شيبة لكن بلفظ «الثيبة») مكان «اليتيمة)» 
ولا أدري أين هو في المصنف. وفيه مجالد وهو ضعيف. 

5- منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة (15911). وفيه ليث» وهو ابن أي سليم» ضعيف» 
راخكو ا سمو بن فل 

۵- انظر: شرح المنتهى (۲/ ٤۳٦)ء‏ كشاف القناع (0/ .)٤١‏ 


ساي فقة الإمام علي في مذهب أحْمَد ُن خنبل 
الخ 


غين أن ييتامرها؟ قال: «ما يعجبني» فإذا سكتت فزوجّت ثم رَجَعَتء 
فليس خا ذللك)7, 
۸ - بطلان تكاح امحلل 

لمحلل هو الذي يتزوج امرأً مطل ثلاث تتحلّ لزوجها الأول بوطئه 
والمحلّل له: هو المطلق أولاً. 

اا يوق مكواب ن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وابن 
ماجه وغيرهم عن الارٹ عن علي قَالَ: «لَعَنَ سول الله 4# لحلل 
وان له وله لفظ: العَنَ ر 1 الله عه آكل الريَاء رطعم 
اهدب وكاجله زات A‏ والوشكةه والرقوكة. وادالء 
A‏ وَكَانَ ينه عَن التّؤح). 

مذهب أحمد : والمذهب عند الحتابلة أنه إن تزوجها بشرط أنه متى 
عَدّلَها للأول طلّقهاء أو نوی التحليل بلا شرط؛ فالتكاح باطلٌ؛ لأنه 
منهي عنه» والنهي يقتضي الفساد7". 


.)805( برقم‎ )١5517//5( مسائل الإمام أحمد وإسحاق‎ -١ 

۲- أخرجه عبد الرزاق (۱۰۷۹۱» ۱۰۷۹۲)» وسعيد بن منصور (۲۰۰۸)» وابن ¿ أبي شيبة 
(۳۱۹۳)» وأحمد .٦۳۰(‏ 0570 1۷۱)) وأبو داود »٠ ٠/5(‏ والترمذي (۱۱۱۹) وأعله 
وابن ماجه »)۱۹۳١(‏ والبيهقي (1517: 51/4 ١)؛‏ وغيرهم» كلهم من طرق عن الشعبي 
عن الحارث» وعند أحمد من طريق أي إسحاق أيضا عنه. وفي الباب عن جابر وابن مسعود 
وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعقبة بن عامر وعمير بن قتادة ت له منها شواهد 
صحيحة: والعمل على بطلان نكاح المحلل عند أهل العلم من أصحاب رسول الله 5 

۳- انظر: شرح المنتهى (۲/ /2717/1» كشاف القناع /٥(‏ 45). 


فقة الإمام علىٌ ETE‏ د بن خنبّل 


4 - العثين يؤجّل سَتة 

الأثر درو ابن أي شيبة والبيهقي عن الضّحَاك عَنْعليء قال جل مك 
إن وَصلَ إلا رق ب الما من قضل اله يغني ال 

قال الحافظ ابن حجر: «وَأما ع فا رجه ن الكزاق فيو E‏ 
فى اطوان قت واخريده الاق أن كه مخ Na‏ 
والإسنادان ضعيفان»7". 

وقال ابن حزم: «وأما الرواية عن علي فمن طريق يزيد بن عياض 
بن جعدبة» وهو مذكور بالكذب ووّضع الحديث» ومن طريق الحسن 
بن غبار وهر مرك ق 12 سال د ومو للزيق اا 
“انعم وهو لا شيء)”". 

رواية أخرى عن علي : وروی عبد الرزاق وابن حزم واي 
وغيرهم عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ قال : «جاءت امرأة إلى علي 5د 
حسناء جميلة» فقالت: يا أمير المؤمنين هل لك في امرأة لا أيّم ولا ذات 
زوج» فعَرَفٌ ما تقول» فأتى بزوجهاء فإذا هو سيِّدٌ قومه» فقال: ما تقول 
في تقول هذه؟ قال: هو ما ترى عليهاء قال: شيء غير هذا؟ قال: لاء قال: 
كدف ا ابن أبي شيبة »)١55489(‏ والبيهقي .)۱٤٩٠١(‏ وفيه محمد بن 


إسحاق وهو مدلس وقد عنعن» والضحاك لم يدرك عليا. 


وأخرجه عبد الرزاق »)٠١1/75(‏ وفيه الحسن بن عمارة متروك. 
- الدراية (؟/ ۷۷). 


.)۲١۷/۹( المحلى‎ -۳ 


ر فقة الإمام علي في مذهب أَحْمَد ُن خنبل 
“ڪڪ 


ولا من آخر السّحَر؟ قال: ولا من آخر السحرء قال: هَلكتَ وأهلكتٌ 

وإني لاکره أن أرق يبتكا (1). 

٠‏ - للرجل القسْخ إن كانت مجنونة أو برصاء أو جذماء أو قرناء 

رر اص 3 

الأثر : روى سعيد وابن حزم والبيهقي عَن الشعْبيّ قال: قال علي ظه: 

أي مَأ ُكبحث وچا برص أو جود أذ جُدَامٌ أو رن" فَرَوْجهَا 

بالخّار ما يَمْسَهَاء إن شَاءَ مسك وَإِنْ شَاءَ علق وَإِنْ مها َا اله 

با اسْتَحَلٌ من فَرْجهها00. 


ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة: أن علي بن أبي طالب قال 
ل الجر والمجدومةه والرضكت وذات الزن > إن فخل پا فى 
ارا زان عله اقل أنيدخل فق س 


»)٠٠١( وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال‎ »2٠١1/70( ضعيف: أخرجه عبد الرزاق‎ -١ 
وفيه أبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن» وهانئ‎ .)١5754942١579/( والبيهقي‎ 
بن هانئ قال ابن المديني فيه: مجهولء وقال ابن سعد: منكر الحديث» وقال النسائي:‎ 
ليس به بأس.‎ 

۲- القرّن: لحم ينبت في الفرج فيَسّدّه. انظر: المغني (۷/ .)٠۱۸١‏ 

۳- حسن: خر جه عبد الرزاق (/ا/51 »)٠١ 717/81١‏ وسعيد بن منصور (۸۲۱۰۸۲۰)» 
ومن طريقه ابن حزم (9/ »)75٠١‏ والدارقطني (351/5)» والبيهقي )١5774(‏ وفي 
معرفة السنن »)١5107021١5151(‏ كلهم من طرق عن الشعبي عن علي به. 
وأخرجه مسدد )٠١۷١(‏ مَطالب» بإسناد صحيح عن الحسن عن علي. والحسن لم 
يسمع من علي ه. ويشهد للأثر ما يأتي بعده. 

٤‏ - أخرجه ابن الجعد في مسنده »)٤١١(‏ وإسناده صحيح إلى الحكم» والحكم لم يدرك 
علياء لكن يشهد له الذي قبله. 


م الاقم E‏ ف کت اكد بن کل بع 
£ 5 - 3 م 
راا 
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قال ابن حزم: وقول آخر - أنه يفسخ إن شاء قبل الدخول» وأما بعد 
الدخول فهى امرأته» إن شاء طلق» وإن شاء أمسك - وهو قول روي عن على. 

وعن علي روايات غير ما تقدم. 

متهي أحيد : أن لحرن سرك كان قطنا أرق مشن الأجياة: 
يبت به الخيارٌ ويجيز الفسخ. وكذلك الجذام والبرّتص وال 
١‏ - يَقَسَم للزوجة الحرة ليلتان: وللامّة ليلة 

الآثر :روىاء بن آي شيبة والدارقطني والبيهقي عن زر بن حش عن علي 
قال: «إذا تزوجت اة على الآمّة قِسَمَ 2 لما يومين وللامّة د د لأت 
لا ينبغي لها أن تزوج على ا لحر » وروى عبد الرزاق وسعيد بن منصور 
وي والبيهقي عن عَبّاد بن عبد الله الأسدي قال: قال على ذ: «إذا 
ا َعَلَ الأَمَة د ف للَمَة الت وَل حرًة الثلتان»". 


مذهب أحييك :قال أحمد: «يقسم للخرّة يومين وللأمّة يوماء حديث 


.)١185 /۷( انظر: المغنى‎ -١ 
والدارقطني (/الا/ا7)» ومن طريقه البيهقي‎ »)51١90( ؟- أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف مدلس» ويشهد للأثر ما بعده.‎ .)211٠0( 
ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۱۳۰۹۰)» وسعيد بن منصور (۷۳۸۰۷۲۰۵)» ومن طريقه‎ -۳ 
الدارقطني (۳۷۳۸)» وأخرجه سعدان بن نصر في جزئه (۱۲۲)» ومن طريقه البيهقي‎ 
وفيه عباد وهو ضعيف ولكنه توبع»‎ .)۱٤٥٩۳( وني معرفة السنن‎ »)۱٤۷٥٩( في سننه‎ 


0 فقة الإمام علي في مذهب أَحْمَد ُن خنبل 
۳ے 
A‏ 85 


ابن أي ليلى عن المنهال عن عباد عن علي“ . قال البرهان ابن مفلح: 
«واحتج به أحمد)”". 


1 - مشروعية الخلع 


ر 
3 


١‏ فرق بيني وَين زّوْجي. َقَالَ: مَا 
بکتاب الله . فَقَالَتْ: الله 

الله قَالَ:اللَّه؟ قَالَثْ: الله قال لرَوجها: اخْلَعْها با دُونَ عقَاص ^ رَأسها؛ 
فلا حر لَك فیها»“. 


مذهب ا ا 


قال عبد الله بن أحمد: «سمعتٌ أبي يقول: الخلع على غير ٿَيء تَفْنَدي به 


.)891( برقم‎ )٠١۲۱ /٤( مسائل الإمام أحمد وإسحاق‎ -١ 

۲- المبدع (597/5). 

۳- انظر: كشاف القناع (5/ .)5١7‏ 

-٤‏ العقاص والعَقائص: جمع عقّصّة وعَقيصة» وهي الضفيرة والخضلة من السَعَر. انظر: 
لسان العرب» مادة «(عقص). 

-٥‏ أخرجه سعيد بن منصور .)١٤۳۳(‏ وفيه جوّيبر بن سعيد متروك» والضحاك لم يدرك 


تَمَسَهَاء وَيكون أيضًا على فدّاء)”©) فصبحةٌ ا خلّع بلاعوّض هي روايةٌ عنه 

اختارها الخرّقِيٌ وابن عقيل!". 

۳ - الخلع طلاق ما لم يقع بلفظ صريح» وعدّته عدّة الطلاق 
الأكر: روئ ابن أي شيبة عن يجاهد قال: قال عل «إذا حَلَمَ الججل 

ارات من عنقه فهيّ وَاحَدَة وان اغتارئك9 وروى عبد الرزاق 

وسعيد بن منصور عن الحارث عن علي 4ه قال: إذا أغل للظلاق متا 


فهى واحدة). 
وروى عبد الرزاق وابن ¿ أبي شيبة عن محمد بن الحتَفيّة؛ عَنْ علي قَالَ: 


و اس ا 


١اعدّة‏ الْخْتَلعة عدة المطلقة». 
مذهب أحمد : سئل أحمد عن المختلعة: «عدتها عدّة المطلقة؟ قال: 


ا 7 0 هج 5 س م ف 3 
َعَم » وسأله ابه صالح: «كم عِدَّة المختلعة؟ فقال: ثلاث حيض)”". 


e -١ 

- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير .)٤١/۲۲(‏ 

الات اه أخرجه ابن أبي شيبة (45 ۹۰ وهو مرسل؛ فمجاهد لم يدرك علياً. 

چ أخرجه عبد الرزاق )١١17/55(‏ » وسعيد بن منصور .)١500(‏ وفي إسناده الحجاج 
بن أرطاة ضعيف مدلس» والحارث الأعور ضعيف. 

ه- ضعيف: أخرجه عبد الرزاق »)۱۱۸١١(‏ وابن ن أبي شيبة )۱۸٤٥۷(‏ . وفيه عبد الأعلى 
بن عامر ضعيف» وروايته عن ابن الحنفية وهُنها سفيان» وقال أحمد: شبه الريح 

.)9170( برقم‎ )١1١7/5( مسائل الإمام أحمد وإسحاق‎ -٦ 

۷- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (5 5 7) برقم (0701. 


بع فقة الإمام علي في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


وعن أحمد رواية أن الخلع طلاق» وهى رواية مرجوحة في المذهب» 
ورواتها عنه قليل. إلا أن عدَّةَ المختلعة -في المعتمد من المذهب- كعدّة 
المطلقة» وعليه الأصحاب. كا قال المرداوي'. 


قال البُهُوي: "وروي عن عثمان» وعلي» وابن مسعود أنه طلقة بائنة 
03 حال» لكن ضَكَفَ أحمد الحديتٌ عنهم فيه)”"). 
4 - يَكرَهٌ أن يكون عوّضُ الخلع أكثر من مهرها 

الأثر: روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن الحكم بن 


عنيبة قال: كان عل ف يقول: الأ بأخل مع المختلعة فرق ما أغطاهاة 0 


سا ه 


وروی ابن أبي شيبة وابن حزم عن عار بن عمران الهمداني» عن أبيه» عن 
ا SEE‏ 1 
على «أنه كر أن يأخذ منْهًا أكثرَ ما أغطاهًا)”؟'. 


.)5٠ انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير(5 ؟/‎ -١ 

۲- شرح المنتهى (۳/ .)6١‏ 

۳- منقطع: أخرجه عبد الرزاق »)۱۱۸٤٤(‏ ومن طريقه ابن حزم /٩(‏ 019), وأخرجه 
أيضا ابن أبي شيبة »)١18511(‏ وابن جرير في تفسيره .)٤۸٥۲(‏ وفيه ليث» وهو ابن 
أبي سليم» ضعيف» والحكم لم يسمع من علي. 

4 - ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور )١579(‏ ولم يسم عماراء وأخرجه ابن أي شيبة 
«((\Ao)‏ والموصلي ف الثاني من حديث ابن عيينة (۱۳۱( مخطوط. وابن حزم 
(219/9). ولم أقف لعمار بن عمران ال همداني على ترجمة» ولعله تصحيف صوابه: 


كه الاقم ع ف کت اكد بن کل ماس 
9 ع | ي ي 5 A‏ صم 
بع بد mmm‏ 0إ“ 
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مذهب أحمن : الصحيح من المذهب أنه يكره أن يأخذ في الخلع 
أكثر مما أعطاها'"» ويصح - ويجوز؛ لعموم قول الله تعالى: + فلا 


200 06 مج رص 2 


جناح عل مایا افندت پو 4 


۲٥‏ س اة مَنْهِيٌّ عنه 

نكاح المتعة هو النكاح إلى أَجَل؛ بأن يَعْقدَ على امرأة إلى مُدَّةِ معلومة 
كأن يقول وَلِيّها: (زوَّجتكُها شهرآ)ء أو مُدّة مجهولة كأن يقول: (زوَّجْتَكها 
إلى نزول المطر)» ثم يزول النكاح بانقضائها'". 

الأثر: روى البخاري ومسلم وغيرهما عن الزْهْرِيّ» يَقُولَ: حَدَّننِي 
امس وعد الله انتا محمد ن الحَتفِيّة عن آبيهء أن لاء 4ه قال لرل 
تي في العَة: ظز تاا تي شم أن رشو اله «نبى ن كاج 
امعت ة» وَعَنْ كل وم الحمر الأهلية»9. 

راھ هه اا ورات وا عا 
رضي الله عنه|. 

قال الملا علي القاري: «وَالْعَسجَبُ منّ الشّيعة أ َم أَحَذُوا بقَوله -يعني 


.)۲۱۹/۵( كشاف القناع‎ »)٦۱ /۳( انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (۲۲/ 40)» شرح المنتهى‎ -١ 
.۲۲۹ سورة البقرة:‎ - 

۳- انظر: المغني (۷/ 178 2» الشرح الزركشي على الخرقي (0/ 5 77). 

.)١501( ومسلم‎ ))6١١5( أخرجه البخاري‎ -٤ 


5 فة الإمام عَلِيّ في مَذْهب أَحْمد ن حنهل 
7 تالتكت 
ابن عباس- وَتَرَكُوا مَذْهَب علي ٠٠»‏ 

قلت : إِنَّ لابن عباس -رضي الله عنهم|- في فتاه هذه ما يُعذّر به» وهو 
اجتهادٌ من إمام جليل مأجورء ر جرم بأن خطأه في جانب صوابه 
o‏ ها لول كو رايد ةالل N‏ 

أولاً: أنه قد جاء رجوع ابن عباس عن قوله الأول في إباحته. قال أبو 
عيسى الترمذي: العزوة عل عاي دين صح والعفل عل هذا 
عند أهل العلم من أصحاب النبي 6 وغيرهم» وإنما روي عن ابن عبا 
شی من الرخصة في التعة ثم رجع عن قوله حين أب عن النبي 8. 
وأَمْرٌ أكثر أهل العلم على تحريم المتعة» وهو قول الثوري وابن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحاق)”". 

وقال أبو بكر الخصّاص: «فالصّحِيحٌ إا ما روي عَنْهُ -يعني ابن 
عباس- من حَظَرهَا وتحريمهاء وَحِكاية مَنْ حَكى عَنْهُ الوجُو ِعَ عَنْهَا70". 

وأخرج البيهقي وأبو عوانة من طريق الزهري قال: سمعت الربيع بن 
سيرة عدت عن غمر بق عبد العؤيز وأنا خالين آنه قال اما مات أبن 
-١‏ مرقاة المفاتيح (5/ .)۲٠۷١‏ 


۲- جامع الترمذي (۲/ .)57١‏ 
۳- أحكام القرآن (۳/ ۹۸). 


تقر روج تك ى عنقت اليد كن همل 528 
9 اود ي 2 ِ كن يس 
الست ت ا 
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(Du a. 
عباس حتى رجع عن هذه الفتيا»‎ 


ثانا اتاب ع رم بج هذ الاج زولك الشرورومتج دونك 
ال وذاك احا عل اله قل غل تود ا حرفل رک 
لم يعلم أن ذلكم التحريم أبدىّ إلى يوم القيامة قد جاء عن رسول الله &. 

ولد هذا وان لتر عن ابن عياش ا 
ا لطا وما لغرسه اليشارى رق من أن اة فل سحت 
اموس ا 
كان ذلك وني النساء قلة َل وإظال شس قال: ۰ 


ق تير تحبر 


9 كَل ف ناح رین ول لزه شار ادج 


دم قف ا TE‏ عن المَنْوَى , 


وقد نقل الإجماع بعده على تحريم التعة القاضي عياض*» وابن 

1- أخرجه أبو عوائة ق مسشتخرجه (/ا4:0) وأخبرنيه ختصرا الباغتدي ف مسدن عمر 
ابن عبد العزيز )4١(‏ والبيهقي في سننه )١5175(‏ بإسناد ظاهره الصحة. 

؟- ضعيف: أخرجه أبو الفتح ابن أبي حافظ في تحريم نكاح المتعة »)٥۳(‏ وفيه ليث وهو 
ضعيفء وعمران بن عمير لم يوثقه معتبر. 

۳- أخرجه البخاري .)01١57(‏ 

5- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص۷۸٠.‏ 

5- عن فتح الباري لابن حجر (9/ ۱۷۳). 


5 فة الإمام عَلِيّ في مَذْهب أَحْمد ن حنهل 
7 سے 
المنذر'''» وقال الخطابي: «تحريم المتعة كالإجماع إلا من بعض الشيعة» ولا 
يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي 45 وآل بيته» فقد 
صح عن علي أا نسحت» ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن 
المتعة فقال: هي الزنا بعينه». 

فإن قيل : ورد عن علي ذه أنه قال: الولا أن غمر شى عر المدعة ها 
زنى إلا شَقِىٌّ)7". أفلا تكون هذه رواية أخرى عنه؟ 

فالجواب : أن هذه الرواية مردودة من وجهين: 

أولها: أن إسنادها منقطع؛ فهي من رواية الحكم بن عُتَيبة عن علي» 
والحكم لم يدرك علياً 4 فالإسناد هنا منقطع. 


ثانيها: أن المتن معلول؛ فلم مَحمَظ أن المتعة كان مأذوناً فيها على آخر عهد 
رسول الله 2, ولا على عهد أبي بكر! فكيف يُنْسَب ابتداء النهي عنها إلى عمر؟! 

مذهب أحمد : نكاح المتعة حرام» وتَقَلَ ذلك عن أحمد جماعة منهم صالح 
وعبد الله وحنبل» والمعتمد الذي عليه الأصحاب هو كونه حراماً باطلة9». 


.)١۷۳ /9( عن المصدر نفسه‎ - ١ 

؟- عن المصدر نفسه (7/9/ا١).‏ 

۳- منقطع: أخرجه عبد الرزاق (5) وني إسناده إبهام» وأخرجه ابن جرير في 
تفسيره (4047). والحكم لم يدرك عليا ذه. 

.)45/0( كشاف القناع‎ »)1٦۸ /۲( انظر: شرح المنتهى‎ -٤ 


كه الزقام ع ف كذقت اح بن نل بع 
9 ع أ ي ي a‏ م 
ا۹ا 
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وروى ابن منصور الكوسج أنه سأل أحمدَ عن متعة النساء: تقول إنه 
حرام؟ فقال: (أَجتَيُها أَعْجَبُ إل . 
واختلف توجيه أصحاب أحمد لقوله الذي نقله الكوسج ٤‏ فأثبت ذلك 
أبو بكر روابة في الخلاف أنه مكروه ويصح. وای ذلك القاضي في خلافه. 
وحمل أبو الخطاب كلام أحمد على أنه سّكل: : هل للعامي أن يقلد من يفتي 
بمتعة النساء؟ فقال أحمد: لاء «ومعناه : لأر أن لا يقلّدَه؛ لان المنعة تجوز 
عنده» أو تحمل على أنه إذا فعل ذلك بطل التأقيت وصح النكاح» ويجتنبه 
اعد د وذكر ابن عقيل أنَّ الإمامّ قد رجع عنهاء وربما كان لفظ 
أحمد هذا بوا منه في إطلاق لفظة الحرام درن ن ھا ک) هدرم 
ابن تيمية؛ إما لوف الإمام في التحريم؛ أو لكون الأمر لم ب بم ريه 
بقاطع» أو لأنه ل بص على تحريمه في القرآنء أو لأجل المروي فيه عن ابن 
عباس تَأدباً معه» وهذا كله على سبيل الأدب في الفتوى والورع في الكلام. 

قال ابن قدامة: «وغيرٌ أبي بكر من أصحابنا يمنع هذاء ويقول: في المسألة 
رواية واحدة في تحريمها. وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء. ومن روي 


عنه تحريمها عمرء وعلي» وابن عمرء وابن مسعود» وابن الزبير»”*". 


.)47١( برقم‎ )۱١٤۸ /٤( مسائل الإمام أحمد وإسحاق‎ -١ 

۲- انظر: شرح الزركشي على الخرقي (7377/0) المبدع (5/ .)٠١١‏ 
۳- الحداية ص‌۳۹۲. 

.)۱۷۸ /۷( المغني‎ -٤ 


ا فقة الإمام علي في مَذهب أحْمَد ُن خنبل 
3 ۲“ 73 8319101ُ___ لمعا 300 
ل وا 


د 
العَزْل هو أن يجامع حتى إذا قارب الإنزال ترّع وأنزل خارج الفرج» وعرفه 
الحافظ بأنه: «تزك صب المني في الفَرْج عند الجماع خشية أن تحبل المرأة. 
الأثر: روى ابن حزم عن زرٌ بن حُبيش «أن علي بن أبي طالب كان 
یکره العزل»"» وروى عبد الرزاق وسعيد بن منصور أن علا قال: 
دذلك الراد ا 
قلت : وهذا ظاهره المنع؛ لأن لفظ الكراهة في كلام السلف لا يجب أن 
يُقصّر على كراهة التنزيه كا هو الاصطلاح المتأخرء بل إِنَّ كثيراً منه إنما هو 
في التحريم بلا ریب» ولعله يؤيده أنه سمه وَأَدَاء والرَأد حرام بلا نزاع. 
رواية أخرى عن ا ل ا الله 
بن حم بن قيلي قال: ا نبي شري لعل بال امال أ 


ع 

وا 

2 هو 
ىح عر سف إل 

آماته الله ؟ ! 


حال کا عل بترن عاد كا ققد التي 


.)09 /۷( انظر: طرح التثريب‎ -١ 

.)١155/1١( فتح الباري‎ -١ 

۳- أخرجه الشافعي في الأم (۷/ ۱۸۳)» وابن حزم في المحلى (9/ 5 77) وإسناده حسن. 

5- حسن: أخرجه عبد الرزاق )١1801/4(‏ من رواية ابن الحنفية عن علي» وأخرجه ابن أبي 
شيبة »)١110(‏ وسعيد بن منصور (۲۲۲۳) كلاهما من رواية زر بن حبيش عن علي به. 

ه- أخرجه عبد الرزاق »)١7001(‏ وهو في العلل ومعرفة الرجال لأحمد (85/ا, 
.)۳۷۸١ ۳‏ وفيه جمانة أو أم جمانة سرية علي مجهولة. 


مباح عنده. أو أن يمنع من ذلك إن لم يكن من المرأة إذْن ورضاء والله أعلم. 
مذهب أحمد : العَزل -في غير دار الحرب- عن الحرّة بحرم دون إذنهاء 
ويبوز إن أت وهو المنصوص والمعتمد؛ لان ا حقاً ني الولده وعليها فيه 
قر و لرل عن الا مَة إلا بإذن سيدها؛ لأن الحق في الولد للسيد. 
۷ - كراهة الطلاق عند عدم الحاجة إليه 
الأثر SS‏ ال علي : يا أمّ سعيد 


قد اشْتَقْتٌ أن اک اوا الت وريد ال هوه كلت 
طَلَّنْ إِخدَاهُنَ وَاسَْْد ْتبْدل» َال الطلاق قبي أكرَهة0"©. 


ا 


0 


يي ل ل 
eT‏ 8 دب ا 6 1 َ 7 
قال: قال على: «يَا آهل العرّاق» 

1 يم ەر كه ع ا 0 رط 
0 حتى روي عنه أنه قال: «مَازَال الحسن يروج 0 


رت 


ع خيقة لكر عَدَاوَة في القَبائل». 


E E‏ كك براه ر رصح > مو 
أو يا أهل الكوفة, لا ترو جوا حَستاء فإنه 


مذهب. ية أن الطلاق مكروه عند عدم الحاجة إليه؛ لأنه يزيل 


.)۱۸۹ /5( كشاف القناع‎ »)٤۳ /۳( انظر: شرح المنتهى‎ -١ 

؟- أخرجه ابن أبي شيبة »)١9705(‏ والبيهقي »)۱۳۸٤۹(‏ وفي معرفة السئن (١۱۳۷۲ء‏ 
7 . وفيه آم سليمان بن القاسم» واسمها زينب» لم أقف لا على ترجمة. 

۳- منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة »)١9145(‏ وابن سعد في الطبقات- الجزء المتمم 
(254). وأبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك جده الأعلى عليا ذه 

5- منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة »)١4147(‏ وابن سعد في الطبقات- الجزء المتمم .)۲١۸(‏ 


00 فقة الإمام علي في مذهب أَحْمَد بْنِ خنبل 
اا لاا بصي لل ىك 
A‏ 85 


النكاح الذي اشتمل على مصالح نَدَبَ إليها الشرع» وعنه: بحرم والحال هذه. 
أما عند الحاجة إليه فيا فيباح» وقد يستحبٌ کا لو كان ضررٌ في البقاء من غير 
حصول الغرض أو كانت مفرّطة في حقوق الله الواجبة كالصلاة أو كانت 
غير عفيفة» وقد يجب كا لو امتنع المولي عن الفيئة بعد مضي أربعة أشهر”) 

۸ - زنا المرأة لا يفسخ نكاحها 

الأثر: روى ابن حزم عن كلثوم بن جبير قال» تزوج رجل منا امرأة 
فزنت قبل أن يدخل بهاء فجلدها علي بن أبي طالب مائة سوط ونفاها سنة 
إل تكرياد اكلم جعت ائعها إن رجهي ولاك «أفرآتك فان شعت 
فَطَلَقٌ وإن شء يعت O‏ 

مهت أحمد : قال إسحاق بن منصور للإمام أحمد: «رجل تزوج 
امرأة فزنى قبل أن يدخل ہا؟ قال أحمد: لا يفرق بينهما»”". وقال ابن 
منصور أيضاً: «إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها؟ قال أحمد: يقام 
عليها الحذ. وهی امرأته» . 

فالمذهب أن الزنا لا يفسخه. ويستحب طلاقها إن تر كت العفة وبقيت 
على ذلك كم تقدَّم؛ لأنه لا يأمن أن تفسد فراشه وأن تلحق به ولدأ من 
-١‏ انظر: شرح الزركشي على الخرقي (۷/ ۵ ۲۰) شرح المنتهی (۳/ 017» كشاف القناع (0/ ۲۳۲). 
؟- أخرجه ابن حزم في المحلى (۱۲/ .)٠١١‏ وفيه الحسن بن عمارة متروك. 


۳- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (5/ )١16١7‏ برقم (۸۸7). 
5- المصدر ذاته (۷/ ۳۷۵۱) برقم .)۲۷٤۲(‏ 


لتر روج تك ى عنقت الك كك عمل 58 
م ي 0 ِ 00 
ا 7 ا 
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غيره» وعن أحمد رواية بوجوب طلاقها. 
قال ابن تيمية: «وكذلك إذا كانت المرأة تزني لم يكن له أن يمسكها على 
للف االو اا 
4 - طلاق المكره لا يقع 
الاق ؛ روى البيهقي عن الْحْسَنْء أن عا عَلِيًا قَالَ: الا طاق کر . 
مذهب أحمد ١‏ ن رة عل الطلاق لام يقع منه مطلقا عل المت 
قال ابن قدامة: «لا تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكرّه لا يقع» وروي 
ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر بن سمرة)“. 
- طلاق المْعْتّوه لا يقع 
لي ل بد ا 
عابس بن رَبيعَةه أن علا يا ذه قال: 5 طلاق جَائرٌء إلا طلاق المعنّوه»(“.٠‏ 
-١‏ مجموع الفتاوى .)٠٤١١/۳۲(‏ 
-١‏ منقطع: رواه الشافعي في الأم (۷/ 187) معلقاًء ومن طريقه البيهقي )٠١٠١١(‏ وني 
معرفة السنن .)١4٠٠0(‏ والحسن لم يدرك علياً. 
۳- انظر: شرح المتتهى (۳/ 0/5)» كشاف القناع (0/ .)۲۳١‏ 
٤‏ المغني (۷/ ۴۸۲): 
۵- صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (۰۱۱۱۳ 61115 ١١١۱ء »)١١١١‏ وعبد الرزاق 
(1151 411516 //1؟1١).‏ وابن أبي شيبة (۱۷۹۱۲ء ۰۱۷۹۱۳ 17/415): وابن 
الحعد 5 مسئده «(0٦ VE VEY VEY)‏ والطحاوي ف شرح مشكل الآثار 


02/۱1 )» والسيهقي فى سننه ( »)۱١۱۱۱ ۰۱۰١۱۱۰‏ ونی معر فة السنر )۱٤۸۳۲(‏ 
والبيهمي ر وي ر 


بع فقة الإمام عَلِيّ في مَذهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


YE 


وروى غيرٌ واحد عن أبي ظبيان» قال: أن عَمَر #ه بامرأة قد فجرت فأمر 
O‏ وقد انطلق بال لامي لك e‏ 
فأتى عمر که فاخ أنّ علياً 4 حل سبيلها فقال: ادعوه لي فجاء علي 4 
فال يا مير لمؤمنين» وله لقد علمت أن رسول الله 8 2 قال: «رُفع القلم عن 
ثلاثة: عن الغلام حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المعتوه حتى 
الل ل 
عمر: :لا أدريء فقال علي “وأنا لا أدرزي/؟ 

يذغت امد قال صالح بن أحمد: ) ق رة 
فقال: إذا کان في حال ذذمَاب عقله لا يجوز عَلَيْه الطّلاق)20. 


))5507( صحيح موقوفاً: أخرجه الطیالسي (40)» وأحمد (۱۳۲۸)» وأبو داود‎ -١ 
ورَّجحَ وقفه فيه (5/ 88 5)» وأبو يعلى (/20/1)» وابن‎ )۷۳٤٤( والنسائي في الكبرى‎ 
»)۳۲۹۷( والدارقطني‎ .)7705١1( والحاكم‎ »)۱٤۳( وابن حبان‎ »)۷٤۱( الجعد‎ 
وغيرهم. والحديث فيه اختلاف كثير فانظره في العلل‎ )177١١( والبيهقي‎ 
للدارقطني (۲۹۱) ورجح الوقف.‎ 
ولفظ الموقوف كما في سنن أبي داود: عن أبي ظَبيَانَ عن ابن عباس؛ قال: أ‎ 
بسجنوة قد زنت» فاستشار فیا نس فام ار نر جم قر ا عل عل بن أ‎ 
طالب» فقال: اسان مل قارا : مجنونة بني فلان زنت» فأمر بها عُمر أن تُرجَمه قال:‎ 
فقال : ارجِعُوا بهاء ثم اتا فقال. :يا أمير المؤمنينَ» أما علمت أن القلم قد رُفعَ عن ثلاثة:‎ 
عن المجنون حتى يبرأء وعن الاثم حتى يستيقظ» وعن الصبيّ حتى يعقل؟ قال: بلى»‎ 
قال و ق لا شيء قال : فأرسلهاء قال : فأرسلهاء قال: فجعل يكثرٌ.‎ 
.)١٠۹ /۳( والمقصود أنها كانت تجن مرة وتفيق أخرى كا قال الخطابي في معالم السنن‎ 
.)١5( ؟- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص۱۲۸ برقم‎ 


لتر روج تش ى عنقت اذ كد همل 58 
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وأما السّكران فيقع طلاقه عند الحنابلة في المشهورء وعللوا له بأن 
الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف. ويأتي الأثر في ذلك في حد 
شرب الخمر» وقد نسب ابن قدامة القول بوقوع طلاقه إلى على د . 

قلت : ويمكن أن يستفاد ذلك أيضاً من صدر قوله : «كل طلاق 
جائز إلا طلاق السكران»؛ لدلالة (كل) على العموم» ولأن الاستثناء معيار 
العموم» فيكون كل طلاق عدا طلاق المعتوه واقعاًء إلا أنَّ في هذا المسلك 
وَهَناً لأن المخالف قد ينازع في ذلك بقياس السكران على المعتوه» وبأن 
أقوال الصحابة ليست في دلالات ألفاظها كدلالات ألفاظ الوحيين» فكيف 
وقد اختلفوا في كون دلالة العام في الوحيين على أفراده قطعية أو ظنية"؟!. 
-"١‏ طلاق الهازل يقع 

الآأثر: روى عبد الرزاق وابن حزم عَنْ عَْد الله بْن نبي عَنْ عَلي 
قال: «مَلاث لا لعب فيهنٌ: التَكاح» رالطلاق» الا وَالصَّدَوةص9) 
تاه وف قاف إِخْدَى الخصّال الثلاث: التكاح» أو الطلاق» أو 
الْعَافة لا أذري يهن هيّ. 

وروی ابن حزم معلقاً من طريق سفيان بن عيينة بلغني أن مروان أخذ من 
0 
۲- والصواب من ذلك -والله أعلم- أن العام قطعي الدلالة على أفراده» والقطع لا يرتفع بالاحتمال 

المجرد والضعيف. انظر: الموافقات (۳/ ۲۹۰)» القطع والظن عند الأصوليين (779/1). 
۳ ضعيف جداً: أخرجه عبد الرزاق »)۱۰۲٤۷(‏ وابن حزم (۸/ ۱۹۷) وصحف فيه ابن 

نبي إلى «عبد الله بن يحيى». وفيه جابر الجعفي متهم» وعبد الله بن نجي لم يسمع من علي. 


كن الاقاد عاك فى تلقن کی کن 


علي: ١أربعٌ‏ لا رجوع فيهن إلا بالوفاء: النكاح» والطلاق» والعتاق» والنذر». 

مذهب أحمد : قال إسحاق بن منصور: «قلت: رجل سألته امرأته 
الطلاق» فجعل يضرببهاء ويقول هذا طلاقك؟ قال أحمد: هذا يلزمه. لأنه 
ال قلات لآ لغب البو 

فمن أتى بصريح الطلاق -غير حاك ونحوه- جاداً أو هازلاً وقع» 
ولو لم ينو الطلاق7". 
۲ - لا طلاق قبل النكاح 

الأثر : روى سعيد بن منصور وغيره عن ارال بن سَرَّة» ومسروق 
بن الأَجْدَع أن علياً 4# قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح»“ وجاء مرفوعاً 
عند ابن ماجه؛ وروي عه ال رَضَاعَ بَعْدَ الفصّالء 9 وصَالء لای 
عد الحلي صمت يَوْم إل اللَبْلء وَلا طلاق قبل اکا 

وروی سعيد بن منصور وابن حزم من طريق أبي عبّيد عن الحسن عن 
علي بن أبي طالب أنه سكل عن رجل قال: إن تزوجتٌ فلانة فهي طالق» 
-١‏ منقطع: رواه في المحلى بلاغاً معلقاً (۸/ 1717). 
۲- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (5/ ۱۷۳۹) برقم .)١١15(‏ 


۳- انظر: شرح المنتهى (۳/ ۸۳)ء كشاف القناع (5/ 57 7). 


:- تقدم تخريجه في «الوصال منهي عنه ويجوز إلى السّحَر). 
-٥‏ تقدم تخريجه هنالك. 


E E‏ كك عمل ا 
9 اود ي 2 ِ 0 
كاتس لكان ا ۷ 
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رر ر ت 


فقال علي: 6 بشيء» لا طلاق إلا بَعْدَ ا 


وقال الترمذي: «وفي الباب عن علي» ومعاذ بن جبل» وجابر» وابن 


عباس ء وغانقرة) 20 


لامرَأة أجَتَبيّة: إذا كشك فَأنْت طالقٌ» أو قال: كل امْرأة أْكحُهًا فهي 
طَالقٌء تكح لا يَقَعُ الطلاق ولا حكم له بحال» ونقل نص أحمد فيه أبو 


طالب وأبو الحارث والمروذي وابنه عبد الله واب بن هانيع وابن منصور 0 
۳ مايق ظلنهها الزوجح دون الثلاث. فدخل بها غيرّه ثم 
طلقهاء ترجع إليه على ما بقي من طلاقها 

الأثر عن خد ابن ا- تفي عن علي في الو جل بطل ارآ َه تطليقَة أو 


تطليقتین» ET‏ إن رَجَعَتْ إِليْهِبَعْدَمًا تَروجَت 
اف الطلاقٌ» إن تَرَوّجَهًا في عدا كَانَتْ عندَه عل ما بقی »۱ » وروی 


-١‏ ضعيف: : أخرجه عبد الرزاق »)١١505(‏ وسعيد بن منصور (70 ۰ وابن حزم 


في المحلى (4/ 471) من طريق الحسن عن علي» والحسن لم يسمع عليا . قال الحافظ 
في التغليق (5/ 4١‏ 4) َال ثَاتٌ إلا آنه مقط وَرَوَاُ ماد بن لم في متفه 


من وجه ار قال ا ل 
م ضَعِيفٌ؛ لضَعْفٍ جُوَيرَ. 


؟- جامع الترمذي ۲/ .)٤۷۷‏ 

۳- انظر: كتاب الروايتين والوجهين (۲/ ۱۳۹)» شرح المنتهى (۳/ »)١١7‏ كشاف القناع (5/ 1805). 

-٤‏ أخرجه ابن الجعد في مسنده »)١977(‏ وفيه عبد الأعلى ب بن عامر ضعیف» لا سيا في 
روايته عن ابن الحنفية. 


ا فقة الإمام علي في مذهب أَحْمَد ُن خنبل 
ا الا ِِ ببح 
A‏ وا 


سعيد وعبد الرزاق وار بن أبي شيبة والبيهقي عن مزيدة بن جابر» عن أبيه» 
عن علي 4 قال: (هي عنده على ما بَقيّ منْ طلاقهًا». 

مذهب أحمد : المعتمد في المذهب أن النكاح الثاني لا هدم الأول ؛ 
قال الحجاوي: «وإن انقَضَتْ عدَّثها وم يرتجعهاء أو طلّقها قبل الدخول» 
e‏ 
البهوتي فقال: «هَذا كَل عُمَرَ وَعَلي وان مَسْعُودِ َو 
وَعِمْرَانَ بن حصَين وَمُعَاذِ. اله كك الْعُلّاء ل 


6 
5 
E 


وهذا منصوص عن أحمد؛ قال أبو داود: «سئل عمن طلق امرأته دون 
اللات قم زوجت زوججا غير ت رجعت اله غل كم تكون؟ قال: 
على ما بقي»» وقال أحمد: «أذهب إلى نها على ما قي من طلاقها». 


-١‏ ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور »)٠۱١۲۸(‏ وعبد الرزاق ».223١155(‏ وابن أي 
شيبة (۱۸۳۸۲)» والبيهقي )١15177(‏ وفي الصغير »)717١١(‏ كلهم من طرق عن 
مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي به. ومزيدة ضعيف» وأبوه مجهول. 

۲- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (71/ 49)» شرح المنتهى (۳/ .)٠١١‏ 

ا 

.)۳ ٤١ /5( كشاف القناع‎ -٤ 

-٠٥‏ مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص۱۸۷. 

.)١517( مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (5/7) برقم‎ -٦ 


تقر وج قف فى علقت اق كل شجل 55 
اود ي 0 ِ كن كس 
E E -<‏ ب 0 

25 56 


1ح كول التجل. اكد اتف ظالق افك اسه بائنء أو 
خليّة: أو برية 


هذه الألفاظ ونحوها كناياتٌ ظاهرة؛ فهى وإن كانت تحتمل معنيين 
00 5 ع ع ۳ 4 
فإن نوى بها الطلاق وقع ثلاثاء ولو نواه واحدة. 

الاق روق هبد الرؤاق عن كا5 نَّ عَليًا قال فى اة وال 
وَالبَائئَة: «(هىّ تلات كم تطلیقات»'. 


ی امير 
0 


57 2 مر 
وروی سعيد عن الشَمِِيٌ؛ أن رجلا كَانَ سَبِيلٍ مِنْ عُروَة ن المغيرة» 


سن سے 0 
8 


قال لمران إن آتبت ال وان طا اليد 0 ا 


e‏ ان فاع انه «هيّ 
0000 53 

ااي 

-١‏ منقطع: أخرجه عبد الرزاق .)١١١87(‏ وفيه قتادة يروي عن علي» ولم يدركه. 


1- ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور )١157001775(‏ بسند صحيح إلى الشعبي» و 
رياش بن عدي مجهول. 


بع فقة الإمام علي في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


36 ا 
0 
ا ا رد 
وروى عبد الرزاق والبيهقي عن ريّاش بْن عدي الطائيٌ قال: «اشهد 


6 


E 

مذهب أحمد : المروي عن أحمد في ذلك ثلاث روايات”) 
إحداها ا ا طلقا وأخيدة رسا 

والغافية »أباتظليفة راح باك 

والثالثة :آنا ثلاث تطليقات» وهي المشهورة والمعتمدة عند المتأخرين 
من أصحاب أحمد» وهي الرواية الموافقة للمروي آنفاً عن علي ظله. 


قال ابن منصور للإمام أحد: «إذا قال: اذهبي فكي من شت؟ 


قال إذا أزاد الظلاق فاخشی أن کون فلن 7 , 


قال ابن قدامة: «أكثر الروايات عن أبي عبد الله كراهية امنيا في هذه 


الكتايات» مع مَيْله إلى آنا ثلاث)”*. 


-١‏ أخرجه عبد الرزاق »)١١181(‏ والشافعي في الأم (۷/ )۱۸١‏ ومن طريقه البيهقي في معرفة 
السنن ))١51777(‏ ووكيع في أخبار القضاة (۲/ 7375). وفيه رياش بن عدي مجهول. 

۲- انظر: شرح الزركشي على الخرقي (5/ ٠١‏ 5): شرح المنتهى (۳/ ۸۷). 

۳- مسائل الإمام أحمد وإسحاق )١91/5/5(‏ برقم .)۹٤۷(‏ 

5د المغني (/09/1). 


تقر عر عع ى علقت الى عمل 55 
9 الو حا وه 2 ِ اك کہ 
«-ل E‏ کک کک س 


٥‏ - قول الرجل لامرآته : أنت حرام عَلَيَّ 


الأثر عن مالك أنه لَه نعلي بنَ أي طالب كان يمول في الوَجُلِ 


و 


0 لامرآته: «أنت عل حرام إا ثلاث تطلیقات»» زوو عيد 
الرزاق وابن :أن شيش عش عن أو عن عل :۰ا 
9 ا "» وروی الحربي عن 


رجلا حَرّمَ اه مره قال علي: «إن ها فت قر باللمجاد ر 


وروی عبد الله بن أحمد عَنْ أبي البختري عن عَلي أنه 
والبثة والبائنة والخلية وَالبَريّة: لا تلان ادن“ . 


.)٥٥۲ منقطع: رواه مالك بلاغاً (؟/‎ -١ 

ا منقطع: أخرجه ابن وهب كم في المدونة (۲/ ۲۸۷)» وعبد الرزاق »)١١78٠0(‏ وابن 
أبي شيبة (۱۸۱۷۹)» وعنه عبد الله بن أحمد في مسائله )١1771/(‏ من طريق جعفر بن 

"ات قضخ الرأس: هو كَسْرٌه 07 انظر: لسان العرب» مادة (فضخ». 

£ حسن: أخرجه إبراهيم يم الحربي في غريب الحديث (۲/ 5 00) . وفيه قتادة وهو مدلس 
ولم يصرح بالتحديث. . وفيه عمر د و 
وأخرجه قبله عبد الرزاق (۱۱۳۸۱) عَنْ عبد الله بن تحور عَنْ ماده عَنْ خاس بن 
عر وَأ حَسَانَ الأغرّج: أن عدي بْنَ يس أَحَدَ بي كلاب جَعَلَ هرات 0 
حَراماء قال لَه عل بْنُ أي طَالب: الي تي پيد لين مها بل أن وج 
عوك لأ متك واب عخرر متروك #رقيه اذا ا ا بعكم 

و_- أخرجه عبد الله بن أحمد في العلل (0577)؛ ومن طريقه العقيلي في الضعفاء الكبير 
(۳/ 4۰( . وأبو البختري لم يدرك علياً. 


م ج 2 
۲ 


وروی عبد الرزاق عن ابن ن التَيْمِي» عن أبيه: « أ عه وَرَْدَاقَقَاييْنَ 
رَجَل ا َالَ: هي ا عا 
وعَنْ راهيم أن ليا قَالَ: «في الخليّة وال رة الحرم : لاٹ . 


وقال البيهقي: «وروينا عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم في البريّة 
والبَنَّة واخرام أنا ثلاث ثللاث). 


وروی ابن أبي شيبة عن ج عن علي في الرَجَلٍ يمول لامرأته :کل 
س فهر حَرَامٌ قال: «تحرم عليه #8 تكح روجا 


و تارا عم 


یره ویکفر يميه من مَاله)! "» وروی عبد الرزاق عَن قتا عَنْ رَجُل» 
سَمِعَ عله قال في NR‏ راق اقيق على تم 
1 وقة ]روس اذ القرل يحريتها عله درن ذكر الطلاق 


قولا آخر لعلى هد . 


-١‏ أخرجه عبد الرزاق (۸۳١٠١)»ء‏ وسليان التيمي لم يدرك علياً. 

؟- أخرجه الشافعي في الأم )۱۸١/۷(‏ واللفظ له» ومن طريقه البيهقي في المعرفة 
»)١51775(‏ وعبد الرزاق »)۱۱۱۷١(‏ وسعيد بن منصور .)١517/(‏ وإبراهيم لم 
يدرك علياء ويشهد له ما تقدم. 

“- ضعيف جدا: أخرجه ابن أبي شيبة (18709). وفيه جابر» وهو ابن يزيد الجعفي 
ضعيف متهم» ولم يدرك علياً. 

5 - أخرجه عبد الرزاق »)١٠۲٠۹١٠٠۳۷۹(‏ وفيه جهالة الواسطة بين قتادة وعلي. 

.)١٠۲ /۹( انظر: المحلى‎ -٥ 


ا 4 
رواية أخرى عن علي : 
E‏ وابن آبي شيبة وابن حزم عَنْ إسّماعيل بن آبي خالدء 
8 لي 5 2 0 5 


عَن الشّْبيٌ قال: سَمِعْتهُ ا قول: أنا أعْلَمُكمْ با ة 
e‏ ون لقظ ل انان 
کا علا یه راما ی تكح روجا عبر ال اانا علي قط وآ 
عل ا منَ الذي قَاهَا؟ نا قَالَ: «ما آنا بمُحلَها ولا بِمُحَرَمهًا عَلَيْه 
إن شَاءَ ليدم ون شَاءَ لاسر 

وهذا يخالف المروي عن الشعبي نفسه عن علي: «في الحرام ثلاث)”) 
ولعلمفه ترق ق عانيا e e‏ مركم الوا لدنأت 
ينفذها وله أن يكفر عنها إن حنث. 

e 
وابن عُمّر» من مسألة الخلية والبرية والبتة» فإنَّ أمد حكى عنهم‎ 


ثلاث . وقال لح ال و 
فيه بأنه 


3 


أنت علي حرام وهو وهم ظاهرء فإنهم فرقوا بين التحريم فأفتوا فيه 


-١‏ أخرجه عبد الرزاق :»)١١785(‏ وسعيد بن منصور »))١187(‏ وابن أبي شيبة 
(۱۸۲۰۲)» وابن حزم (9/ 4 .)7١‏ وإسناده صحيح إلى الشعبي؛ فإسماعيل وإن كان 
يدلس عن الشعبي» فقد صرح بالسماع هناء وتابعه مطرف أيضا. 

؟- صحيح إلى الشعبي: أخرجه الشافعي في الأم (۷/ »)14١‏ ومن طريقه البيهقي في 
سننه )١15١17/616015(‏ وني معرفة السنئن .)١517/41/(‏ 


بع فقة الإمام عَلِيّ في مَذهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


يمين» وبين الخلية فأفتوا فيها بالثلاث» ولا أعلم أحداً قال إنه ثلاث بكل 
حال»'» فإن لابن حزم ما يستند إليه من الرواية عن علي في التحريم أنه 


وعن أحمد في هذا روايات: 

إحداها: ما نقل حنبل» والأثرم من أنَّ «الحرام» ثلاثٌ. حتى لو وجدت 
رجلا حرم امرآته عليه» وهو یری آنا واحدة: فرقت بينهما. ورووا عنه 
أنه قال: «إذا قال: ما أحل الله عَلّ حرام» يعني به الطلاق» أخاف أن 
يكون ثلاثاً» ولا أفتى به». 

وَأما الووانة ال عند اا بو فيو أن ذلك ظيانة ولو تورف يه 
طلا . 
٣‏ - إِنْ خيّر امرأته بين نفسها وزوجها 

إذا قال الرجل لامرأته: (اختاري نفسك أو زوجك». فلا يخلو الأمر 
من أحدشيعين: 

الأول : أن تختار زوجهاء فلا يكون ذلك طلاقاً عند على ياء وعنه 


١‏ - زاد المعاد (0/ /ا/71). 
۲- انظر: شرح المنتهى (۳/ ۸۸)ء كشاف القناع .)۳۷١ /٥(‏ 


كن الؤماء غك فى تذكى انق ى عمجل 36 
للللا”ًااٌٌظاا ير ئ ئ ئائئ ار ار و 
54 ماك 
رواية أخرى: أنها تكون واحدة رجعية. 
الثانى : أن تختار نفسهاء وهى واحدة بائنة عند على ظله. 
وأما ما حكاه النووي وأبو العباس القرطبي عن علي ٠‏ من أن تفس 


ا 


١ 3 6 ry 2‏ رن 5 ر۶ ا 
ال e‏ 
ن أو ي طالب في الرَجُل َير امراتُ: إن اڂتارَٺ رَوْجَهًا فلا سَيْءَ وان 


ن 
ور هو رر روه 2 


مارت مها هي رحد با 007 : قإنه يدت عله عير هَذَا. 


اااي 


فقال ل: إن هو مء وَجَدُوهُ ني الصحف. 
رواية أخرى عن على : روى عبد الرزاق عن قَتَادَهَ أن عَليّا قال: 
OT ETE EA‏ ص ر ® 0 د ب 
«إذا حَيرَهًا فاختارته فهى وَاحدَة وَهوَ املك اء وَإِن اختَارث تَفسها فهىّ 
5 ر ر 2 ره ََ 0 
واحدة وَهىّ احق بنفسها») 

E شر ع‎ E a 
ووو ابن أي شيبة والصحاوي عن زادان» قال+ كنا عند علي دار‎ 


ي 


الخيَارَء فَقَالَ: نا آمير المؤمدّ حُمَد طق قذ سأي عَنْهُ قَقلْتُ: إن اخمَارَتْ 


.)٠١ 5 /۷( انظر: طرح التغريب‎ - ١ 
.)١51/057( وعلقه البيهقي في معرفة السنن‎ »)١٠۹۸١( منقطع: أخرجه عبد الرزاق‎ -۲ 
عن قتادة‎ )٠١٠١١١( ووصله البيهقي في سننه‎ »)١141/5( حسن: أخرجه عبد الرزاق‎ -۳ 


عن ابي حسان عن علي به. 


CD 


ل ا - ا 2 غير 28 a E‏ 2 00 
رَوْجًَا فَهِيَ وَاحدَة وهو احق بباء وَإن اخْتَارَتُ تَفْسَهَا فَوَاحدَةٌ بائتة» فَقَال 
م ۶ ر sS‏ 5 َِ و 
ُمَرٌ: ليس كذلك وَلكِنّهَا إن اخْمَارَتْ تَفْسَهَا فهي واحدة وهو أحق بان 
2 فك 0 2 کا م 0 نر 2 
وان اختارت رو جھا قلا ىء لم س : إلا مُتَابَعَةَ أمير المؤْمِنيتَ» ف 


اه و 


م ل 
بَعْضٌ أَصْحَابه: رَأَيٌّ راه ایك عا أى* ا حت إل من 


هه 
2 


اْمَرَدْتَ به قَقَالَ: آنا راشي آذ أل إل رن : ابت اني هال 


ا د 
إا ا ارت رَوْجَهًا واحدة وَهُوَ ق بهَاء ون الخَارَتْ نَفْسَهَا لات ناا 
وعَن الشَّعْبِيتء ن عَليًا قَالَ: «إِن اخْمَارَتْ نَفْسَهَا هي وَاحِدَةٌبَئَة ون 
سم 8 ممم نك A Sy‏ اده 2a‏ 6 
اث رها موي ليا 5 الع ليا . 
عر“ 


وعَن إِبْرَاهيَ» عَنْ علي 4 آنه قال في (اختاري): «إن اخْمَارَتُ زَوْجَهَا 
قَوَاحَدَةٌ يَمْلك اكع وَإن اثارت E‏ قواحدة اة . 


وعَن اکآ عك : ا قلف الل بول نرات رك يكن داد 
کارت تفه اة با إن امات ؤجهاء قراج وُو اح 


رم ٤‏ ا 


ب قَلْتُ للْحَكم: في قول عَلي إن قَالَت كذ علقت تيء اء هي 


6 


ا 


»)١ ٤٤٩ ( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ »)۱۸٠ 41/( صحيح: خر جه ابن أبي شيبة‎ -١ 
.)۲۹۷۳( وفي الصغير‎ )١51/57( وني معرفة السنن‎ )٠١٠۲۷( والبيهقي في سننه‎ 
صحيح إلى الشعبي: أخرجه عبد الرزاق (۱۱۹۷۷)»ء وأخرجه سعيد بن منصور‎ -١ 

)١160(‏ من طريق الشعبي وإبراهيم عن علي به» وأخرجه البلاذري في أنساب الأشراف 
(4۷/۸). 
۳- منقطع: أخرجه أبو يوسف في الآثار »)٩۳۲(‏ وسعيد بن منصور .)١590(‏ 


لخر ع قف ى عنقت اعية كن همل 56 
9 ل د 5 - 0 0 
چ صگ گطڪ نن 
كلاث؟ قال: ب . 

خم 

والآثار عن علي ذه في هذا كثيرة. 

قال الترمذي: إن كر أل العلم» وَالفقه من أضْحَابٍ لي يك 
من بَدَهُمْ في َا لباب إل قول من وعَْد الله وهو ؤل اللي 
َأَمْلٍ الكوقة وما أَحْمَدُ بْنْ حنبل فذهت إلى قول عل“ 
يعني هذه الرواية عن علي رضوان الله عليه. 

E‏ احهية : قال صالح بن أحمد: «وسألته -يعني أحمد- عَن 
الرجل د قول لامر أنه: اختاري» ا قان اخْتَارَتْ تفسها فَوَاحدَة وان 
اخْتَارَتْ روجا فلا شىء" وهذا موافق للرواية الأولى عن علي ظلد. 

وقال إسحاق بن منصور: «قال أحمد في الخيار إذا اختارت زوجها: 
واحدة تملك الرجعة»”*؟'. إلا أن هذا ليس هو المعتمد عند أصحاب أحمد» 
ولا المعروف عنه» حتى قال ابن قدامة: «قال أبو بكر: انفرد هذا إسحاق 
ابن منصورء والعمل على ما رواه الجاعة). 

-١‏ منقطع: أخرجه سعيد بن منصور (22797» وابن الجعد في مسنده )۲۷١(‏ واللفظ له. 

.)٤۷٤ /۲( جامع الترمذي‎ -١ 

۳- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص٥٤٤‏ برقم (57 5). وانظر: مسائله برواية 
ابنه عبد الله ص٣۳۱‏ برقم (17557). 


4 - مسائل الإمام أحمد وإسحاق )١5١9/5(‏ برقم (91/5). 


۵- المغني (۷/ ° 


5-5 ففَهٌ الإمَام عَليَّ في مَذْهَب أَحْمَدَ بُ حنبل 
رماي ببلايبع ص ييخ 
۴۷و قال اکاک احداكر طالق 

الأثر : روى ابن أبي شيبة عَنْ أبي جَعْفَر أن عَلًّاء «أفْرَع بهن . 

مذهب أحمد : المذهب أنه إذا قال الرجل لنسائه: إحداكنّ طالق» 
ولم يعن واحدة بعينها أخرجت المطلقة منهن بالقرْعة» وعليه عامة 
الأصحاب”" 
8" السّنّة فى الطلاق 

الأثر : روى ابن أبي شيبة عن ابْنِ سِيرينَ قال: قال رَجَل يَغنى عَليًا: 


و 


لو أن الاس أَصَابُوا حَدَّ الطلاق» ما دم NE‏ وهی 
عامل 76 ین مله أو طاھر ل جامغہاء يَتَظدُ حَتَّى إا کان في قبل 
ا فَإِنْ بدا ل أن يرَاجِعَهاء وَِنْ بدا ان 0 ا 

۹ - إذا طلق الحرّة ثلاثاً. ولو في مجلس واحد» لم تحل له 


الأثر + روى سعيد وعبد الرزاق وغيرهما عَن الشغبىٌ» قال: رَأَيْتَ 


أب منقطع: أخرجه ابن آبي شيبة .)۱۸١١١(‏ 
؟- انظر: م هم ال 
E‏ 


نك العا عع ى اکت کد ی عل پا 

9 الو ا 2 کک 

ة ة ة ة ة 1 ةةةة 1 ة 1 21 س ۹ 
o 56‏ 


سيت 


رصت و عر ر 


ار م 

e 8 ا 3 فج ج 4 - معو و > ده رو‎ r 

علا سمعت منه حديثا سمعته سئل 1 جل طلق امراته. تزوجها 
لبا وعد 9 ديكا سه E‏ هرابه ری 


5 کے ر ار ر سا > هه 5 5 2 ر عي ٠.‏ :ف 
رَجُل بَعْدَهُ فطلقها قبل أَنْ يَدْخْلَ بہاء فأخْرَجَ ذْرَاعَهُ وبا قط قال: 
RES‏ ر az‏ و ر و 24 
«لا» حَتى يَمَزهَا)""'» وروی عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ على» أنه قال في رَجَل طلقَ 


509 
ساس هي ر ° معو 


امْرَأَنَهَ ثلاثاء فْتَرَّوّجَتٌ رجلا بَعْدَهُ فطلقها قبل أن يَدّخْل مبّاء قال عَلِى: 
لا تزجع إلى الأول حَتَى قربا الآحَر)7". 


1 ا هع ہے چ 1 ےه 7 
وعن علي ذه قال: «إذا طلق الرَّجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فد 


انت مله 3 ل ا تكح روا 

وروی عبد الرزاق عن شريك بْن آي تمر قَالَ: جَاءَ وجل ِل علي 
فال إن ع اراي قذة ال قال ال وق العزقم د 
وَتَدّعٌ ساره » وروی ابن أبي شيبة وغيره عَنْ حبيب بن أبي ثابت قال: 


كت الرقط: قط هيقار ن راف ترا خا لون جاك 

SNE E O O 0003030‏ 
والتاريخ (۲/ »)٠٠۲‏ وإسناده في غاية الصحة» ويقوي قول من قال بأن الشعبي 
سمع من علي غير حديث الرجم! 

۳- منقطع: أخرجه سعيد بن منصور »)١985(‏ وإبراهيم النخعي لم يسمع من علي. 
ويشهد له الذي قبله. 

55 000000 
رق الاش ر 

- العَرْفج: من تبات الصيف» لين أغْيَرُ سريمٌ الاتقادء وله ثمَرة حَشْناءء والواحدة منه 


1- أخرجه عبد الرزاق .)١١١١١(‏ وشريك بن عبد الله بن أبي نمر م يدرك علياً. 


بع فقة الإمام عَلِيّ في مَذهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


6 ي 
و 3 
مر 


اء جل إل علي ال: إِنْ طَلقّتٌ 
ا سَائرَهَا بين بن نسَائك2700, والآثار في هذا عن علي ذه كثيرة. 

مه خو سوهلا هر اللهي عون الشاي أن مخ طلقها تاو 
ولو بكلمة واحدة» تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً يطؤها 
لوح الى نابر الاح ارو عن امح درل مارت 
صالح: الما عن وجل 20006 وهو يوي وَاحدَة؟ قَال: هي ثلاث». 
٠‏ - طلاق الأمّة تطليقتين 

اشتهر عن علي 5ه أنه یری أن الطلاق اا وذلك أن غذه الطاذق 
يُنظر فيه إلى كون المرأة حُحرَةَ أو مء دون التقّات إلى كون الرجُل حُرَاً أو 
عبدا؛ فيملك زوج ا ثلاث تطليقات ولو كان عبداء ولايملك زوج 
الأمّة إلا تطليقتين وإن كان حرا 


ي ألما ¢ ا اث منك بتَللاث» 


4 ا ل a‏ 
الآثر : هذا مروي عن علي بلفظ صريح في) روى عنه جَعفر عن أبيه 


-١‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)2١78٠١ »۱۷۸٠۲(‏ وبشر بن مطر (250» والدارقطني 
(7*447) وابن حزم (4/ ۳۹۹) والبيهقي »)١5471(‏ كلهم من طرق عن الأعمش 
عن حبيب به. وفيه جهالة أشياخ حبيب في رواية البيهقي. 

۲- انظر: شرح المنتهى (۲/ »)٦٦١‏ كشاف القناع /١(‏ 85). 

۳- انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (5/ )1717٠١‏ برقم »)١١59(‏ مسائل الإمام برواية 
ابنه صالح /١(‏ ۲۷۳) برقم )7١5(‏ و(۱/ 5١‏ 5) برقم (۳۷٤)ء‏ مسائل الإمام برواية 
ابنه عبد الله ص ٠‏ برقم (۱۳۲۳) وص ۳۷۳ برقم (/1771)» مسائل الإمام برواية 
أبي داود ص ١7٠١‏ و٤‏ ۱۷ء ونحوه عن ابن هانئ في مسائله. 

5- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح )55١ /١(‏ برقم (41/5). 


تقر روج تك ى عنقت اكد كك عمل 58 
9 اود ي 2 ِ بك ركس 
تت اا 

85 A 


قال: قال علي «الطلاق وَالْعدَة ة بالنسَاء)(9" . 


وروی مثله عَطَاءٌ بن ا اح قال ال علي نأي طالب :«الطلاق بالتّسَاءء 


. وکخیی بن لجار ل عن ع واب السب عنه د‎ SE 
ساق صالح بن أحمد بإسناده عن أبيه إلى إِبْرَاهيم وَالْحَكُم» قال: ذكر‎ 


شعت أحيق » قال 50 لأبيه: «قلتٌ: إذا طلىَ الأمَةَ 
ره ت 53 ر راس ا عر اا -- 
تطلیقتین ثم اشَرَاهًا؟ قال: لا تحل له حَتّى تكح زوجا غيره» أذهب إلى 
حديك زيد بن ثابت وعلى بن ا طالب 


0 2 


لولاا يك مَتْ عَلَيْهِ بذلك لم تحل 
د فليا اشتراها ل تل لَهُ إن نكحها حَتَى 


.)۱۸۲٤۱( منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة‎ -١ 

ك منقطع اجرج خمازين اشن و30 0 ورلا معي الجيقي 11/1 قا من 
الطريق ذاته بلفظ مخالف : قَالَ: «الطلاق ارام قال : بالرّجَالء وَالعدة بالتسَاءه. 

بويع را الس عه ی مور نيو لس يا عرارة وس مورك 
فى ل سمع من عي: 

-٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في العلل »)7551١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(۷/ 575)» وابن حزم في المحلى (9/ ٠0‏ 65). 

.)١517( صحيح: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (۳/ 97) برقم‎ -٥ 

7- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (۳/ )4١‏ برقم .)١517(‏ 


5-7 فقة الإمام عَلِيّ في ذهب أَحْمَد بْنِ خنبل 
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يروجا نم تطلق بتطليقتين؛ فتحل له ہا کا حرمت عَلَيْه بهها. 
١‏ - في الاإيلاء 

الأثر : : روی الشافعي وابن جرير والبيهقي عن مَرْوَانَ بن الحكم أن 
علا عرقي إن عمال عب | ا" . ورواه الشافعي أيضاً وسعيد 
بن منصور والبيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً -رضي الله تعالى 
عنه- كان يوقف المولي""» ورواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق عبد 
الرحمن بن ابي ليل عن علي به" 

ورواه ابن أي شيبة عَنْ عرو بن سَلَمَة بن زب ن لها كان وق 


خی ت ہے ت و ع 7 
بعد الاربَعة حتى تبين رَجِعَة أو طلاق». 


وروى البيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه» أن علي 4ه كان يقول 
في الإيلاء: «إذا مضت الأربعة أشهر ول يوقف فليس ذلك بطلاق» ولو 


-١‏ أخرجه الشافعي في الام /٥(‏ 787)» وني مسنده »)۱٤١(‏ وابن جرير في تفسيره 
(551». والبيهقي في سننه »)۱١۲۱۳(‏ وفي معرفة السنن »)۱٤۹۱۷(‏ وهو صحيح. 

؟- أخرجه الشافعي في الأم (5/ 387)» وفي مسنده »)٠٤١(‏ ومن طريقه البيهقي في سننه 
»)١57١5(‏ وني معرفة السنن »)۱٤۹۲۱(‏ وسعيد بن منصور في سننه (۱۹۱۲). 
وهو إن كان منقطعاً إلا أنه يشهد له الذي قبله. 

۴ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة »)١185571(‏ والبيهقي .)١15115(‏ 

4- صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۸٠٦١(‏ وأبوبكر النيسابوري في الزيادات على 

المزني (244)» والدارقطني في المؤتلف والمختلف (۲/ »)۷٠٤‏ والبيهقي .)١15117(‏ 


فة الإمام عَليّ في مَذْهَبٍ أَحْمَد بُ حَنبَل سير 
تبتب7ت7 س ر 
O. SO. a‏ 
مرت السّنة لم يكن عليه طلاق حتى يوقف» . 
قال البخاري ف صحيحه : و عن عثمان وأبي الدرداء وعائشة 
وا ف مو أصحات ا IT:‏ 
مذهب أحمد : قال صالح بن أحمد: «سألته عَن الإيلاء فَقَال: إذا 
َ_ 7 7 - 1 و 3 
قال الرجل لامْرَأته: والله لا قربتك» فإذا مضت الأريكة أشهر أوقف؟ 


ن فان لم يء طلق اا 


1 
امت 


ن تفَيْءَ وَإِما أ 


1 
نے و 

oy TT 
وقال کا في رواية ابنه صالح: «وعلى علي وَعَائضَةٌ وَائْقُّ حُمَر يَقُولونَ‎ 

ET‏ اع قر 
رواية اخرى عن علي : أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير في تفسيره 

من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» عن خلاس أو الحسن. عن 
5 9 5 وه ره ر رعه 

على قال: «إذا مضت أربَعة أشهرء فهى تطليقة بائتة» . 

ا منقطع: أخرجه البيهقي .)١57١5(‏ 

۳- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص57 ١‏ برقم (50). 

.)5١( برقم‎ ١ المصدر ذاته ص58‎ -٤ 


وخلاس والحسن لم يسمعا من علي. 


u‏ فة الإمام علي في مَذْهَب أَحْمَدَ بْن نبل 


وأخرج عبد الرزاق ومن طريقه الطبراني عن مَعْمَر» عن قتادة أن عليا 
وابن مسعود وابن عباس قالوا: «إذا مضت الأربعة أشهر» فهى تطليقة» وهى 
أحق نفسهاا. قال قنادة: قال عل وابن مسعودة اتعتد عدّة الطلاق)20, 
وروی ابن جرير في تفسيره عن أبي عطية» عن علي قال: «لا إيلاء 
إلا بعَضَّب)”"» ورواه من طريق آخر عن أبي عطية» عن علي أنه كان 
يقول: «إن| الإيلاءٌ ما كان في غضب» يقول الرّجل: والله لا أقربك» والله 
لا أمسّك! فأما ما كان في إصلاح من أمر الرضاع وغيره» فإنه لا يكون 
اكوك ا ا ورواه عن أم عطية قالت: قال جبير: أرضعى 
ابنَ أخي مع ابنك! فقالت: ما أستطيع أن أرضع اثنين! فحلف أن لا 
يقرّبها حتى تفطمه. فلا فطمّته مر به على المجلس» فقال له القوم: حسنا 
ما عَذَوْتموه! قال جبير: إن حلفت ألا أقريها حتى تَفْطمّه! فقال له القوم: 
هذا إيلاة!» فأتى عليًا فاستفتاه» فقال: «إن كنت فعلتَ ذلك غضبًا فلا 
تصلح لك امرأتك» وإلا فهي اتف 
-١‏ منقطع: أخرجه عبد الرزاق )١١751(‏ ومن طريقه الطبراني (41۳۹)ء والطبري في 
تفسيره (/5060). 
۲ ضعيف: أخر جه ابن جرير في تفسيره (55/864). وفيه أبو عطية» وهو حريث بن 
عميرة» وقيل: ابن جبیر» لم يوثقه إلا ابن حبان. 
۳- أخرجه ابن جرير في تفسيره (25597» والبخاري في التاريخ (۱۲/۷) مختصراء 


ارج حك ميد الي تياك 
5- أخرجه ابن جرير في تفسيره (47/4 5)» وانظر الذي قبله. 


E E‏ الك كن هفل ا 
م ي A‏ 
بع {0o mm‏ 
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وروى ابن جرير عن قتادة» أن علياً قال: «إذا قال الرجل لامرأته وهي 
ترضع: (والله لا ربك حتى تفطمي ولدي)» يريد به صلاح ولده» قال: 
ليس عليه إیلاء»'. 

وروى عبد الرزاق وابن جرير عن سعيد بن جبير قال: أتى رجل علياً 
فقال: إني حلفت أن لا آتي امرأتي سنتين» فقال: ما أراك إلا قد آلَيِتَ» قال: 
إنها حلفت من أجل أنها ترضع ولديء قال: فلا إذا. 


۲ - ليس على مَن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر سوى 


كفارةٌ واحدة 


الأثر : روى عبد الرزاق عن خلاس عن على ذه قال: «إذا ظَاهَرَ مرَارًا 
في مجلس واحد فكَفَارَةٌ واحدةٌ وإن ظَامَرَ في مقاعد شَّنَّى فكفاراتٌ سَتَّى: 


70 1 لس ی 0 0000 
والابان ذلك وروی مثله عن قتادة عن علي !1 . 


ونسبه إلى علي جماعة» منهم ابن قدامة”» ونسب إليه كذلك التسوية 


-١‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (540 5). وقتادة لم يدرك علياًء فالإسناد منقطع. 

.)55/5( وسعيد بن منصور (۱۸۷۹)» وابن جرير‎ »)١١7771( أخرجه عبد الرزاق‎ -١ 
وسحلا يسيع من عل لف و‎ 

۳- منقطع: أخرجه عبد الرزاق )١١57٠(‏ ومن طريقه ابن حزم (4/ ۲۰۰) عن خلاس 
بق عرو عن عل بم و لاسن ل يسع من عل 

€ منقطع: أخرجه عبد الرزاق .)١٠١١١(‏ 

ه- انظر: المغني (۸/ .)٤١‏ 


55 3 الإمام عَلِيّ في مَذْهب e‏ هل 


بين ما إذا ظاهر من زوجته مرارا في مجلس فلم يكفر» أو في مجالس شتى'. 

مذهب أحمد :عن الإمام أحمد روايات": 

أولها: أن مَن ظاهر مراراً ولم يكمّر فعليه كفارةٌ واحدة» سواء كان في 

ثانيها: أن عليه كقارة واحدة إن كان تكرار ذلك في مجلس واحد: 
وكفارات إن كان تكراره في ججالس» وهو الموافق للمروي عن علي في 
مصنف عبد الرزاق» وقد نسبه إليه صاحب المبدع» ووجهه بأنه قول 
مستأنف في ظاهره» فوجب أن يتعلق به مثل الذي تعلق بالأول» بخلاف 
ما إذا كان في مجلس واحدء فإن ظاهره التأكيد. 

لكن قال الزركشي: «وحكى أبو محمد في المقنع الرواية إن كرره في 
مجالس فكفارات» ولا أظنه إلا وهماً»”", والله أعلم. 

والثالثة: إن قصد التوكيد أو الإفهام فكفارة واحدة. وإلا تعددت. 
۳ - القَرّوء هى | لحيتض 

القول المنسوب : اختلف العلماء في القّدُوء التى تعتد بها المطلقات 
١‏ - انظر: المصدر ذاته (// 57). 


۲- انظر: المغني (4/ 47): المبدع (/1/19). 
۳- شرح الزركشي على الخرقي .)5١9 /٥(‏ 


كله الزقام ع ف كذقت اح بن عجل بع 
9 ع أ ي ي A‏ 0 
انان ال۷ 
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اللائي يحضن؛ فقال قوم: هي الحيَّض» وقال آخرون: هي الأطهار. 
وقد نَسَبَ القول الأول إلى علي جمعٌ من العلماء كالشافعي”", 
والبغوي في تفسيره”"'» ولعله تابع فيه الثعلبي» وابن عبد البر”""» والباجي 


الماك 17 وآخرين. 


مذهب أحمد :القَرُوءٌ هي ال حيّض في أصح الروايتين» وهو المشهور 
عن آحمد» واختیار أصحابه» وار قر له ضر غا لا کا زعم الحافظ ابن 
عبد البر أنَّ أحمد رجع أخيراً إلى القول بأنها الأطهار*». 
5 - لزوج الرجعية أن يراجعها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة 


الآثر: روى الشافعي وسعيد بن منصور وابن جرير وعبد الرزاق 
وابن أبي شيبة والطحاوي والبيهقي فو سا ين الیب أن غلا كان 
يقول: «هو أحق بها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة». 


فح انظر: الام ۷۹/۷7 

۲- انظر: شرح السنة .)75١57/9(‏ 

۳- انظر: الاستذكار .)١59/5(‏ 

5- انظر: المنتقى (5/ .)٠٠١‏ 

- انظر: الهداية ص 585» شرح الزركشي على الخرقي (5/ ۷١٥)ء‏ الإنصاف مع الشرح 
الكبير (5 7/7 5). 

7- صحيح: أخرجه الشافعي في السنن ال مأثورة(٠٤)»‏ وعبد الرزاق (417 ))٠١‏ وسعيد 
بن منصور (۱۲۳۳)» وابن أبي شيبة (۱۸۹۰۱)» والطحاوي (5544)» وابن جرير 
(51 646 والبيهقي في سننه »)۱٥۳۹۵(‏ وفي معرفة السنن -.)٠١۱۹۳(‏ 


بع فقة الإمام علي في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


مذهب أحمد : وهذا مَرْويّ عن أحمد؛ أنَّ المطلقة طلاقاً رجعياً يجوز 
لزوجها مراجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة» وأن عدتها لا تنقضي إلا 
بغسلها منها بعد انقطاع دمهاء وهو المذهب كم قال المرداوي”' بل قال 
الزركشي: «ظاهر كلام الخرقي وجماعة: أن العدَّةَ لا تنقضي ما م تغتسل. 
وإن فوطت في الاغتسال مدة طويلة». 


٥‏ - له مراجعتها دون علمها أو إذنها ما دامت فى العدة 


الأثر :روى أبويوسف والشافعي وسعيدبن منصور وابن أبي شيبة عن علي 5ه 
قال: «إذا طلَقَهًا ثم أَشْهَدٌ على رَجْعَتها فهي امرأته أَعْلَمَها أو يُعْلمُها»7". 

مذهب أحمد : سَئل أحمد عمن طلق وأشهد, ثم راجَعَ ولم يشهد 
حتى انقضت العدة» فقال: «إذا راجَعَ فهي رجعة)29, وهوالمذهب؛ لأن 
الرجعة لا تفتقر إلى رضاها فلم تفتقر إلى علمهاء شأنها شأن طلاقها. 
© مهب الغدّة والضذاق بالحلية 

ا لخلوة ها حكم الدخول عند علي < وهو المعروف عن الصحابة. 


.)45/71( انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير‎ -١ 

۲- شرح الزركشي على الخرقي (0/ 57 0). 

۳- حسن: أخرجه أبو يوسف في الآثار (541)» والشافعي في الأم (5/ )۲٠١‏ وفي مسنده 
(25» وعبد الرزاق (91/4 1١‏ ۱۰۹۸۱)» وسعيد بن منصور (۱۳۲۰)» وابن 
حزم (۹/ ۳۲۲) و(١55/1)»‏ والبيهقي )۱١۱۸۷(‏ وفي معرفة السنن )١5445(‏ 
كلهم من طرق عن علي به. 

4 - مسائل الإمام أحمد وإسحاق (5/ )۱۷۳١‏ برقم .)١١١5(‏ 


7 اا احاح و 


اللاكر :روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن ¿ أبي شيبة وعبد الله بن 
55 ذه قال: «إذا اا اوا 0 فقد 55 الى و 
بعضها زيادة: أوالعدةا: 

وروی أبو عبّيد وسعيد بين منصور عَن زَرَارَة بن أؤفى قال: «قضى الخلفاء 
الراقدوة و ا اغ اكاب وا ا نقد عت ا 

مڈکے أحهيف: قال خرى: سيعت أحد يقول: 5 أغلق ياناء أو 


و 
أرخى سرا فقن وجب الا 0 أحمد 0 ا قلت: 


00 


هي: e‏ لا ا 
عليها العدّة. وهذا هو المعتمد من المذهب عند المتأخرين ° 


-١‏ حسن: أخرجه عبد الرزاق »)۱٠۰۸۸٤ »۱٠۰۸٦۳(‏ وسعيد بن منصور (771)» وابن أي 
شيبة »)١1799461779(‏ وعبد الله بن أحمد في مسائله (۱۲۰۷)» والطحاوي (۲/ :)١١١‏ 
والدارقطني (9 037801 ١‏ 37"87)» والبيهقي »)۱٤٤۸۳(‏ ۽ كلهم من طرق عن عل به. 

- منقطع: أخرجه عبد الرزاق »)١١416(‏ وسعيد بن منصور (777)» وابن أبي شيبة 
».)١5596(‏ والطحاوي (۱۱۱/۲)» ووكيع في أخبار القضاة /١(‏ 5945). وهو 
مرسل؛ فزرارة لم يدرك الخلفاء الراشدين. 

۳ مسائل حرب (۱/ ۳۱۳) برقم (/01)» ت: فايز حابس. 

.)١١١ /5( انظر: شرح المنتهى (۳/ ۳۰)» كشاف القناع‎ -٤ 


ي فقه الإمام علي في مَذهب أَحْمَد بْنِ خنبل 
0۹ ي77ب7صحصحصحح ‏ کے 
54 25 


۷ - يصح أن يُعْتق أَمَتَهُ ويجعل عِنْقَها صداقها 


الأثر روى عبد الرزاق عن لحار عَنْ علي في اللي تق جَارِيَئه: 


“كص ا يه 
* 


ثم يتَرَوجهَاء ت عتقهًا ا ال و أَجْرَان 0 

مذهب أحمد ؛ مذهبه صكة العتق والنكاح جميعاً فيمَن أعتق 
جاريته ثم تزوجها بجعل عتقها صداقاً ها؛ قال ابن منصور للإمام 
أحمد: «إذا أراد ازجا أن يَعْتَقَ جاریته ويتزوجها ويجعل عتقها صَذَاقَهاء 
كيف يفل ؟ قال: يقول: قد أعتقتك. وق عنقك صَداقك)0", 
ونقل الرواية عنه بصحة ذلك حنبل وأبو طالب وأبو داود وعبد اله 


اه N‏ ضهان 


الأثر روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن الحسن عن علي ذ#هقال: عة 
الأمّة حيضتان» فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف». 


مهب أحيت + الخد أن عذة الآ الى قيض بعفهان» وغد 


.)۱١۷ /۹( ومن طريقه ابن حزم‎ )17١١5( ضعيف: أخرجه عبد الرزاق‎ -١ 

.)١۳ /0( انظر: شرح المنتهى (۲/ 557)» كشاف القناع‎ - ١ 

۳- مسائل الإمام أحمد وإسحاق )١1975/5(‏ برقم .)171١(‏ 

5- انظر: كتاب الروايتين والوجهين (۲/ .)4٠‏ 

- منقطع: أخرجه ابن أب شيبة (2181/74» والبيهقي (۷/ 149). والحسن لم يسمع 
من علي. 


مو ع وب جد أ عدر ۹ 
ككبجخخخخخطط2ييب7_ب7ب6+ ڪاو 
التي يئست من الحيضء أو لم تحضء شهران"'» وهو في التي تحجيض 
موافق لما في أثر علي. 

وأما الشطر الثاني من الأثر؛ فاختلفت الروايات عن أحمد فيه وتعددت» 
إلا أن تم رواية عنه موافقة أيضاًء قال المرداوي: «وعنه: شهر ونصف. 
اانا ا ا ا ق 

وقال ابن قدامة في وجه کون عِدَّها حيضتين: «اوكان القياس يقتضي 
أن رة عة وا كا كاف ماعل الع عا د الان 
ا لحيض لايتبكض فكمل حيضديين70. 
۹ - تنقضي عِدَّة مَن حملت بوَلَدَيْن بوضع الثاني منهما 

تنقضي عدة الحامل بوضع حملها كا نطق بذلك الكتاب العزيز» ولك 
أهل العلم اختلفوا فيا لو حملت بولدين» ومذهب علي أنَّ عدتها تنقضي 
بوضع آخر حملها. 

الآثر : عن أبي عمرو العَبْدِي» عن علي ده في الرجل يطلق امرأته وفي 
بطنها ولدان فتضع واحداً ويبقى الآخر قال: «هو أحق برجعتها مالم 
-١‏ انظر: شرح المنتهى (۳/ ٩۱۹)ء‏ كشاف القناع (4186/8). 


۲- الإنصاف مع الشرح الكبير (5 ؟/ /01). 
۳- المغني (۸/ 0 .)٠١‏ 


بع فقة الإمام علي في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


تضع الآخر»'. 

مذهب أحمد: عن أحمد رواية توافق قول علي #5ه؛ فقد قال صالح 
بن أحمد: 'وَسَأَلنّه عَن الرجل يُطلق امْرأته وني بَطنهًا ولدان» فَوضَعَتْ 
أحدهما ثمَّ رَاجِعهًا N‏ مالم تضع الآخر فهو أحَق ا 


6١‏ - بدء عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يموت؟ أو من 
حين تغلم؟ 
الأثر: روى الشافعي والبيهقي عَنْ أبي صَادق» عَن رَبِيعَةَ بْن تاجد» 
عَنْ على قال: «العدّة من يَوْم ا ا 
مته ا حمد: سَئل أحمد: «تعتد من يوم يموت أو تطلق؟ قال: 
نعم»» وقال حرب: «سألت أحمدٌ قلت: إلى أي شيء تذهب في الطلاق 
والموت إذا كان الرجل غائبّاء من أي يوم العدة؟ قال: إذا قامت الْبيّنة 
فمن يوم مات أو طلة076. 
-١‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۱۸۸۱۹)» والبيهقي »)١5578(‏ وفيه ليث بن أبي 
۲- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (755) برقم (0705. 
۳- أخرجه الشافعي في الآم (۷/ »)۱۸١‏ وحرب في مسائله (۲/ 0۸۹4)» والبيهقي في 
سننه »)۱١٤٥١(‏ وقي معرفة السنن .)١5751/(‏ وفيه ربيعة بن ناجد مجهول. 
4 - مسائل الإمام أحمد وإسحاق )١117/5(‏ برقم (91/1). 
ه- مسائل حرب (۲/ /08)): ت: فايز حابس. 


1 5 1 ع و لي 

وهذا هو المشهور من مذهب أحمد أن من مات عنها زوجها وهو 
غاب أو طلقهاء فعدّتها من يوم موته أو طلاقه'. 

رواية أخرى عن علي : 

روى سعيد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي وابن حزم من طرق 
عن على که قال: «تعتد من يوم ا ا 

قال البيهقى : «هذا هو المشهور عن على ه»"» وقد نَسَبَهُ إليه كثير 
من أهل العلم. 

2 7 7 4 5 ۰ ر 3 

وقال ابن قدامة: «وعن أحمد: إن قامت بذلك بَينَة» وإلا فعدتها من يوم 
يأتيها الخدر)9). 


قلف :قد قدمت الرواية المتنهورة غن أحمد» والذي في كتاب الروايثين 


والوجهين للقاضي أنَّ الرواية الثانية عنه على تة ا 0 


.)47 5 /5( انظر: كشاف القناع‎ - ١ 

؟- أخرجه سعيد بن منصور »)١7١١(‏ وعبد الرزاق »)١٠٠١١(‏ وابن أبي شيبة 
(۷ ۱۸۹۲۸)» والبيهقي في سننه »)١5559(‏ وني المعرفة »)١90759(‏ وهو 
بح سوبع طرقه 

۳ ستن اليبهقي (/1910//90). 

= الخ ۲۷/۸( 


.)5١0 /۲( انظر: كتاب الروايتين والوجهين‎ -٥ 


ل 337 لل ل1“3َ7ككل7ظُظ“9كتكشهشخشظسزظ8آ#خس_5__8ش5هه--906ب ص محزة 


فإن كان قد بَلَعَها فرْقَتهُ بالبيّنة فالعدَّةٌ من حين الفرقة؛ موتاً كان أو 
طلاقاً. وإن كان بثبوتها بالخبر فالعدَّة من حين بلغهاء وهذا ما عناه الموفق 
برو كدان وه اشاتان 
١‏ - نكاح امرأة المفقود 

لمفقود هنا أن يغيب الرجل عَيبَةَ ظاهرُها الحلاك» فإن كان ظاهرها 
السلامة كأن يخرج في تجارة أو ليتزوج أو ليطلب علا أو ليسي في الأرض 
واد 

الأثر: روى ابن حزم عن حماد عن سعيد عَن قّادّة عن خلاس عن 
علي #5 في امرأة المفقود: تعتدٌ أربع سنين» ثم يطلقها ولي رواب وا 
بعد ذلك أربعة أشهر وعشراًء فإن جاء زوجها المفقود بعد ذلك» خير بين 
الصَّدَّاق وبين امرآته"» إلا أنَّ البيهقي يقول: «والمشهور عن علي ذل 
لاف هدا 

مذهب أحمد : أن امرأة المفقود تعد عدَّةٌ الوفاة بعد أن تتربص أربع 
سنین» ثم يكون ها أن تتزوج"". 


-١‏ ضعيف: رواه ابن حزم (۹/ »)۳١۹‏ وفيه عنعنة قتادة. وانظر: مختصر خلاف العلماء 
(۲/ ۳۳۱) وسنن البيهقي .)١551/5(‏ 

؟ - سنن البيهقي (۷/ ۷۴۲). 

۳- انظر: شرح المنتهى (۲/ 57 20)» كشاف القناع ١ /٥(‏ 57). 


قال الأثرم: «قيل لأبي عبد الله: تذهبٌ إلى حديث عَمّرٌ؟ قال: هو 
أَخْسَنهاء يُروَى عن عمَرٌ من ثانية وجوه. ثم قال: زعموا أن عمّر رجع 
عن هذا هؤلاء الكذابين. قلت: فرُويّ من وجه ضعيف أنَّ مُمَرَ قال 
كاذك هيز #اقال» لذو إلا 6 ن اسار ركذي ولت لم إن 
إنساناً قال لي: إن أبا عبد الله قد ترك قولّه في المفقود بعدك. فضّحكٌ» ثم 
قال: من ترك هذا القول اَي شيء يقول» وهو قول عمر وعثمان وعلي 
وابن عباس وابن الزبير. قال أحمد: خمسة من أصحاب النبي كف . 

وقال حرب: «سمعت أحمد يقول: امرأة المفقود تتربص أربع سنين 
وأربعة أشهر وعشرة أيام» ثم تتزوج» قال: وكذلك ماله. قال: والمفقود 
أن يفقد الرجل في الحرب» أو يكسر به البحرء أو يكون ناتا على فراشه 
فلا يَرَىء أو نحو ذلك. قلت: فالرجل يغيب عن أهله ولا يدرى مكانه؟ 
قال: هذا ليس بمفقود)”". 

قال ابن قدامة: «وقد نقل عن أحمد, أنه قال: كنت أقول: إذا تربصت أربع 
سنين» ثم اعتدت أربعة أشهر وعشرأء تزوجت. وقد ارتبثٌ فيهاء وهبْتُ 
الجواب فيهاء لما اختلف الناس فيهاء فكأني أحب السلامة”". وهذا وك 


ا 


يحتمل الرجوع عما قاله» وتترئص أبداء ويحتمل التورع» ويكون المذهب ما 


.)69 /۷( المغني ۸/ ۱ئ المبدع‎ -١ 
مسائل حرب (۲/ 0565)» ت: فايز حابس.‎ -۲ 
.)۳۹۹ /0( انظر: كتاب الروايتين والوجهين (۲/ ۲۲۲) الهداية ص487» المبدع‎ -۳ 


ي فقة الإمام عَلِيّ في مَذهب أَحْمَد بْنِ خنبل 
٠ ٦‏ ے 
e 3-7‏ 


قاله أولاً6 ”)قال أبو الخطاب في هذه الرواية عن أحد: «وظاهِرٌ هذا اميا لبقي 
إلى أن تتَقَنَ مته" وقال في موطن قبله: «وهّذا تُوقفٌ يحمل الّجوعَ عن 
قالَهُ وتكون المرأة على الرّوجيّة حَنّى يبك مون وحمل التّورِعَ وَيكونٌ ما 
قالهُ أولاً بحاله في الحكم»”"2» والكلام السالف لابن قدامة يوافقه. 

قال ابن قدامة: توعد انكر اچ رورا كن روك که رجو غل ا 
NS‏ 


وأماعلي 4# فووا عنه روايةًأحرى ورَعمَ بعضّهم أا الشهورة عنه؛ فقد 


روى الشافعي وعبد الرزاق والبيهقي عَنْ عاد بن عبد اله الأسَدِيّ عن علي 
ته في امرَأة القُود ال" a‏ ترد حنَى َل 
مَوْته)» وفي بعضها : ارآ ا ليت فَلمضْين ان عل ا ن مته . 


0171/0 الخ‎ 2١ 

لاك ا ی ا 

۳- المصدر ذاته ص٦۸٤‏ . 

.)١١١ /۸( المغنى‎ -٤ 

,)7 01 /0( حسن: أخرجه الشافعي في الأم (0/ ۲۵۷)» وني مسنده (/301)» وفي الأم‎ -٥ 
وفيه عباد بن‎ .)٠١۳۷۷ ,.١0759( ومعرفة السنن والاثار‎ .)١5557١( والبيهقى‎ 
عبد الله الأسدى وهو شعيف.‎ 
وأخرجه عبد الرزاق ( ۳۱-۰ ۳۲ من طرق عن الحکم عن علي‎ 
لوحك د يفره عبار‎ 
وفي الصغير (5/751) وفيه حنش بن المعتمر صدوق له‎ (l00۳) وأخرجه البيهقي‎ 
أوهام.‎ 


۲ - لا شكتى للمتوفى عنها زوجُها ولا نفقة؛ وامَبتُوتة مثلها 

الأثر: روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن الشعبي» أن علياً ه«كان 
و لا ينتظر بها" ورّوَيًا عن فراس عن الشعبي قال: 
انقل علي أ انوم بعد قتل عمر #ه بسبع ليال»!©. 


42 2 0 ۾ ° ل 4 ي 2 ا‎ f <ê 
وروی عبد الرزاق عن الشَّخي فَلُ: كان علي برحل 5 نا‎ 
وروی عبد الرزاق وابن حزم عن جعفر بن حمد» عن أبيه» أن عليا ذه‎ 

قال في المبتوتة: «لا نفقة هاء ولا سُكتّى)9). 


قال البغوي: «وروي عن على رضى الله تعالى عنه أن لما النفقة إن كانت 
۹ م E‏ م 7م و ل و ك 
حاملا من التركة حتى تَضْعٌ» وهو قول شريح والسْغبيٌ والنخعيٌ والثؤري». 


.)٠١١١١( وفي معرفة السنن‎ )١500/( والبيهقي‎ »)١1841/1/( أخرجه ابن أبي شيبة‎ -١ 
۰ وإسناده صحيح إلى الشعبي.‎ 

لات صحيح: : أخرجه الشافمي في الأم (1/ 7) وار بن أبي شيبة (۱۸۸۷۸)ء ووكيع في أخبار 
القضاة (۳/ 71)» والبيهقي )٠١١١۸(‏ وني معرفة السنن )٠١١١١(‏ وإسناده صحيح إلى عامر 
الشعى. 
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً )١181/5(‏ من طريق الحكم عن علي. 
وأخرجه عبد الرزاق )١1١1١01(‏ من طريق أيوب أو غيره عن علي. 
وأخرجه أبو يوسف في الآثار )1٤۸(‏ من طريق إبراهيم عن علي. 
وأخرجه سعيد بن منصور )١1750(‏ من طريق الحسن عن علي. 

۳- صحيح إلى الشعبي: أخرجه عبد الرزاق .)١7١55(‏ 

4- عبد الرزاق »2١17١70(‏ ومن طريقه ابن حزم /٠١(‏ 15). وإسناده ضعيف؛ لضعف 
إبراهيم بن محمد ولأن أبا جعفر الباقر لم يدرك علياً 2 

- معالم التنزيل (۸/ .)٠١١‏ 


000 فقة الإمّام علي في مَذهب أَحْمَد بْن حنبل 
إ۵ ' سنت ب بابي 
A‏ 


والواقع أن وجوبٌ النفقة والسكنى للمبتوتة إن كانت حاملاً أمرٌ 
جم م علیه''؛ لقول الله تعالى: © کون من حت سككثْر ين جرم 04" 
فلا تعارض بين الآثار عنه في ذلك. 

وقد روى عبد الرزاق عَنِ السَّعْبيٌ» أَنَّ عَليَا 
يَقُولان: اأ من جمیع امال للحامل». 


رواية أخرى عن علي: عَرَا إليه الرازي في تفسيره“ الرواية بأنَّ 
للمتوفى عنها النفقة وإن كانت حائلاً غير حامل» ونقله عنه النيسابوري(“ 

مذهب أحمد : إذا مات عن المرأة زوججهاء فلا يخلو إِمّا أن تكون 
حائلاً أو حاملاً؛ فإن كانت حائلاً فلا يجبُ لا کی بلا نزاع» وإن كانت 
بخانلا تھا روافاة. 


.)7١/5( شرح الزركشي على الخرّقي‎ »)١175 /۸( انظر: المغني‎ -١ 

؟- سورة الطلاق:". 

۳- ضعيف: أخرجه عبد الرزاق »)١١١97(‏ وابن أبي شيبة (18985)» وابن حزم 
/١(‏ ۸۷) من طريق أشعث عن الشعبي عن علي به. وأشعث ضعيف. 
ورواه الشافعي في الام (۷/ )۱۸١‏ قال: «أخبرنا هشيم عمن سمع الحكم يحدث 
عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن 
)١9145(‏ من طريق ربيعة بن ناجد» وهو مجهول» وشيخ هشيم مبهم. 
وأخرجه سعيد بن منصور )۱۳۸١(‏ من رواية أبي صادق عن علي. وشيخ هشيم 
مبهمء وأبو صادق لم يسمع من علي. 

5- انظر: مفاتيح الغيب .)٤۹۳ /٩(‏ 

- انظر: غرائب القرآن /١(‏ /595). 


e ا‎ 


وأما المبتوتة؛ فإنَّ المرأة إذا بَانَتْ من زوجها بطلاق أو قَسْخ أو غير 
ذلك» فلا يخلو إما أن تكونَ حاملاً أو حائلاً؛ فإن كانت حاملاً فلها النفقة 
والسكنى إجماعاًء وعن أحمد في المبتوتة إذا لم تكن حاملاً ثلاث روايات: 


الأولى: أن لا نفقة ها ولا سكنى» وهو المشهور من مذهب أحمد") 
والموافق لمذهب علي ذه فيه| قدَّمتُ من الآثار. 


الا نا السك يدون اة 


الثالثة: أن ها النفقة والسكنى» وهذه توافق الرواية التي نسبها الرازي 
إلى علي طه. 
لاه - استبراء الاإماء 

الأثر: عن عبد الله بن زيد عن علي 4 قال: اعَبَى رسول الله 48 أن 
توطأً اطامل نت کے أو اللخاقل نی نرا دة . 

مذهب أحمد : يجب استبراء الأمة المملوكة؛ فلا يجوز وطؤها ولا 
الاستمتاع بها بمباشرة أو قَبْلّة ونحوهما حتى يستبرئها(؟», وفي رواية عن 


.)1١ 5 //( المبدع‎ ١ /7( شرح الزركشي على الخرقي‎ .)٠١١ /۸( انظر: المغني‎ -١ 

۲- انظر: شرح الزركشي على الخرّقي .)١١/5(‏ 

۳- ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (117/577). فيه حجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد 
عنعن. ولفظ «الحائل» جاء على الصواب في ط. عوامة» وإن كان في الأصل «الحائض». 
ولكنَّ تحريم وطء الحامل من السبي قد ثبت مرفوعًا عن غيره من الصحابة. 

4 - انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (5 7/ .)١١١‏ 


يفير فة الاإمّام عَليّ في مَذْهَب أَحْمَدَ بْن حنتل 
ا جڪ 
أحمد أنَّ المنع ختص بالوطء في الفرج فقط. 
+9 كليل امرك ا 

الآثر : روى النسائي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي والطبراني 

5 2 20 ا و نت 

والدارقطني والبيهقي بسند صحيح أن عَليًّا وَابْنَ مَسعود كانا يتقولان: 
موو 8 1 2 لا سے 0 

جرم عن الرضاك ا 


ومن نَسَبَ هذا القول إلى على: الطحاوي”". 
مذهب أحمد : وعن أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات7): 


الأولى: أنه لا يحرم إلا حمس رضعات» وهو الصحيح من المذهب. 


.)١7/5 /7 5( انظر: المصدر ذاته‎ - ١ 

۲- أخرجه ابن أبي شيبة (۱۷۰۳۲)» والنسائی »)7721١(‏ وني الكبرى (۳۹٤٥)ء‏ وأبو 
يعلى ١ ٠(‏ والطحاوي /۱١(‏ 497)» والطبراني (/4144»474)» والدارقطني 
(4888)+والبيوقي (18581)من طريق فاد عن یراهب المتي عن شريس عن 
علي وابن مسعود» وقتادة قد صرح بالسماع؛ فالإسناد صحيح. 
وأخرجه عبد الرزاق »)١17475(‏ والدارقطني (4755)» والطبراني (/459)» من 
طريق ليث» وهو ابن آي سليم» عن جاهد عن علي وابن مسعود به» ومجاهد لم يدرك 
علياء وليث ضعيف. 

۳- انظر: شرح مشكل الآثار (۱۱/ .)٤۹۰‏ 

٤‏ - انظر: كتاب الروايتين والوجهين (؟/7377). 


تقر روج عض ى علقت اق كن شيل م 
9 ي ي 2 a‏ م 
چگ کک گگگ ڪڪ 

الثالثة: أن قليل الرضاع وكثيره يحرم ونقلها عنه حنبل» وهي التي 
توافق المروي عن علي ظه. 


وعن علي رواية أخرى سوى ما تقدم. 
همه له رضاع بعد الحولين 


الأثر: روى البيهقي عن النزال بن سَيْرَة ومسروق بن الأجدع» أن 
علياً ظ4 قال: «لاارضاع بَعْدَ فصّال)"'. 


وذكرٌ الرواية عن علي: الفخرٌ الرازي في تفسيره”"» وابنٌ قدامة". 

مذهب أحمد : أن الرضاع لا يكون محرّما إلا في الحولين؛ فلو رضع 
طفل بعدهما بلحظة لم يحرّم'*'؛ فكان رضاع الكبير لا تنتشر به الْحَرْمَة وقد 
نص على ذلك أحمد فقال: «إذا رضع الكبير لا يحرم, إنءا هو طعام)””. 


ويَرْوَى عن عَلي أن الرضاع بعد الحولين حرم" وحكاه عنه ابن حزم 


ا لوصا مهي ر ا 

تاق ناتخ ای 

*- انظر: المغنى (۸/ ۱۷۷). 

ات انظر» الاضات مم ال الك 5 ١١0ف‏ ال 009 قاف 
القناع (5/ .)٤٤١‏ 

- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص١‏ 5 ٠‏ برقم .)۱١١۹(‏ 

O TEE 


و فقة الإمام عَلِيّ في مَذهب أحْمَد بْنِ خنبل 
 '‏ ہے 
e, A‏ 


e 
د تخيير الصبي الخضون إن استتم سبع سنين‎ 65 


الأثر : روى الشافعي عَن عمارَة الجزمي قال: «خَيرنٍ علي ده بين 
آي وَعَمّيِوَأنا بن سبع سنن او تن » وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ: 


اعَرَا ي تو ابر في بض تلك الَازيء فقيل جا عَمّي لِيَذْهَتَ بي 


2 ب نيه 42 
روف دل 


حتاف صَمَنْهُ أمّي إلى عَلي» قال: وَمَعي اځ لي ضغي ال: يني علي اء 


واو لين 
ع لد 
خترت أم 


حرت ي کا عي أن برض رَه علي يده ورب دري 


ونال وهنا أَيِضًا قل بلع خيرًا». 


۶ ۶ 2 8 
مدهب أحمد : المشهور أنه لا َير الصبيٌٌ لدون سبع سنين» وأنه 

۰ ا - 5 4 ور رر ۰ 7 
إذا بلغ سبع سنين وهو عاقل خير بين أبويه إن تنازعا في حضانته» فكان 


مع من اختار منه|”"» وعدَّهُ الموققٌ ابن قدامة إجماعاً من الصحابة. 


.)560 /5( انظر: الاستذكار‎ -١ 

؟- حسن: أخرجه الشافعي في مسنده (5 )7١‏ وني الام /٥(‏ 44)» وعبد الرزاق 2)١57٠9(‏ 
وسعيد بن منصور في (سننه) (۲۲۷۹)» وابن آبي شيبة )١1171(‏ والبخاري في التاريخ 
الكبير (5/ 417 5) معلقاء والبيهقي في سننه )19151١(‏ وني معرفة السئن (1 21970 
۲ وني الصغير ٤(‏ ۲۹۰) . وفيه تمارة بن ربيعة الجرمي ذكره البخاري في التاريخ 
الكبير واب بن أبي حاتم في الجرح والتعديل» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

۳- انظر: شرح الزركشي على الخرّقي (7/ 077). 


فق الأقاء علك ف جذقت e‏ هده 
5 إمام علي في ماحد ين حليل n‏ 
584 25 


الملبحث الثانى : موافقاته فى مسائل الأطعمة 
الاخ والضبيف لذا 
19ت ري و و 


ا ا 


الأثر : عن علي بن ابي طالب 5 قَالَ: ق ا سول الله : «كل مُشكر 
حرام وَمَا ل كتير ليله حرا وعنه ذه قال: «تبى - أو نای - 
ول اماع ا :شَرَابٌ يُضْنَعُ من الشعیر خی يُسْكرٌ. 


0 3 3 وم 
مذهب أحمد : قال ابو داود: (اسمعت 0 يقول: كل 


مُشكر حمرًا. وقال: «قلت لأجد: ما اشكر کر فقليلة يله خزاة؟ قال: 


-١‏ ضعيف جداً: أخرجه الدارقطني (5770)» وفيه عيسى بن عبد الله بن محمد الهماشمي 
ضعيف» تركه الدارقطني. 

۲- أخرجه الطيالسي (2175)» وابن ¿ أبي شيبة (7777705)» وعبد الله بن أحمد في زوائده 
على المسند »)١١١7(‏ والبزار (۷۲۷)ء والترمذي (۸٠۲۸ء‏ 0017 والنسائي في 
سننه (015166155) وني الكبرى ٠ 545 ٤(‏ والبيهقي ( ۰ کلهم 
من طرق عن آي اشاق عن رة کاب علي ن علي به E‏ 
ل . قال النسائي: yT‏ 
وأخرجه أبو داود (۳۹۹۷)» والنسائي »)٥۱٩۹(‏ والبيهقي (۱۷۳۷۰)» والضياء (۷۱۲) 
وغيرهم؛ كلهم من طريق إِسْماعِيل ُن سْمَيع؛ عَنْمَالِك بن عَم عَنْ صَحْصَعَة ُن صُوحَانَ 
عن عل نه. ۰ 


ر فقة الإمَام علي في مَذهب أَحْمد بن حنبل 
ا ہے 
56 25 


نعم» سمعتّه غير مرة يَنْهَى عن قلیل ما أشكرٌ کیره . 
فالمذهب أن كَل شراب أسكر كثيره فقليلُ حرامٌ» فيحرم شرب القليل 
وا لكث, منه Tbs‏ 
۲ - الجراد خلال 
الاق : روی عبد الرزاق واب بن أبي شيبة أن ليا سمل عن ا جراد فَقَالّ: 
«هُو طيّبٌ كَصَيْد الْبَحر)("؛ وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي» قال: 
«الحیتان والجراد ذكى كله)©). 
مذهب أحمد : أنه بباح الجراذ دون ذكاة» سواءٌ مات بسبب كتغريق 


وكبس وطبخ» ل 


الأفووكى نون لل ستاك نادت الخ لل كان 


-١‏ مسائل الإمام أحمد برواية آي داود ص4 0؟. 

۲- انظر: شرح المنتهى (۳/ »)7٠‏ كشاف القناع (5/ .)51١‏ 

۳- ضعيف: رواهابن أبي شيبة (5017 7) واللفظ له والبخاري في التاريخ الكبير (5/ ٠١‏ 5). 
وفيه عبد الملك بن الحارث الحضرمي لم يوثقه أحد, وأبوه لم أقف له على ترجمة. 

-٤‏ أخرجه عبد الرزاق (۳۳٦۸ء‏ ١١۸۷)ء‏ وابن أبي شيبة »)١191/57(‏ والبيهقي 
(۱۸۹۷۷) وهو منقطع . ٠‏ 

.)۲٠۳ /5( كشاف القناع‎ »)٤۱۷ /۳( انظر: شرح المنتهى‎ -٥ 


الطاني منّ نَّ السّمّك»”. 
مذهت أحين : ستل أحمد: الطافي من السمك وما جرد عنه الماء؟ 
قال: «الطافي لا بأس بهء وما جَزّرَ عنه لاء جص وهو جواب مشعرٌ 
باه شلات الأول» وريا كان ذلك الأجل الخلاف هه ولأموال أن يدخل 
في عموم الميتة التي حرمت بكتاب الله؛ لأنه سمك مات حف أنفه في الماء. 
حرجا على رواية للإمام في حُرْمَة الجراد الذي مات بلا سبب: 1 
السمك الطائيء وهوموافق للمذكورعن علي 4# وهو تخريجٌ ذكره أبو ا لخطاب © 


اج له وااو سر 


امول .على أن ابن تيمية قال اقرح رخآ کرام ويس بن 
رمف اهب هرل السباك كله لا فرق ين الطاق رغ © 


وقد جاء عن علي في السك الجري“ روايتان : 
أولاهما : إباحته 


1 و 7 1 سه 
سئل على عن الجرّي» فقال: هر من صَيد البحرا» وعن 0 50 


-١‏ أخرجه الطحاوي في شرح المشكل .)۲٠٠/٠١(‏ وفيه عطاء بن السائب كان قد 
اختلط» ويرويه عنه ماد بن سلمة وهمام بن يحبى» وقد رويا عنه قبل الاختلاط وبعده. 

۲- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۸/ ۳۹۹۸) برقم (58464). 

۳- انظر: الهداية ص۲٥٥‏ . 

.)١۱۹۱/۲( انظر: المحرر‎ -٤ 

م6 شرح العمدة- كتاب الطهارة» ص٤١٠‏ . 

5- انظر: شرح المنتھی (۳/ 1177 5): كشاف القناع (5/ .)۲٠۳‏ 

/ا- الجرّي -بفتح الجيم وكسرهاء وتشديد الراء المكسورة-: نوع من السمك أملس يشبه 
الحيات لا قشر له. انظر: تاج العروس» مادة «(جرر). 

۸- ضعيف: أخرجه أبو الطاهر في المخلصيات .)۲۳۳١(‏ وفي إسناده أبو سعد البقال 

سعيد بن المرزبان» وهو ضعيف مدلس. 


ني فقة الإمام علي في مَذْهب أَحْمَدَ بْنِ حنبل 


ل كن عل بويت علا يتا وجري عل سُفَرنه ون كله وا ری به بَأسّاه0». 
قال ايع قدافة؟ 1( حفن فيه علي والحسنٌ ومالك والشافعي وأبو 
ثور وأصحاب الرأي وسائر أهل العلم»”". 


واو عو ال ب 97 ° a‏ ين رن رو 
روى عبد الرزاق عن قتادة» عن خلاس بن عمرو «أن عليًا كان يكره 
2 ن 5 5 ° 7 و کا 
منّ الشاة الطحالء وَمنّ السَّمَّك الجرّي» وَمنَ الطبْر كل ذي مخلب»”". 


بس او لوز ارو القن لساب 


AS a‏ و E Se‏ و 

ys 

و اقدص و ر کی رر و رر 
ُن علي :بک ا عله کا ا اکل حم انيري ولا ذل بيا فبه ضورف 

a 

ANI‏ ال : «أمّا الطحال» فإن س 
رال ن هو حم الدّما فكان 8 ل ا ت فيه و 
ال # كَانَ لا يدخ با فيه صُورَةا: انا a e‏ 
رفوع و سم €3 0 1 1 
ياكله آهل الكتاب» . 


ت 


عو 
6 


4 
إل 


-١‏ رواه ابن أي شيبة (11585), ورواه البخاري في التاريخ الكبير ١ /١(‏ 75) بلفظ: 
«كلوا الجري»» وفيه کيل لم يوثقه 

1 ا 

“ات ضعيف: أخرجه عبد الرزاق .)۸۷۷٤(‏ وفيه قتادة وقد عنعن» وخلاس لم يسمع عليا. 

5 - منقطع: أخرجه عبد الرزاق (۸۷۷۷)» وابن أبي شيبة (757779). وأبو جعفر الباقر 
لم يدرك جده عليا كى) تقدم. 


تقر روج عض ى علقت اق كن شيل 


وقد ئل إبراهيمٌ لحي عو الجزى هال لا باس با لحري إن هَذَا 


01) o 3 رورمو‎ 


ْم يرْوُونَهُ عن عَلي ا في الصحف» 


وقد جاء عن أحمد بن حنبل ما يوافق المشهور عن علي من إباحة ا لجرّي؛ 
فقد قيل لأحمد: يكره الجَرّيٌ؟ قال: «لا والله» وكيف لنا بجَدي؟001". 
٤‏ - تحریم کل ذي مخلب م من الطير 

الأثر: تقدم ما روى خلاسٌ أن عا َ علا کان (يَكرَةُ من الشَاة الالء 
وين الككك الجر وين لطع ذي غلب 
ذلك الصقر والحدأة والبُومة ما له خلب . 
ه - تحريم أكل الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع 


رای 


.)7 50/1/( صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ -١ 

؟- المسائل التي حلف عليها أحمد ص٠٥‏ برقم (۲۷). وانظر: مسائل الإمام أحمد 
وإسحاق (۸/ 5 )5٠١‏ برقم .)۲۸٤۸(‏ 

۳- تقدم تخريجه في (السمك حلال). 

5- انظر: شرح المنتهى (۳/ ١8‏ 5)» كشاف القناع (5/ .)٠۹۰‏ 


وير فقة الإمّام علي في مَذهب أَحْمَد بن حنبل 
ا لم20 


رَسُولَ الله ہی عَن نکاح اعد وَعَنْ َكل وم حمر الأليّقه”"2, 
وروى أحمد وأبو يعلى والحاكم والضياء المقدمي وغيرهم عَنْ عَاصم بْنِ 
ضَفْرَة عن علي: أن الي ## تبَى عن كل ذي اب مِنَ السَهع» َكل ِي 
علب من الطَرِه ون تمن الت وَعَنْ حم الخُمْرالْأَلئةه وحن هر 
اَي وَعَنْ شب الْمَحْلٍ !"2 وَعَن اليَائِر الأ جوَان)”" “. 

مذغقت. أحمودن: يحرم كل ما له ناب يفترس به سوى الضبع؛ فإنه 


5 5 ع الوا ي 3 
مباح كما يأتي في الباب بعده؛ فيحرم أسد ونمرٌ وذئب وفهد وكلب وسنور 


-١‏ تقدم تخريجه في «نكاح المتعة منهي عنه). 

۲- عشب الفحل: ضراب الحصان أو البعير أو غيرهماء وقيل: ماؤه. والمعنى: أنه هى 
عن اع الحوضن امال عل إا انظر: اا خريب ر 

۴ الجر :: وطاء لبن من راكب العجم؛ تمل مِنْ حَرير أو ديباج. والأزجُوان: ا 
حمر ويتّّذ كالفراش الصَّغير ويحْسَىَ بقطن أو ضوف جلها الراكب تحته عل 
الرّحال قوق الجبال. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ .)٠١١‏ 

- 95ب 0210 
في الكامل (11177/5)» والحاكم في معرفة علوم الحديث ص ۹١٠٠ء‏ والضياء في 
المختارة »)٥٠١(‏ ومداره على عمرو بن خالد وهو متروك متهم. ويدلسه الحسن بن 
ذكوان كا قال ابن عدي والحاكم وغيرهم. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1۲۸۹)» وفي شرح المشكل »)۳۲٤۷(‏ من 
طريق عبد المجيد بن عبد العزيز» عن ابن جريج» عن حبيب بن أب ثابت» عن عاصم 
ابن ضمرة» عن علي به مرفوعا. وعبد المجيد وإن كان له عناية بأحاديث ابن جريج 
إلا أن له عنه مناكير وغرائب» وقد تفرد هناء كا أن ابن جريج مدلس وقد عنعن. 


لتر روج تك ى عنقت الك كك عمل 558 
م ي ِ كىن كس 
س 
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5 وه ال احم )200 
وقرد ودب وفيل وثعلب 3 
- إباحة الضبع 


الأثر : تقدم أن علياً 4 قال: «الضبع صَيدّه. 


مذهب أحمد : جواز أكل الضَّبّع هو المذهب؛ لورود الرخصة 
فيه”"". قال أحمد: «أمّا الضبع» فلا بس به»““. 


- كراهة ما دْبَح نصارى بني تغلب 


الأثر :روى عبد الرزاق وارد بن أبي شيبة والبيهقي عن عَبِيدةَ السََّان» أن 
علياً كان یکره ذبيحة نصارى بني تَغْلب») ويقول: إنهم ادم 
من النصرانية إلا بشرب الخمر. قال البخاري: «وَكَالَ الرَهُري: لا 5 


ج ا 


اي 


.)٠۹۰ /5( كشاف القناع‎ »)5٠1/ /۳( انظر: شرح المنتهى‎ - ١ 

= تقدم تخريجه في «في الضّبع يصيدها المخرم كبش». 

۳- انظر: شرح المنتهى (۳/ »)٤٠١‏ كشاف القناع (5/ ١۱۹))ء‏ المبدع (۸/ 0). 

4 - مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۸/ ۳۹۹۹) برقم (۲۸۲۷). 

ه- صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)851١(‏ وابن أبي شيبة »)١١٠۹۳(‏ والطبري في 
تهذيب الآثار (9"01): والطحاوي »)١١٠١(‏ والبيهقي (۱۸۷۹۹) وفي معرفة السنن 
68.20 وبنو تغلب بن وائل بن ربيعة بن نزار» قبيلة عربية» انتقلت في الجاهلية 
إلى النصرانية» وبقوا على ذلك حتى جاء الإسلام» فصوحوا على مضاعفة الصدقة 
عليهم عوضاً عن الجزية. 


وسور فقة الإمّام علي في مَذهب أَحْمَد بْن حنبل 
0" يتخاي ككس ل ۹ سس 
A‏ جا 


0-0000 06 


وروی عبد الرزاق عن علي وناد عن ابن عباس أنه ِل م أ أل 
e‏ إل لله حن حل نكمُم 
قد عَلم ب قولوت عَلَ دَبَائحهمْ 7" 

مذهب أحمد : قال إسحاق بن منصور للإمام أحمد: «قلت: ذبائح 
الصابئين؟ قال: أمامّن ذهب إلى مذهب علي #ه في ذبائح بني تغلب» 
نه ك8 


وقد ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى كراهة ذبائحهم. 


وهو ظاهر الموافقة للمأثور عن علي . 


i 


وأما الصحيح من المذهب فهو «أنَّ حكمهم حكم من تَدَيِّنَ بالتوراة 
والإنجيل» مثل السامرة والفرنج»“. وأما قول الموفق ابن قدامة: 
«والصحيح فيهم أنهم إن كانوا يوافقون النصارى أو اليهود في أصل 
دينهم» ويخالفونهم في فروعه» فهم من وافقوه. وإِنْ خالفوهم في أصل 
الدين فليس هم منهم» والله أعلم»" فهذا اختيار الموفق» وهو اختيار 


.)٩۲ /۷( علقه البخاري‎ -١ 

؟- ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (17/7 ٠١‏ 2» وفيه إمهام شيخ عبد الرزاق. 

۳- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۸/ )۳۹٥۸‏ برقم (3581)» وانظر (۲۸۱۹). 
5- الإنصاف مع الشرح الكبير (5957/75). 

ه- المغني (۷/ .)117١‏ 


جاع من الأمكات ا شا 
كل الذبيحة إن كرك السا علا منهوا 

القول المنسوب : نسب بعض الحنفية إلى علي 5 إباحة الذبيحة 
التي تسى الذابخ التسمية عليها. 

ذهب اع اا اا عل ا يهنا 
لاف ما لر تر كت سهواء رها ارين ون حال العمل والسهوق الدييجة 

هو المنصوص عنه في أكثر الروايات» اليه 
ا ال 
رسال اس ضور من د نمي التسمية عند الذبح؟ فقال: اف Ou‏ 


اد لو که الشرفت 7 


8 
ع 
2 


الأثر ٠‏ روى البخاري وغيره عن الال بْنِ سَبرَه أن e‏ 
الظَهْ م م عد في حََائ اناس في تة الوق حى صرت صلا 
العقصرء مان باب قثب وَعَسَلَ وجه وده َرأ ورج مم 


ام قرب فَضْلَهُ وهو َا ثم قَالَ: : إنَّنَاسَا يَكرَهُونَ الشَرْبَ اما 


.07 41 /٤( الهداية شرح بداية المبتدي‎ -١ 

؟- انظر: شرح الزركشي على الخرقي (5/ 1۳۷)» المبدع (8/ ١‏ 37). 
۳- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص77 5.» برقم (941/6). 
4 - مسائل الإمام أحمد وإسحاق (5/ )۲۲٤۷‏ برقم .)٠١۲۷(‏ 


00-0 فقة الإمام علي في مَذهب أَحْمَد ُن خنبل 
اا _ ے 
A‏ 85 


١وإنَ‏ الي صَنَعَ مل مَا صَنَْتُ2'0» وقد جاء شربه قائ من طرق 
أخرى عن عطاء بن السائب عن زاذان» وعن عطاء عن ميسرة» وعن أبي 
إسحاق عن أب حَيّة بن قيس. 
وروی ابن أبي شيبة عن جَعْفَر ؛عَنْ أبيه: أن عَليًا: کان يَشْرَبُ وَهْوَ قائ . 
مذهب أحمد : قال الكوسج للإمام أحمد: «الشرب قائ]؟ قال: 
أرجو أن لا يكون به بأس"”". قال المرداوي: «ولا یکره الشرب قاتا على 
الصحيح من المذهب. وك الجاعة. وعليه أكثر الأصحاب» . 


٠‏ - الانتعال قائما 


الآثر : روى ابن أ شيبة عن الأغمش» قال: بَلَعْنًا: «أن عَليًا 


انتغل 


EE 


مذهب أخيف» إخدق الروايفن ةه أن ذلك لا كه وتقليا أبو 


بكر الخلال عن الحسين بن علي بن الحسنء أنه سأل الإمام أحمد عن 


.)0717( أخرجه البخاري‎ -١ 

۲- أخرجه ابن آبي شيبة (7 5٠١‏ 7)» وهو منقطع لكن يشهد له الذي قبله. 
۳- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (9/ )5!/١5‏ برقم .)۳۳۷١(‏ 

.)۲۸۹ /۲۷( الإنصاف مع الشرح الكبير‎ -٤ 

- منقطع: أخرجه ابن آبي شيبة (5975 7)» والأعمش لم يدرك عليا. 


58 اككة كل حمل‎ E E 
00 ِ ِ ي‎ 9 
جج-- 2 7اُْ7ببب7اا7بب”بابريريبيبري ل‎ 
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الانتعّال قائ]؟ قال: لا يقبت فيه شیء'. 
١‏ - كراهة نبين الجر 


اليس عن آبيه آن آنا اا قال إن غلا اق ايل قري 


مذ ھے. اميك :قال ر عار اقلت لاعت فيل ا قال أ 
يُعْجبني من الأوعية إلا سقاء د E‏ 
فهذه رواية عن أحمد في كراهية الانتباذ في الأوعية كلها إلا في سقاء يوكاً. 
وعنه أنه كره الانتباذ في ابا الحم والتّي وا حرفت أو قووف 
علي 5 النهي عن ذلك مرفوعا. 
وذكر ابن القيّم في المدي رواية عن أحمد: أنه يحره©. 
١‏ - الاضطباغ بحل الخمر 
الاصْطبَاغ بال هو الْاثتدَامٌ به“ 


.)0 417 /۳( انظر: الفروع مع تصحيح الفروع (۲/ ٤۸)ء الآداب الشرعية‎ -١ 

۲- منقطع: رواه ابن حزم )7١١/5(‏ . وأبو إسحاق السبيعي لم يسمع عليا. 

3 مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص19/8. 

-٤‏ الدُبَاء والمَنَم والنّقير وامزفت هي أوعية كانوا يَنْبذُون فيهاء فكان اليد فيها يغلي 
سريعا وپشکر: انظر: "لبان ال ب مادا 

- انظر: زاد المعاد (۳/ .)٥١١‏ 


5- انظر: لسان العرب» مادة ( صبغ). 


الل 
5 

الأكرة وروي عبد الوؤاق والبيهقي وغيرهما عَنْ أمّ خدّاش قالث: 
رات عل يَضْطَبعٌ بل 00 

بے الحنية: أن ا كلك بنفسها دون فعْل فاعل فإنها 
ين ور و CO‏ ب اكه 
من الأوائل أنهم اصطبغوا بحل خر؛ منهم علي وأبو الدرداء» وابن 
عمرء وعائشة. ورخص فيه ا لحسن» وسعيد بن جَبَير)”". 
۴< يري الال غلى الذي ا 

الأثر : روى عبد الرزاق عَن قا أنَّعَلياقَالَ: لا يرع ع صَاحبه 
إلا أن لسن ME‏ 

مذهب أحمد : سُئل أحمد: رجل أحال رجلاً على آخر فلم يَقْضْهِ 
شيعاً؟ فقال: «إذا رضي الحوالة» فليس له أن يرجع». 

وقال المرداوي: «لو ظهر أنه مُفْلسٌء من غير شرط ولا رضى من 


ع 


-١‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق »)١7١١1(‏ وأبو عبيد في الأموال (۲۹۱)»ء وابن 
أبي شيبة »)755091١(‏ وابن زنجويه في الأموال (١٤٤)ء‏ وابن سعد في الطبقات 
(۸/ 586)» وابن حبان في الثقات (2)25571.» والبيهقي »)23١7١05‏ وابن حزم في 
المحلى (57577/57)» كلهم من طريق سليان التيمي عن آم خداش به. وأم خداش لم 
يوثقها معتبرء وتابَعَنّها آم داود الوابشية عند أبي بكر الشافعي في الغيلانيات (5/49) 
لكن في الإسناد إليها محمد بن يونس الكديمي وهو متهم. 

؟- المغنى (۹/ ۱۷۳). 

و3 منقطع: أخرجه عبد الرزاق )۱١۱۸۳(‏ ومن طريقه ابن حزم (5/ ۳۹۳). وقتادة لم يدرك عليا. 

- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (5/ )18١5‏ برقم .)۲٠۳۰(‏ 


المحتال ... رجہ جَعَ بلا نراع». 

١‏ 92 أضابف الرَعْنَ جائحة لم يضمن المرتهن 
الأثر : قال على ف ارهن بلك 0 اماق افا 
ونسّبه إلى علي: ابن المنذر””"» والخطابي”؟)» وابن عبد الب والسرخسبي”") 


ومعناه يا ا من الراهن ولا المرتبن 


ا 0 
U LL‏ عن الدى كان Ngee‏ فاع عاق الرهن. 

ال إن كانت قيمة الرهن أك مقط الدرة ومقدازه .من الرهردء 
ر ان أن يؤدي إلى الراهن مقدار الزيادة. 

الثالثة: إن كانت قيمة الرهن ¿ أقل» سقط من الد بمقداره» وذ 


.)٠١١/١۳( الإنصاف مع الشرح الكبير‎ -١ 

1- ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (215079 )١19١ 4٠‏ من طريقين؛ الحكم بن عتيبة وقتادة 
يرويان عن علي» وكلا الطريقين منقطع؛ ؛ فھ) لم يسمعا منه كما تقدم» وأخرجه ابن أبي شيبة 
(7774)» والبيهقي (۱۱۲۳۰) من طريق الحكم. وقال الجصاص في أحكام القرآن: 
«(وروى الشعبي عن الحارث عن عَلي)» وذكر نصه» وقد عرفت حال هذا الإسناد» ويبدو 
أنه أراد ما أخرجه البيهقي في سننه من طريق الحجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي 
قال: «إذا كان الرهن أفضل من القرض أو كان القرض أفضل من الرهن ثم هلك: 
يترادان الفضل». 

۳- انظر الإشراف (5/ .)18٠١‏ 

- انظر: معالم السئن (/ 115). 

ه- انظر: الاستذكار (/ا/ 5 .)١7‏ 

5- انظر: المبسوط .)55/5١(‏ 


ر فقة الإمّام علي في مَذهب أَحْمَد بْن حنبل 
٦‏ ' سي سسسب بات 
54 25 


الراهن إلى المرتبن فضل ما زاد الدين على قيمة الرهن. 

ووردما بيد E‏ يد فن الحْسّن 
وَخلاس بْنِ عَمْرِو؛ ن ليا قال في الرَهُن لان اكاك ا 
ميا إن صابن جائحة ب 7 


مذهب أحمد : الأصل أنَّ الرهن أمانة في يد المرتهن» ولا نزاع في 


بتلفه شيءٌ من الدين. إلا أن جاء عن أحمد في رواية أن الرهنّ إن كان 


من حيوان» فهو با فیه» وإن كان من سوى ذلكء فيرَادَانَ المَضْلء أي أنَّ 
الراغديره إل اأ عو فر ما قان الو اقا عو حقه. 


قلت + فوقعت الموافقة أولاً في أن المرعبنٌ بريءٌ لا يضمن فيا إذا 
أصابت الرهن جائحة» وهذه الصورة تدخل في المعتمد المشهور من 
المذعب.. كا وفيت اللموائقة ثاتية ى صر رة ها سوق اران من الرهن 


-١‏ ثم وجدث ابن حزم ح رحمه الله- يصرّح بهذا الجمع الذي قررته وترجمثٌ له؛ إذ يقول 

في المحلى: ١فصَحّ‏ أن علي بنّ أبي طالب 1 يَرَ تراد الفضل إلا فيم تلف بجناية المرتين» لا فيي 

أصابته جائحة» بل رأى البراءة له ما أصابته جائحة». 

؟- أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)54٠٠(‏ وابن حزم (737/7)» والبيهقي 
(7» ورواية خلاس عن علي من كتاب» وتابعه الحسن البصري عن علي» 
ولكن الحسن كذلك لم يسمع عليا ذه 

- الإنصاف مع الشرح الكبير .)579/١5(‏ 

4- انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (5/ )۲۷٠١‏ وفيه يقول ابن منصور: «هذا قول 


أحمد بن حنبل». 
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على الرواية المذكورة عن أحمد. 


وخالف هذا أنه قد جاءت الرواية ڪن محمد ْنِ علي عن علي -#- أنه 
قال: ذا كان أكثر م رََنَ هك هوب فيه؛ نه مي في اَل وإ 
کان بال ما رَعَنَهُ به فَهَلَكَ: E‏ رَد الرَاهن القَضل»' وأخذ به من قال 
بأن الرهن إذا هلك بنفسه فهو من ضبان المرتهن بالأقل من قيمته وقيمة 
الدّين» وهذا خارجٌ عن المذهب فيا أعلم» وقد عد الإمام الشافعيٌ ما 
م 0 
>-٥‏ حَبْسٌ الغسر ظلم 


الأثر: روى ابن حزم عن محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي بن أبي 


طالب: ١حَبْسٌ‏ الرّجل في السجن بعد ما يعرف ما عليه من الدَّيْن ظلَمٌ)". 


5 ر‎ yT 
وروی ابن أبي شيبة عن الشعبئٌ» قال: قال على : «لا حَبْسَ عن فرّائض‎ 


-١‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۲۷۹٥(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (/2284» وابن 
حزم (373777/57)» والبيهقي .)١١7775(‏ وفيه عبد الأعلى بن عامر ضعيف» وروايته 
عن محمد ابن الحنفية شبه الريح كا قال أحمد. 

۲- انظر: الأم .)١197/(‏ إلا أن ابن عبد البر في الاستذكار (۷/ 1774) يقول في إسناد 
عبد الأعلى بن عامر عن ابن الحنفية: اوهو أحسن الأسانيد في هذا الباب عن علي ) ! 

3 منقطع: رواه ابن حزم (5/ .)٤۷٥‏ 


فضي فقة الإمام علي في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


إلا ما کان من لاح أو را 


وأما الرواية عن علي أنه حَبّسَ في دّين؛ فقد قال عنها ابن حزم: (هي 
مو طريق جاورا کی وهو كدان وقد روا فرغل الات 0 

مذهب أحمد ؛ إن كان المدينُ مُخسراً فإنّ حَبْسَهُ لم وجب تخليئة 
إن بَانَ كذلك» ولو لم يرض غريمّه0» 


١5‏ - الأجير الشترك ضامن 

الأجير إا أن يكون خاصاًء وإمّا أن يكون مشتركا؛ فأما الخاص فَهُوَ 
الذي يسم فس إل المشتأجر مه معلومة يس يستحق المستأجر نفعّه في جميعهاء 
كسائ تي سيارة يستقدمه للعمل عنده لدة عام بأجرة وأم الشترك فهو الذي 


ل َب أعمالا لجماعة عمل هم يشتركون في 
منفعته» كالحائك, E NY‏ واا والحثاة: والطبيب. 


الأثر : روى عبد الرزاق عَنْ جَعْمَر ُن حم عَنْ يبه قل ن علي 
ب الخخاطء وَالصَّبَاءَ وَأَشْيَاة ذلك اختيّاطًا للنّاس)0؛ ُ'ث وروى عن 


.)۲۰۹۲۹( صحيح إلى الشعبي: أخرجه ابن أبي شيبة‎ -١ 

.)51/9/5( المحلى‎ -١ 

۳- انظر: شرح المنتهى (۲/ ۸٥۱)»ء‏ كشاف القناع (597/1). 

4- حسن: أخرجه الشافعي في الأم (۷/ ١٠٠)ء‏ ومن طريقه البيهقي في سننه )١١١١١(‏ 
وفي المعرفة )١117١(‏ وفي الصغير (751571)» وعبد الرزاق »)١545/(‏ وابن أبي شيبة- 


امساح م حب اج اي عجر ير 
باح إ إ إ إ إ إ إبإبإبإببب ر۷۹ 
چاو غه اااي 31 عل وشر كاه کاتا يضمُتان الج وروى 
البيهقي عن خلاس «أن علياً كان يضمن الأجير»”". 

: قد روي من وجه ل يبت آهل الحديث مغلة ن علي ب 
أي طالب ضَمّنَ الْعَسَالَ وَالصّغَوََالَ: لابُضلح الاس لَك وروی 


1 او یا والبيق کر جر عن ا َنَعَل قال ذلك)7". 
EEE‏ خلاس» اد علي ATs‏ 


العلم بال حديث يُضَعهُونَ أَحَادِيتَ خلاس عَنْ عَلِ وَيَقُولُونَ: هُوَ منْ 
E‏ مو 2 ب ر 7 7 2 
کتاب» وَرَوَاهُ جاب لعفي وهو ضعيف مُنَّهّمه عَن الشَعْبيٌ» عَنْ عَليء 


وناك عو نونيز E‏ ار 


1 ف ل 3ه e‏ ا 2 - 
وروق ابن آي شبية عن ابن عبد بن الاترصي» أن عليا: اضمن 
re‏ 


)۲٠٠١١(-‏ وأبو جعفر لم يدرك جده الأعلى علياً. إلا أن الأثر حسنٌّ بمجموع طرقه؛ 
إذ يشهد له ما بعده. 

-١‏ أخرجه عبد الرزاق .)١5950(‏ وفي إسناده جابر الجعفي» وهو متهم. 

۲- أخرجه البيهقى .)١١7707(‏ ففيه قتادة وهو مدلس» ويرويه عن خلاس بن عمرو 
اللجري» وهر ثقة أذرة غلبا إلا آنه يسع منة: 

TWN 

-٤‏ ضعيف: أخرجه ابن أب شيبة (586 .)75١1١ 59 07١‏ وفيه شريك النخعي وهو سيء 


الحفظ» وابن عبّيد بن الأبرص هو يزيد بن دثار» لم يوثقه معتبر. 


يمير فقة الإمّام علي في مَذهب أَحْمَد بْن حنبل 
“A *‏ س س س سسس س ”يي س 
A‏ 


الل ا ا ل 
اجام el‏ بشت مغل 

مذهب أحمد : أن الأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله؛ من تخريق 
فصا قصّار الثوب بدقه أو مدّه أو عَضره أو بَشطه» وغَلّط خيّاط في تفصيل؛ 
وكذا طبّاخ وحائك وخباز وملاح فيضمن ما تلف من يده أو حذفه أو ما 
الیو ال سواه ان رپ ا مان لا وک كا اتات 
بقوده وسوقه وانقطاع حبل شد به مله . 

قال ابن قدامة: «وله -يعني الشافعيّ- ول آخر: أن جميع الأججرَاء 
دوق ريرق ف نسحن هل e N EE‏ 
لا يصلح الناس إلا هذا. ولنا أن عمله غير مضمون عليه فلم يضمن ما 
تلقف لاص رف الارن ورغ ا 
أنه كان يُضَمِّنُ الصباغ والصواغ. وإن روي مطلقاً مل على هذا؛ فإن 
لطلق يحمل على المقكد»". 

قال ابن منصور للإمام أحمد: «إِنَّ علياً ذه كان يضمن الأجير. قال: 


كل شيء تفسدَهُ يده ضمن» وکل شيء بُصيبُه من حرق أو عرق فأجين 


اك الام وار 141 


؟- انظر: شرح المنتهى (۲/ "1١‏ ». كشاف القناع (5/ .)١١‏ 
= المغني (0/ E‏ 
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عنه»'» ونْصٌّ - رحمه الله تعالى- على تغريم الصّبّاعْ ثمنّ الثوب الذي 


رواية أخرى عن علي :عن صَالح بْنِ دتارء أ علي ده کان لا 


اضف صم الأجير المشسرلك200. 


قال السر خسى ي: 'وَكَانَ مِنْ مَذَهَبٍ علي * ذه آنه لا يصن الأجير 
ا ال وایتین». 


۷ سا يشدييق السائق وال گے ما أضصايف الذابة 


18 ي ال ف قر 


الأثر : روى ابن أبي شيبة عَنْ خلاس» عَنْ عَلي: «أنه نه كان يضمن 
القائدّ وَالكائق وال ج80 


مذهب أحمد : سأله ابن منصور الكوسج: «يضمن القائد 
ل ل 5 0 


.)185757( برقم‎ )۲٠١۱ /5( مسائل الإمام أحمد وإسحاق‎ -١ 

الات صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (495 .)٠١‏ 

۳- المبسوط (۱۹/۱۱). 

-٤‏ منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۷۳٠١(‏ وخلاس لم يسمع من علي. 
- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۷/ 559 7) برقم .)۲٤۸۲(‏ 


00 فقة الإمام علي في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


قال ارقي اوها جت الذابة بيدها ضمح راكها ما أضانت من 
ا أو جرع أو مال» وكذلك إن قادهاء أو ساقي ووجه ذلك 
حصول التفريط مع إمكان كفها حيث إنها في يده. 

وأما ما روي عن على بخلافه؛ كما في رواية خلاس أيضاً عنه: (إذَا كَانَ 
الطريقٌ راسا فلا شين عله فحن خد روا توافت إذ] كان الطريق 
واسعا؛ لان له أن يوقفها في طريق لا يضيق بها على الناس فلم يكن متعديا 
فلم يضمنء کا لو جلس فعثْرَ به إنسان. 

وما روي عنه ذه أنه قال: «إذا قال: الطريق. فَأْسْمَّعَ» فلا ضمان 
عليه)”"» فقد أجاب عنه أحمد بقوله: أرأيتَ إذا قال: الطريقء فكان 
الذي يقال له أصَ؟!70). 
۸ - اللعب بالشطرنج 

الأثر : روى ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما عن ميسرة بن حبيب قال: 
«مرّ علي بن أبي طالب على قوم يلعبونَ بالشطرّنج فقال: ما هذه التََّاثيل 


ات ر ارش می۷ 

۲- منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۷۳٠١(‏ وخلاس لم يسمع من علي. 
۳- انظر: الإشراف (۷/ .)55٠‏ 

5 - العدة في أصول الفقه (5/ .)١١85‏ 
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التي أنتم ها عاكفون؟!»“ وني بعض ألفاظه زيادة من طريق أخرى: 


ل ا ا رت ب مو مو ا 
«لآن يمس حمرًا حتى تطفا خر له من أن يَمَسّهَا). 


ا e‏ افر و" 


بل روق عله ادا مَيسرٌ العَجَم؛ فقد روى البيهقي عن جَعْفْر بن 


هو و کک ت 


محمد عن أبيه» ع عل أنه كَانَ : «الشطرنُ و مسر الأعاجم» 


-١‏ أخرجه ابن أبي شيبة (/75710)» وابن سعد في الطبقات (7/ 5 757)» وابن أبي الدنيا 
في ذم الملاهي (۸۷)ء والخلال في الأمر بالمعروف ص1۲» والآجري في تحريم النرد 
»)۲٥(‏ والبيهقي .23١979(‏ وني الشعب »)٦١۹۷(‏ والضياء في المختارة »)۷٤٤(‏ 
وس 1 يدرك غاا 
وأخرجه ابن آي الدنيا في ذم ا ملاهي (۸۸)ء والبيهقي ( ۹۳۰ ٣‏ من طريتي علي بن 
الجغدء عن أبي مَُاوِيَة عن سَعْدِ ُن ريف عَنٍ الأضبّغ ُن نةه عَنْ عَلي. a‏ 
والأصبغ متروكان. 
وقال الألباني في الإرواء (۸/ 7389): «وله طريق ثالث: أخرجه السخاوي من طريق 
أبي إسحاق -يعني السّبيعي- قال: فذكره». 

۲- أخرجه حنبل في جزئه ()» وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (2)44» والبيهقي 
۲۰۹۳۲)» والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (۲/ ۳۹۸)ء وابن عساكر 
في تاريخ دمشق /٤۳(‏ 577). وفيه محمد بن أبي زكريا وهو ضعيف. 

۳- ضعيف: أخرجه البيهقي (۲۰۹۲۸)» وني السنن الصغير »)۳۳٤۷(‏ وهو منقطع. 
وقد أخرجه أبي حاتم في تفسيره (5 5 »27١‏ وابن آبي شيبة )35116٠0(‏ بلفظ نحوه. 


سي فقة الإمام علي في مَذهب أَحْمَد ُن خنبل 
A‏ 85 


وجاء أنه بى عن السلام على لاعبيّه؛ فعن بي البختري» عن علي قال: «لا 
(0y fa ۴ 00‏ 


وروى البيهقي وغيره عن ابن أبي ليل عن الحكم قال: قال َل ل : 


ی 


«صاحبُ الشطرنج الاس» أو منْ كدب الناس» ا حَدَهمْ: 


وَمَا قتَلْ26. 


ا 


وروی ابن آي شيبة عَنْ فضَيْلٍ بن مُسْلم؛ عَنْ أي عَنْ عَلي: ]د كَانَ 
لمحيس ا 


مذهب أحمد : المذهب تحريم اللعب بالنرد والشطرنج» ورد 
شهادة لاعبهم] مالم يكن من يعتقد الإباحة حة» ونص أحمد على أن إتلاف 
الشطرنج لا ضمان فيه؛ فقد قال أبو داود: «(سمعت أحمد. سئل عن رجل 


-١‏ مسائل حرب (۲/ 4۳۲)»ء ت: فايز حابس. وأبو البختري لم يسمع عليا. 

)۲۳( وأخرجه الآَجُرّي أيضاً في تحريم النرد‎ »)۲٠۹۳۱( ضعيف: أخرجه البيهقي‎ -١ 
لكن من رواية ابن أبي ليل قال: قال علي. وابن أبي ليل ضعيف.‎ 

"- التّرْدشير: كلمة فارسية معرّبة» وهو النرد الذي يُلعب به ويستعمل فيه الزهر. انظر: 
لسان العرب» مادة «نرد). 

4 - ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (/77101). وفيه عبيد الله بن الوليد ضعيف» والفضيل 
بن مسلم وأبوه مجهولان. 

0- انظر: شرح المنتهى (۳/ »)٥۹۲‏ كشاف القناع (5/ 571). 


كله الزقام عل ف تدقت اح بن صجل ي 
9 م د 5 ِ- 5 07 
تت ”ااه 


فقال: قد أحسن. قيل لأحمد: ليس عليه شىء؟ قال: لاء قيل لأحمد. وأنا 


أسمع: وكذلك إن کسر عُودا أو طتبورا؟ قال: نعب»". 


وقال فيمن مر على لاعبي النرد والشطرنج: «ما هؤلاء بأل أن يس 
عليهم»"» وهذا كالذي ورد عن علي هه في النهي عن السلام عليهم. 


¬١‏ الطنيُور: معرّب» وهو آلة لهو يُضْرّبِ عليهاء وقيل: هو القانون» ويسمى القنين 
بالحبشية. انظر: تاج العروس» مادة «قنن». 

۲- مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص‌۲۷۹. 

۳- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (9/ 5 )51١‏ برقم (۳۳۹۳). 


موافقات الإمام أحمد للإمام علي 
526 مسائل الحدود و 0 


بن 


rE‏ ف كدقت CA‏ عجل بع 
9 ع أ ي ي A‏ 1 
بابب بابب 8/4 

25 564 


الملبحث الأول : موافقاته فى مسائل الحدود والتعزيرات 


-١‏ لا حذ على مجنون 

الأثر: روى البخاريٌ قول علي تعليقا في باب الطلاق والرجم» 
ووصله البغوي في الجَعُديّات عن علي بن الجعد عن شُعْبَةَ عن الأعمش 
عن أبي ظبيان عن ابن اسا ان بمجنونة قد رَنَتْء وهي حَُبْل» 
فأراد أن يَرْحْمَهَاء فقال له عل «أمَا بَلَعَكَ أنَّ القلم قد وضع عن ثلاثة) 
فذکره» وتابعه ابن نمير ووكيع وغير واحد عن الأعمش» ورواه جَريرٌ بن 


حازم عن الأعمش فصَرَّحَ فيه بالرفع”". 


تو اعات غا فيا 

و 
ولفظ الموقوف كا في سنن أبي داود: عن أبي ظبيان عن ابن عباس» قال: 
اق مر يميضوا قد رنت اهار فبها اناساء فام يها غم د أن ترجه 
5 5 عع و 
فمرّ ہا على على بن أبى طالب» فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بنى فلان 
رَنَتْء فأمَرَ مها عَمّر أن تَرجَمء قال: فقال: ارجعوا بهاء ثم أنَاه فقال: يا 


.)٠٠۸/۷( انظر: تحقيق عبد القادر الأرنؤوط لجامع الأصول‎ -١ 
.)١؟١/١5( ك انظر: فتح الباري‎ 


تي فقَهُ الإمّام علي في مَذْهب أحْمَد بُ خنبل 
و ہے 


ا تيبر 


أميرَ المؤمنينَ أما عَلِمْتَ أن القَلَمَ قد رُفعَ عن تَلَانّة: عن المجنون حتى 
أحوغو الاقم بض 2 ارو ا 
ھا بان هله ۹ فال لا شي دال دارا فال فاه قال: 
عل بک 

مذهب أحمد : لا حَدَّ إلا على مُكلف؛ وهو البالغ العاقلء فلا حد 
غل رد ها عب ال د ا عا م اد اا 
لان ا درا بالشبهات ٩‏ 


-١‏ أخرجه أحمد (۱۳۲۸). وأخرجه الطيالسي )۹٠(‏ عن حماد بهذا الإسناد» بالمرفوع 
منه فقط. وأخرجه أبو داود 5٠7(‏ 5)» والنسائي في «الكبرى» (5 5 2077 وأبو يعلى 
(0810)» والبيهقي (۸/ 4775 )١115‏ من طرق عن عطاء به. 
ااا ف اکر 88 )امن طريق أن ری انان دت 
ورجح النسائي هذه الرواية» وأخرجه ابن حبان »)١57(‏ والدارقطني 2178/7 
والحاكم )558/1١(‏ و(59/5) و(٤/‏ ۳۸۹)» والبيهقي (۱۷۲۱۲). 
وأخرجه بنحوه من طريق الأعمش. عن أبي ظبيان» عن ابن عباس» عن علي مرفوعاً: 
أبو داود (5749» 50٠١5 5٠٠‏ 5)» والنسائي في الكبرى (57 /7”1). وقد تقدم تخريجه. 
قال الخطابي في «معالم السنن» (۳/ :)۳٠١‏ لم يأمر عمر له برجم مجنونة تطبق عليها في 
الجنون» ولا يجوز أن يخفى هذا ولا على حد ممن بحضرته» ولكن هذه امرأة كانت تجن 
كدوقي ری ای ع فاق ل بط عدي اة ا يمتها من رن ان 
الزنى منها في حال الإفاقة» ورأى علي -كرم الله وجهه- أن الجنون شبهة يدراً بها ا لحد 
عمن يبتلى به والحدود تدرا بالشبهات» لعلها قد أصابت ما أصابت وهي في بقية من 
بلاثهاء فوافق اجتهاد عمر # اجتهاده في ذلك فدرأ عنها الحد, والله أعلم بالصواب. 

۲- انظر: شرح المنتهى (۳/ 0770 كشاف القناع (5/ ۷۸). 


لتر روعي تكن كنقت اي أن عسل 55 
9 ي ِ ِ بك كس 
جل |----- ر ٦۹۱‏ 

95 A 


؟- لا خد على نائم 

الأثره وروی عبد الرزاق وغيره عَنْ أب عاد أن ع قال: لقم 
رفوع عن الَائم حَنّى يَسْتيّقظ). امم ا 

مذھبے خمد ملو الت امرأة ذكر نائم؛ ee‏ 
وهي نائمة» فلا حَدَّ على النائم a‏ 


م- لاحت قل ھن 5 يَعْلِم 

اللأثر : روى عبد الرزاق واب بن أبي شيبة والبيهقي عَنْ حَرْقُوص قال: 
أت افر لي ات : إل رجي زَنَى بجاريتي. قَقَالَ الرّجُل: صَدَقَّث 
هي وما ها جل لي. قال: «اذْمَثْ EY‏ 5را عه اهال 5. 


مذهب أحمد : لا حدّ إلا على عالم بالتحريم؛ فلا حد على جاهل 
بالحكم» ولا على من جهل تحريم عين المرأة كأن َف إليه غير امرأته 
فيظنها امرآته» أو تدفع إليه جارية فيظنها جاريته!*) 


»)۲۰۷۸( وسعيد بن منصور‎ »)۱۲۲۸۸ »۱۱٤۲۷( صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ -١ 
01/8٠8 »۷۳۰۳( والنسائي في الكبرى‎ »)٤۳۹۹٩( وأبو داود‎ »)۷٤۱( وابن الجعد‎ 
«(A171۹ «A1 1۸) وأبو يعلى (/0/1)» والشائي (/ )و والحاكم‎ 
موقوفاء وقد روي عن علي‎ )175١١( وابن بشران في أماليه (24057» والبيهقي‎ 
.)١957 /۳( مرفوعاًء والموقوف أصح» كذا قال النسائي والدارقطني» انظر: العلل‎ 

۲- انظر: شرح المنتهى (۳/ 27700 كشاف القناع (5/ ۷۸). 

۳- أخرجه عبد الرزاق (21775/8)» وابن أبي شيبة »)۲۸٥٤۷(‏ والبيهقي »)۱۷٠۸۲(‏ 


وابن حزم .)23١8/17(‏ وفيه الهيثم بن بدر مجهول» وحرقوص مثله. 
4- انظر: شرح المنتهى (۳/ ١۳۳)ء‏ كشاف القناع (0/8/5. 


بع فقة الإمام عَلِيّ في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


e 3 


الآثر :روى عبد الرزاق والمروزي والطحاوي والطبراني في اا 


2 
دوو 


نعلي أن ارك أ قلت : إن رَنَيْتُ» فَقَالَ: َك أت وَألْت ايم 

في فرَاشك َأكْرفُت؟) قَقَالتُ: نت طَائعَة غب مُكرهَة قال: «لعلك 
فصت عل تفرك ؟ فلت ماغُصِِتُ» فَحمسَها َا ّث شب لها 
لدعا ثم آم قفرلا إلى مكبهًا ني لحب َم RS‏ 


اس ا ای او چ ر اوس سے 3 
وَرَمَيْنا فا «جلدتًا بکتاب ال ورجمتها بستة محمد چ . 


مذهب أحيد :اه 2 لجرب ا اه رة كارا فال 
لايناد عليه انفده كن ا الات وا شمن 
أكرهت على الزنا بإلجاء أو تهبديد أو ضرب أو منع طعام أو شراب مع 
اضطرار إليهما فلا حد عليها'". 1 


ء٠۲٠١‎ 2.31465( وأحمد في مسنده‎ )١7*6٠0( صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ -١ 
والبيهقي‎ »)١9174( والطبراني في الأوسط‎ »)١1777( وني فضائل الصحابة‎ ۷ 
كلهم بألفاظ متقاربة من طرق عن الشعبي به.‎ .)»)3597( 
مطالب» والمروزي في السنة (/5”). والطحاوي‎ )۱۸١١( وأخرجه إسحاق بن راهويه‎ 
من‎ )15١7( والخطيب في المتفق والمفترق‎ »)4857 »۲٠٠٦۲( في شرح مشكل الآثار‎ 
طريق مسلم الأعور عن حبة بن جوّين عن علي به. ومسلم بن كيسان الأعور وشيخه‎ 
جوين ضعيفان.‎ 

۲- انظر: شرح المنتهى (۳/ 5/8 7), كشاف القناع (5/ ۹۷) و(8/50١١).‏ 


فق الاقم عاك ف كدقت اكد بن عمجل 0 


E 9‏ و 
انف 
سا ع 3 e‏ 
افق روى سعيد بن منصور عن أبي الضحی» تا جاءت | اة ! 
00 ن الطاب 5 ضيه فقالت: إن e‏ او شهدت 
3 ا أن برَجْمَهَاة فال علي: م ما زنَاهًا فلل ها عُذْرًا؟) 
ر د ار 


ملك قبي مات و ُن في إب له وَل خليطي تاك وتا 
إبله لبن فتَفدَ مَائي فاستسشقته» ابی أَنْ 3 يسقيزي .3 ی امک من ي 


ر مي 


فاته فلا ادت تفي 2 3 e‏ فقال عيض اش ا 0 5 0 
REO ES‏ عقو 4" نكن a‏ 


وروى البيهقي عن أب عبد الرحمن السلمي قال: أن عكر بامرأة قد 


بها العطش» فمرت عل راع فاْعسقثء فأتَى أن يَسقِيهًا إلا أن كك 


من فسا قحلت فشاور الناس في رَنماء فقال له علي: اقا 2 
وأرق آة كل I‏ 


.١ا/ا" سورة البقرة:‎ - ١ 

۲- منقطع: أخرجه سعيد بن منصور .)۲٠۸۳(‏ وأبو الضحى مسلم بن صبّيح لم يدرك 
عمر ولا عليا. 

۳- صحيح: أخرجه البيهقي في سننه »)۱٦۸۲۷(‏ والضياء المقدسي في المنتقى من 
مسموعات مرو )۷۲١(‏ مخطوطء. كلاهما من طريق الأعمش عن سعد بن عبيدة عن 
أي عبد الرحمن غ الشلهي: 


بع فقة الإمام عَلِيّ في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


مذاهيت. لحي اة الفط للف دعل كين كرب خا 
لدفع عْصة إذا لم يجد مائعاً سواها وخاف تلق . 


الآثر: روى الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي وابن 

ان ا 2 ا 2-7 سر ر عدي 2 وو ے۶ دس 0220 

عو 0 1 م 5 م ق حبر بے 7 و 00 1 
يَسْأَلهِ عَنْ مَُسْلم رَنَى بِنَصْرَانيّة» فكتب إليْه: «أقم ا لحد عَلى المشلم» وَارْدْد 


1 
1 
3 


هل دينهًا»”". 
مذهب خی :أنه لايجب الحد إلا على مكلف مُلئَرَم عالم بالتحريم؛ 
ر 0 2 2 
فيُؤْحَذ بحد آدمیّ كحد قذف وسر قة» لا بحد لله تعالى كيد زنا"؛ فلعل 


روي ر و - 
تلك التي لم يحَدّها عَلِ ذل كانت معاهَدة أو حربية أو مستأمئة. 


وفي رواية عن أحمد : لا يُقطع مستأمن في سرقة. 
۷- جواز الشفاعة في الحدود ما لم تبلغ الإمام 


.)١117//5( انظر: المغني (۹/ ۱٦۱)ء شرح المنتهى (۳/ ١١۳)ء كشاف القناع‎ -١ 

۲- أخرجه الشافعي في الام (5/ )١6١‏ و(۷/ ۱۹۳)» وعبد الرزاق »۱۰۰۰٥(‏ 201415 
147754) وابن أبي شيبة (۲۱۷۸۲)» وابن حزم (۸/ »207١‏ والبيهقي 
»)2372١71(‏ وعلقه في معرفة السنن .)١195717/61795757١15795765(‏ وإسناده لا بأس به. 

۳- انظر: شرح المنتهى (۳/ ۳۳۵)» كشاف القناع (178/5). 


لتر روج تك ى كنقت الك كن هفل متاق 


2 ارو قي ل ا ولاس زكر وري 
شْمَعُ لسَارق؟ قال : اَم إن ذلك بعل ما يبغ الإا ذا بَلَّ الام 


8 


کا أَعْمَاه الله ذا عَمَاهو20. 

سحت اید ت لمن ی 
قال: مالم يبلغ السلطان»”". 

قال ابن قدامة: «ولا بأس بالشفاعة في السارق مالم يبلغ الإمام»"» 
فإذا بلغ الإمام؛ فا معتمد أنه يحرّم أن يشفع» ويِحَرّم قبول الشفاعة 
6- الحدود كفارات لأصحابها 

الأثر ' روى عبد الرزاق والبيهقي عَنْ رَجُل من مُذيْلٍ قَال: سَمعْتَ 
عل ول «مَنْ عمل سُوءًا نم عَلَيْ المد نیو کار وروی 
ابی عن ابن أبي ليل أنَّ علياً أقام على رَجُل حَدَاء فجعل الناس 
يَسيُونَهُ ويلعَنوته» فقال علي طله: أا عن ذنبه هذا فلا ال٠‏ 

وروی ابن أي شيبة ن شځوي مل من آل أي ال رداء: أن عليه نَا 
مجم فر اة جل الاس بلعو اء ققال: دجا الاس لا لوا فن من 


-١‏ منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۰۷۷). وأبو حازم هو سلمة بن دينار» ولم يسمع من علي 5ه. 

۲- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۷/ 51/8 7) برقم .)۲٠١٤(‏ 

۳- المغني (179/4). 

5- انظر: شرح المنتهى (۳/ 3775), كشاف القناع (5/ .)٠٤١‏ 

- أخرجه عبد الرزاق (177”50)» والبيهقي (11/041). وفيه جهالة الرجل من مُذَيل؛ 
ويشهد له الذي بعده. 

5- أخرجه البيهقي (/1759). وفيه أبو يحي ال اني صدوق بهم» والمسعودي وهو مختلط. 


و فقة الإمام علي في مذهب أَحْمَد ُن خنبل 
ا لببلجببتبتا ‏ لبت س 


آقيم عَلَيِه عضا حَدَ فهو كار راء اَن اين 0 
ل و 8 يقول: (ما 
ا 7 د 20 


ل 
عه 


له ف رز أذ عند قدا الجر وت عقاعة ي ا 


الله يك آرم من أن يهود في َموي 
مذهب أحمد : أن الحد كفارة لمن أقيم عليه ولذا فلا يسقط الحد 


e‏ . وفيه جهالة الرجل من آل أبي الدرداء» ويشهد له ما قبله. 

- أخرجه أحمد c(1 ¥0٥)‏ والبزار «(EAY)‏ والترمذي 7 وابن ٠‏ ماجه 
(750): والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲۱۸۱» ۲۱۸۲)ء والطبراني وفي 
الصغير (57)» والقضاعي في الشهاب (220)» والقزويني في أخبار قزوين 
(057/4)» كلهم من طريق يونس بن أب إسحاق عن أبيه عن آبي جحيفة عن علي به. 
ويونس وإن كان ثقة إلا أنه يضطرب في حديث أبيه» ولكنه توبع: 
تابعه أبو حمزة الثالي ثابت بن أبي صفية ك عند عبد بن حميد في المتتخب (817)» والبزار 
(875ة). 
وتابعه أيضاً الحكم بن عبد الله النَضْري كما عند البزار (5/4)» والطبراني في الأوسط 
.)1۲٠١(‏ والحكم النصري مقبول حيث ية 
وتابعه جماعة غير من تقدم؛ وذكرهم الدارقطني في العلل (11/1/5). 
وأخرجه ابن بشران في الجزء الأول من أماليه )١71(‏ من طريق مَسْعَدَة ُن جى عَنْ 
دَاوْدَ بْن عيسّى» عَنْ أي جَحَيْفَة بنحوه . وداود هذا لم يوثقه معتبر. 
وأخرجه أحمد »)1٤۹(‏ وأبو يعلى (54057» 2508).» والدولابي في الكنى »)٠١۳١(‏ 
والدارقطني في المؤتلف والمختلف (۸۲۸)ء والمزي في تبذيب الكوال (۸/ ۲٠۲)ء‏ 
كلهم من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن الأزهر بن راشد عن الخضر بن القاس 
عن أبي سُخَيلة عن علي بنحوه. وأزهر بن راشد ضعيف» والخضر بن اواس ل يوثقه 
معتبر» وقال الذهبي: يكتّب حديثه» وأبو سُخْيلة مجهول. 
وللحديث شواهد عن بعض الصحابة» منها حديث عبادة بن الصامت في صحيح 
البخاري. 
وهو مروې موقوفاً على علي في مسند البزار »)٤۸۳(‏ وفي شرح المشكل (۲۲۸۲) . قال 
الدارقطني في العلل (7/ 5 :)١7‏ : الورفعه صحيح). 


e E E‏ د 
9 : كا في 9 - 3 1 
ي س ڪر 
بالتوبة بعد ثبوته عند الحاكم. 
9- لا يقام حدّ فى السجد 
الُمْدائيّة في السوق» كما أمر بإخراج من عليه قطع أو جلد خارج المسجد؛ 
فقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مَعْقلٍ : أنََجُلّا جه إل علي قسَارَققَالَ: 
لل 
مذهب أحمد : تحريم إقامة الحد في المسجد. جلدا كان أو غيره7 
للنهى الوارد» ولقول على» ولأنه لا يوْمَّن أن يلوث المسجد بإقامته فيه. 
-٠‏ الا ند عه 1 
رتا قزر لژو رخ ا 
بْنُ بي طالب: الَاتَفْطعُواحَتَى رج من أَْض الو م». 
مذهب أعضييك : والمشهور من مذهبه أنه ليس للإمام أن يقيم حداً 
على غاز في أرض الحرب» ولا أن يستوفي قصاصاء ويؤخر ذلك حتى 
يرجع إلى دار الإسلام. 
-١‏ انظر: شرح المنتهى (۳/ ۳۸۱) و(۳/ 7”85) و(۳/ ۳۹۹)ء كشاف القناع (5/ ۱۷۷). 
۲- هو في البخاري (18/9) معلقاً. وأخرجه ابن أبي شيبة (7387144)» وفيه أشعث بن 
سوار وهو ضعيف. 
E‏ ا .(A*‏ 


e ۸ /۹( انظر: لمغني‎ -٥ 


فير فقة الإمام علي في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


لما يس ا ل اسن لاسن 
بالعدوهر نامو إقامة شد عله و ا 2 تشق صفوق المسلمين المجاهدين 
وتضعف شوكتهم وتخور عزائمهم لا سيا إن كان لهم بمثله حاجة» وربا 
شغلهم ذلك ع) هم بصدده وآثار بينهم الفتن» ولذا كان ترك استيفاء 
ذلك في أرض العدو وإرجاؤه إلى أن يرجع إلى دار الإسلام عين الحكمة. 
ا e‏ 


رواية أخرى عن علي : روى الخرائطي وابن حزم والبيهقي عن ابن 
المتكدر وصَفُوانَ بن سُلَيم ؛ أن خالدايق. الوليد كنب إلى أي بكر الصديق 
-رضي الله عنهما- في خلافته يذكر له أنه وجد رجلا في بعض نواحي العرب 
کح كما تنح المرأة وأن أبا بكر 4# جمع الناس من أصحاب رسول الله 8 
فسألهم عن ذلك» فكان من أشدَّهم يومئذ قولا علي بن أي طالب ذه 


-١‏ أخرجه الشافعي في الأم (۷/ ۱۹۳)ء وابن أبي شيبة (۲۸۳۳۹)»ء وابن أبي الدنيا 
في ذم الملاهي (۱۳۸)» والبيهقي في سننه »)۱۷٠۲۷ 0117١75(‏ وفي معرفة السنن 
(۳)» وني الشعب »)٥٠٩٦(‏ وابن حزم (۱۲/١۳۹)ء‏ والخطيب في تالي 
تلخيص المتشابه .)۲٠٠(‏ وفيه ابن أبي ليل محمد» وهو ضعيف. 
وأخرجه ابن أب الدنيا في ذم الملاهي (٤۱۲٠)ء‏ ومن طريقه البيهقي ٠٠(‏ من 
طريق محمد بن الصبّاح عن شريك عن القاسم بن الوليد عن بعض قومه أن علياً رجم 
لوطياً . وفيه شريك سيء الحفظء وإبهام مَّن روى عنه القاسم بن الوليد. 


<+ ب - اا ااا الاب لج جمه”ه ‏ ي 


قال: إِنَّ هذا ذنبٌ لم تعص به أمّة من الأمم إلا أمة واحدة» صنع الله بها ما 
أن خرقه انان فكت أبوبكر إل غالد بن الوليك يأمره أن حخرقه بالنار 7 , 


وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي #5 في غير 
هذه القصة قال: يرجم ويحرق بالنار”"". ويذكر عن ابن أبي ليل» عن رجل 
من همدان» أن علياً 5 رجم رجلا محصّناً في عمل قوم لوط» هكذا ذكره 
الثوري عنه مقيدأ بالإحصان» وهشيم رواه عن ابن أبي ليل مطلقا". 


-١‏ منقطع: أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي »)١50(‏ ومن طريقه البيهقي في الشعب 
(6:005).» وابن ن الجوزي في ذم الهوى (285) والآجري في ذم اللواط (۲۹) من 
حديث محمد بن المنكدر «أن خالد بن الوليد كتب» الأثر. 
وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق »)٤۲۸(‏ وابن حزم في المحلى (۱۲/ ۸۹)» 
من حديث محمد بن المنكدر وصفوان بن سليم وموسى بن عقبة «أن خالدا كتب» 
الأثر» وأخرجه مختصرا البيهقي فى الخلافيات (5777/5) دون ذكر موسى بن عقبة . 
وأخرجه البيهقي فى سننه »)۱۷٠۲۸(‏ عن محمد بن المنكدر عن صفوان بن سليم» وهو 
خطأء وصوابه: وصفوان بن سليم. 
وأخرجه ابن المنذر فى الأوسط (4141) عن محمد بن المنكدر ويزيد بن خصيفة وصفوان بن 
ورج ين حزم ف للحى (784/11) بيد عر قال : نا حون نا بن وَهْبٍ 
أبن ابن سَمْعَانَ عَنْ رَ ابره قال: جَاءَ تاس إلى تلد : بن الْوَليد فَأ يروه عَنْ 
رل متخ أ تكح كا ُوطا ارآ كذ أَخْصَن؟ تقال أو يكر. 
وه وضعيفٌ مضطرب» وابن المتكدر ويزيد وصفوان لم يدركوا علياً. 

۲- منقطع: علقه البيهقي (۸/ .)5٠5‏ 

- أخرجه البيهقي )۱۷٠۲۹(‏ وني معرفة السنن .)١1817(‏ وإسناده ضعيف؛ لحهالة 
الرجل من همدان. 


بع فقة الإمام عَلِيّ في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


مذهب أحمد : نص أحمد -وهي رواية عنه- على أن اللوطيّ 
يُرْجَمه سواء كان محصّناً أو غير محضّن”2. قال ابن قدامة: «واحتج 
حمق بعلي ذه أنه كان یری رمه واحتجاجه به في نصه الذي 
رواه عنه ابن منصور. 

-١‏ لا يستوفى القصاص إلا بالسيف وإن كان القتل بغيره 


الأثر : روى الدارقطني والبيهقي عن عاصم» عن علي 4 أن النبي 86 
قال: «لا قود" إلا بحديدة» ولا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة). 


مذهب أحمد : الرواية المشهورة والمعتمدة أن القصاص يكون 


بالسيف» ولو كان قد قتل ا جاني بغيره» ويحرم قتله بغير السيف سواء قتّل 

به أو بمحرم لعينه كسخْر أو بحجر أو خنق أو تغريق أو تحريق'”'. 

-١‏ انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ (7/ )4١‏ برقم »)١5717(‏ مسائل الإمام 
أحمد وإسحاق (۷/ 41/١‏ ”) برقم .)۲٤۹۸(‏ 

؟- الكافني /٤(‏ 866). 

۳- القَوَدُ: القصاصٌ. انظر: لسان العرب» مادة «قود». 

- فعيف: اشر جه ادا ر قط ۲ »©”١‏ وعلقه البيهقي )١1١97(‏ وقال: «لم يثبت له 
إسناد». وفيه معلى بن هلال وهو متروك. 
وأخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث (۲/ 69 ) بلفظ: «لا قود إلا بالأسل» من وجه 
آخر» وفيه جويبر متروك» والضحاك يروي فيه عن علي ولم يدركه. 

.)079/5( انظر: كتاب الروايتين والوجهين (71777/7))؛ كشاف القناع‎ -٥ 


تند وجا فك ى كتقت الك ان همل 


1 - يضرب في الجلد سائر الجسد عدا الوجه والمقاتل 


ان : روی عبد الرزاق واب بن أبي شيبة والبيهقي عن عكرمة بن خالد 
قال: أَيّ علي برجل في حَدٌ فقال للجالد: «اضرب وأغط كل عضو حََّهُ 
واجتنب وَجهه هٌ ومَذَاكيرَه70©. ۰ 

مته أحيت :ومدهب أخد أنه ارت عَلَ 0 يَدَنَه 
فيأخذ كل عضو منه حص ولا برا في موضع واحد للا يشن قَّ الجلد 
أ لويم ارال( ي دون الجرح» وی 
الرس وَالْوَجْهُ وَالْمَرْجُ وَالمقاتل كفؤاد وخصيتين”"» وهو موافق 
لذهب علي ذه. 


1س ضيف ارال اة والريدل نا 


لذت لكر قَائَاء و اع 


-١‏ أخرجه عبد الرزاق (۷٠١٠)»ء‏ وابن أبي شيبة (585175)» والبيهقي في سننه 
(172585) وفي معرفة السنن )۱۷٤۸۸(‏ . وفيه ابن أبي ليل عبد الله» وهو ضعيف. 
- انظر: كشاف القناع (5/ ۱ وقال : «(ويتقي) الضَّاربُ (الوَأْسَ وَالْوَجْه) قول عَلي 

للْجَلّاد :اضرب وَأَوْجِعْ وَانَقٍ الرس وَالْوَجة). 
۳- ضعيف: أخرجه عبد الرزاق »)١١۳١۲(‏ والبيهقي في سننه (17087)» وفي معرفة 
السنن .)١74/4(‏ وفيه جهالة شيوخ هشيم» ويحيى بن الجزار لم يسمع من علي. 


كل الاقاد عاك فى تلقن کک هل 


مذهب أحمد قال ف ا وشرحه: «(وامرأة كرّجل» إلا آنا 


تَضرّب جالسة) لقول علي : تَضْرَبٌ المرأة جالسة» والرجل قائ|»”". 
0020 


وقد نص أحمد على أنها تَهْرَب قاعدة 


3 8 


رواية أخرى عن علي : وروی ابن أب شيبة عَن | سم بن عبد 


6ح يترك التجريف حال الجلن 


الاثر: روى البيهقى قن ا إسحاق» 0 اشا أن غل «جَلد 


کن 


مذ هب أحمد : امتحسن أحد أن لا تجرد المرأة وآن لا مد بل 


نص عل آنا لا ردو اغد اعا 


.)۳۳۸ /۳( شرح المنتهى‎ - ١ 

۲- انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (/7”5557/1) برقم .)۲٤۸۷(‏ 

۳- أخرجه عبد الرزاق (17077)» وابن أبي شيبة (2794577)» وفيه جابر الجعفي ضعيف 
متهم. والقسطلاني نسبة إلى قَسطلان. 

5 - أخرجه البيهقي في معرفة السنن »)11/591١(‏ وفيه جهالة أشياخ أبي إسحاق وتدليسه. 

- انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۷/ 7”577) برقم .)۲٠٠١(‏ 

5- انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (/1/ 5557 ”) برقم .)۲٤۸۷(‏ 


a‏ اكد ل عمل 


4 
س 


٦‏ - تشد على المرأة ثيائها عند الضرب والرجم 
الأثر: روى ابن أي شيبة تمن رَادَانَء أن عا ليا مرا لمت في عَبَاء 00 


مذهب أحيك:: أن ثاب المرأة نشد 1 » فهو أستر لما حتى لا 


تلكشة 600 
۷- حد شرب الخمر ثمانون جلدة 
الأثر: روى مالك والشافعي وعبد الرزاق والنسائي في «الكبرى» 


والطحاوي والدارقطني والبيهقي أن مُمَرَْنَ الطاب اسْتَشَارَ في الحم 


بغرا لجل قال له علي ی آي طالب ه: ا ل 


إا شرب سک وَإذَا سَكرٌ می وَإِذَا مَذَى افْتَرَىء أو كنا قال جل 


عمر ب ن الطاب في اقفر تان ن 


.)۲۸۸۱۰٩( صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ -١ 

۲- انظر: شرح المنتهى (۳/ ۳۳۸) و(۳/ 5٠‏ 037 كشاف القناع (5/ ۸۱) و(5/ .)۸٤‏ 

۳- أخرجه مالك (۲/ »)۸٤١‏ وعبد الرزاق »)١17557(‏ والشافعي (۲۹۳)ء والنسائي في 
الكبرى (22774)» وابن شبة في تاريخ المدينة (۲/ 0777 والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (”/ »)١67‏ والدارقطني ( 5 ۳۳)ء والبيهقي )١11/5 ٤۳(‏ وني الصغير (۳/ 5١‏ 7). 
وفيه ثور بن زيد الديلي» ولم يدرك عمر» وانظر: التلخيص الحبير .)٠۸/٤(‏ 
وأخرجه الحاكم (۸۱۳۲) من طريق ثوير بن زيد عن ابن عباس به» وفيه يحبى بن 
عثان بن صالح له مناکیر» ويحيى بن فليح مجهول. 


كن الاقاد عاك فى تلقن کی کن 


ا ع لأسن ا م له 
وروى أحمد ومسلم عَنْ خضين» قال: شهد على الوَلِيد بن عقبة عند 
8 و معو اي 


عَمَانَ: له كرت انر کلم عل عقن فيه قا دونك ان قنك 
فاجلدة. ال E‏ ا لاا للك ونون E‏ ال 


واس ساس د ريه 


12 
0 سه سس لقي 575 


علي ا کل ربعن َال و و مسك - جلد رَسول الله ع 


ا ل بكر ا وَكَمَلَهَا ء مر تان ره E‏ 
و 


وروى البخاري ومسلم عن عَمَرْ بن سَعيد) عن علي قال: «ما كك 
4 


قي عل أحد دا يموت فيه َد مني تشسي» إلا صَاحبَ احفر 


ع ا د بر مر وهر 3 رو ضر 
لان ِن مات ودي لن رَسول الله 42 يسه 3 0 


واختلفت الروايات عن علي في جلده الوليد بن عقبة؛ فجاء أنه جلده 


أرعية وجاء أنه جلد كان فروى الطحاوي عَنْ نحم بْنعَلي؛ 3 
عَليَا NE‏ را 1 لركوا "الو ينها يعن العلا 
بأن الضربة كانت بسوط ذي طرفين» فكانت الضربة بضربتين» وهو جمع 
يعوزه الدليل. 


.)١7١1( ومسلم‎ »)1۲٤( أخرجه أحمد‎ -١ 
.)107/١19( ومسلم‎ )٦۷۷۸( أخرجه البخاري‎ -۲ 
»)٤۹٠١( أخرجه الشافعی (۲۹۲)» وعبد الرزاق (2112554)» أبو يعلى (019)» والطحاوي‎ -۳ 


والبيهقي (17041)» كلهم من طريق أبي جعفر الباقر عن جده علي به» وهو منقطع. 


نيا 


مذهب أحمد : يحد شارب الخمر بلا خلاف في المذهب» ولكن 


الرواية اختلفت عن أحمد في قذر حَدٌ شرب الخمر على روايتين": 


الآولى : أنه ثانون جلدة» وهو اختيار الخرّقي وابن عقيل. وهذا هو 
المعتمد» وهو موافق -ى| ترى- للمروي أولا عن علي. 


الثانية : أنه أربعون جلدة» وهو اختيار أي بكر. وهو موافق للرواية 
الأخيرة عن علي. 

- جواز الزيادة على عشر جلدات في التعزير 

اللأثر : روى ابن أبي شيبة» وأحمد في مسائل ابنه صالح» والطحاوي 
والبيهقي عن عطاء بن أبي مروان» عن آبيه» قال: «أيّ عل كه بالنجاشي 
قد شرب خمراً في رمضان فأفطر» فضربه ثانين» ثم أخرجه من الغد فضربه 
عشرين» وقال: إنا ضربتك هذه العشرين لجح رأتك على الله» وإفطارك في 
)۲( 


شهر رمضان) 


-١‏ انظر: كتاب الروايتين والوجهين (۲/ )٤١‏ المغني (۹/ ١١١)ء‏ شرح الزركشي على 


الخرقى (717/8/5). 
۲- حسن: أخرجه عبد الرزاق (0657 21 57 ۱۷۰)) وابن أبي شيبة (5 07/8515 758591)), 


وأحمد في مسائل ابنه صالح (457. 457)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
7 وني شرح المعاني (5845)» وابن حزم (5/ 023217 والبيهقي .)١7055(‏ 
وجاء أن هذا المجلود يسمى النجاشى» وليس هو أصحمة النجاشى ملك الحبشة. 


فق الإقاع عاك كن نهب أله بن خنجل 


ماھ احم ةا مآ أحد إل راز الزيادة عل عقر جلدات فى 

رواية ابنه صالح عنه؛ حيث قال: «أذهب إليه)”". 
208 إن 24 

۹- يجلد الزاني البكر وينفى 

الأثر: روى ابن أبي شيبة والبيهقي «أنَّ عَليّاء تى إلى الْبضِرّة»0", 
جاء بلفظ: «اجَلَدَ وتَمّى). 

قال القرطبي: «واختلفوا في نفي البكر مع ا لحد فالذي عليه الجمهور 
أنه ينفى مع الجلد؛ قاله الخلفاء الراشدون : أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي» وهو قول ابن عمر» رضوان الله عليهم أجمعين»”". 

مذهب. . ألحمك. تلد الزاق غر الملحضن ما جلدة ويفى إل 
ساق الق سواه كان رجا أو اا عل الروانة شد عن أحدة أن 
ما دون مسافة القصر في حكم الحضرء بدليل أنه لا يث يثبت في حقه أحكام 
المسافرين» ولا يستبيح ليذ من رخصهم. 
-١‏ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (۲/ ۳۲۳) برقم (4017). 
؟- أخرجه الشافعي في الآم (۷/ )١14١‏ ومن طريقه البيهقي )١191/4(‏ وفي معرفة السئن 

(1774) من من طريق هشيم عن أبي إسحاق عن الشعبي عن علي به. 

وأخرجه عبد الرزاق (۱۳۳۲۳) من طريق آبي إسحاق عن علي. وانظر: (5 1777). 


وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۷۹۹) من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن يحيى -كذا في 


المطبوعة» وني طبعة عوامة: عن ا حي - عن علي. 
- الجامع لأحكام القرآن (0/ ۸۷). 


كله الزقام ع ف مھت امد بن حال 


واحتجُوا للتسوية بين الرجل والمرأة في ذلك بأن ما كان حدا في حق 
الرجل كان حدا في حق المرأة كسائر الحدود. 

وعن أحمد رواية أخرى في المرأة أنها إن خرج معها محرمها فإنها أنها 
تنفى إلى ما دون مسافة القصر(©. 

وأجاب ابن قدامة عا يخالف هذا من الرواية عن علي بقوله: «وما 
روغ غل لان يثبْت؛ لضعف رُوَاته وزْسّاله'''» وقال ابن عبد اليرّ: 
«قل 5 ثبت عن ابي بكر وعمر وعلي ا #: أنهم عَرّبُوا وتقوا في الزنى بأسانيد 
5 من التي ذكرها الكوفيون»". 

فان قيل :قد جاء أن علا ال في أموَكَدِبحّث: املد ولي عليه 
فالجواب أن علياً يه إنم| رأى سقوط النفي عن الأمّة ة المملوكة -ى) 
يلاعو لد 

دناب لالش التق وقد خن اد 

الأثر روق غيبد الرزاق وان ن أبي شيبة والبيهقي عَنْ إنراهيم أن علي ٤‏ 
َال فم وَلَدِبَعَتْ . قال: اضرب ولا في عَلَيْه992). 


.)5 5 /9( المغني‎ »)٠١ /۲( انظر: كتاب الروايتين والوجهين‎ -١ 
0 - 
.)٤۸١ /۷( الاستذكار‎ - 
وابن أبي شيبة (5 ۲۸۹۰)» والبيهقي في سننه‎ »)۱۳۳۱١( لماه أخرجه عبد الرزاق‎ 3 
415)؛ وني معرفة السنن (17177)؛ وني الصغير معلقاً (1995). . وفيه عمر‎ /۸( 
بن عام كتين الوهمه إبراهيم لم يدرك غليا.‎ 


كن الاقاد عاك فى تلقن کی کن 


مذهب أحمد : وهذا هو المذهب عند أصحاب أحمد؛ أن الأمة لا تغب 

قال ابن قدامة: «ولا تغريب على عَبْد ولا أمّة)"". 

واستدل الحنابلة با روى مسلم وغيره عن آي غك اون قال: 
خطت علي فقال: ايا يما اناس أقيموا على أَرِائكم اَذ من أحصن 
منهم ومن لم يُحصّنء فإن أَمَةَ لرَسُول الله 4# رَنَتْ فأمرني أن أَجْلِدَهاه”", 
وني بعض ألفاظه أن النبي ## قال لعلي: «إذَا تَعَالَتْ من نمَاسها َالدا 
a E‏ واساً كرو لهالا قوز 
تأخير البيان عن وقته»”"» وعللوا بن تغريبه فيه إضرارٌ بسيّده» وهذا حق. 

والمذهب أيضاً أن المملوك نجلد سين» وهو موافقٌ للوارد عن على ذه . 

-١‏ إقامة الحد بالحجّل 


الأفر جاء ق بعضن مرويات قضة شراحة الممدائية أها جاءت حبل: 
فسأها: لعل الرجل استكرهكء لعل الرجل قد وقع عليك وأنت راقدة» 
لعلك رأيت في منامك» فبقيّت على إقرارهاء فرجمهاء ولو كان الحبّل 
مرا ال لذ ها ؤت النقات إل اعتر اف ي 


.)٥١ /9( المغنى‎ - ١ 

1 أخرجه مسلم (۱۷۰۵). 

.)٠٥١ /9( المغنى‎ -۳ 

4- انظر: شرح المنتهى (۳/ 0 4 "9): كشاف القناع (6/ 078). 
0- تقدم تخريجه في «لا حد على مکره). 


ل 


E‏ عن الشعبي أن علياً 
قال : «أيها الناسء آنا امرأة جيْءَ بها وبها حَبّل» يعني ي: أو اغْتَرَقَتُء فالإمام 
اا ثم الناسء وأا امرأة جيء بها أو رجل زان فشهد عليه 
أربعة بالزنا فالشهود أول من يرجم» ثم الإمام ثم الناس)"". 

مذهب أحمد : عن أحمد في المسألة روايتان: 

الأولى : أنه لا يثبت الزنا بالحّل» وهي معتمد المذهب. 
ا a‏ 
ها الصداق ولا حد عليها حتى يعلم أنها زنت» عسى أن يكون استكرهها 
سان عنى انتيكوة عليها ا 

والثانية : أنه يثبت به» ونصرها ابن القيم. 

الشهود أول مَن يَرجم 

الأثر : روى ابن الجعد وابن ا 

ُن تافع» ت عَنْ علي قال: ا رَحْمَانء 0 
وَج يرجم الشهُودُ ؟ ثم م امام ثم اس قلت للحكم: م 
لإِمَام كوقال: «إذا ولل وَرَجم اوا إذا شار ٠‏ 

-١‏ أخرجه البيهقي )١179471(‏ عن الشعبي به» وانظر الذي قبله. 
۲- مسائل الإمام أحمد وإسحاق )712١05/1/(‏ برقم (۲۷۰۸). 


۳- صحيح: أخرجه ابن الجعد (211/7)» ابن أبي شيبة (١٠۲۸۸۲)ء‏ والضياء في المختارة 
)٠١5(‏ بإسنادين عن على به. 


بع فقة الإمام علي في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


Ve 


وروا عبد الرزاق واليهقي عن الشعبي قال: أن علي 
يَوْمّ الخميس» وَرَجمَهَا يوم | مع ثم قال «الرَجم 5 سر 
2 الما وَأمَارَ 


ورم اديت أا رم املد ل 
فالاغتراف فالإما م O‏ 


وتقدم المروي عن الشعبي أن علياً قال: «أيها الناسء أيه| امرأة جيْءَ 
Nea a ul‏ 
امرأة جِيْءَ بها أو رجل زان فشهد عليه أربعة بالزناء فالشهود أول من 
يرجم» ثم الإمام ثم الناس»". 

Es‏ وزيا عد اهيل 
عند E ET‏ هی ثم وَجَمَ 


تو ي اي 


الاس دا كان بدأو َرَج فم رَجَم الاسش ۳ 


¥ 


مذهب أحمد : قال ابن قدامة: «فإن كان الزنى ثبت ببينة فالسنة أن 
يبدأ الشهود بال ر جم» وإن كان ثبت بإقرار بدأ به الإمام أو الجاكم» إن كان 
ثبت عنده» ثم يرجم الناس بعده الإقرار»”*). 
ا صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)١۳۳١۳(‏ والبيهقي .)١1594557(‏ 
؟- تقدم تخريجه في «إقامة الحد بالحبل»). 


۳- آخرجه ابن آي شيبة (۲۸۸۱۷). وفيه يزيدٌ هو ابن أبي زياد ضعيف. 


غ- المغني (۷/۹). 


كله الاقم علك ف كدقت A‏ مجنل 5 
9 ع أ ي ي A‏ م 
2 بر ا ربب ر 
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وقال في شرح المنتهى: الما روى سعيد عن علي: الرجم رجمان فا كان منه 
انا 


بإقرار فأول من يرجم الإمام» وما كان ببينة فأول من يرجم البينة ثم الناس 
7- العبد إذا قذف حرا جلد أربعين جلدة 
0 0 ا 00 
وأربعين إن كان رقيقا. 
الأثر : روى البيهقى عن جعفرء عن أبيه» أن علياً ه«كان لا يضرب 
الملوك إذا قدت حر إلا أربي" 
ونسب ذلك أبوحيَانَ في تفسيره إلى عل من قوله وفعله". 
قال اين قا الوروى اکن أن عل قال فى عيذ تاف خرا: تصق 
الا . 
وأخرج مالك ني الموطأ والبيهقي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أدركت 
أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضر بون المملوك 
اكاقلف إلا رھ 
١‏ - شرح المنتهى (۳/ 5٠‏ 7). 
3 منقطع: أخرجه البيهقي (۸/ .)٤۳۸‏ 
۳- انظر: البحر المحيط (۸/ .)١5‏ 
4- المغني (85/9). 


- صحيح: آخرجه مالك (۲/ ۸۲۸)» وعنه عبد الرزاق »)۱۳۷۹٤۰۱۳۷۹۳(‏ وأخرجه 
ابن أي شبية (8 1875)؛والبييقي (19 ١1/114117‏ ), 


بع فقة الإمام عَلِيّ في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


مذهب أحمد : أن العا تاف عاد أريعين واو ع قي 
القذف”'. 
ك للإمام أن يرزق القضاة 


الأثر : روى ابن أبي شيبة عَن ابْن أي ليلى» قال: بَلعَنَا أو قال: بلغنيء 


2 خض ی ری ی م 
أن علب «رَرّق 5 کک 
ل و لفائ. 


٥-التفريق‏ بين الشهود 
الأثر ؛ روى ابن أبي شيبة والبيهقي عَنْ رز بن الح أن علا رق 
Re‏ وروا اين 1086 ا لدي ن علي 
ون َنْ قي الهو ده 
5_- شهادة العبد مقبولة 
الأثر: عن الشعبي قال: «قال شريح: لا تجوز شهادة العبد؛ فقال 
علي: لكنا نجيزهاء فكان شريح بعد ذلك يجيزها إلا لسيده». 
-١‏ انظر: شرح المنتهى (۳/ 0050017 كشاف القناع (5/ 4 .)٠١‏ 
۲- منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۱۸۰7)» وابن سعد في الطبقات (178/5). 


'- انظر: الروض المربع ص ٠١5‏ 
- أخرج أبن أي شيت( e‏ ۸/۱۰ اوح ت 
كك م ا لب Oa‏ 


أشعث وهو ضعيف. 


لتر روج تك ى كنقت الك كن هفل 58 
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وقال ابن المنذر: «وروي ول شهادة العبد عن علي بن أبي طالب»» 
ولكن البيهقي ينقل عن أي عبن السَّاجيّ أنه قال: (روي عن عَل 
اسن وَالنِّيوَالؤّهْريٌ ناهد وعَطَاء: لا تجو شَهادَةٌ لبي 

مذهب: أحمد قال تجن الین إذا كان غدل ارت كماد 
والمكاتب أحرى أن تجوز شهادته)”". 

وهذا هو الصحيح من المذهب؛ أن شهادة العبد مقبولة في كل ما تقبّل 
فيه شهادة ا ج فى الكو أو القضاض: ولام معله فى كل ماتقيل 
فيه شهادة ا 

۷- شهادة الأعمى في الحدود 


الأثر جاء عند عبد الرزاق والبيهقي أن لأسو بن ف قيس الْعََرِي» 


تي زا راونا إن ع علا 4 هرد َهَاةَعمَى في سرك يزْهاه8». 


وق نسي القول البديره شيافة الأعنو ال شيب ا 


.)5١50/( انظر: البيهقى‎ - ١ 

3 مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۸/ °( 

۳- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (۲۹/ ۳۹۷)ء شرح المنتهى (7/ ۹۳٥)ء‏ كشاف 
القناع (5/ 475). 

5 - أخرجه عبد الرزاق »)١61780(‏ والبيهقي في سننه )73١0/85(‏ وفي الصغير .)77٠0(‏ 
وفيه جهالة أشياخ الأسود, على أن روايتهم قد تقوى بتعددهم. 

.)١7597/١5( انظر: المبسوط‎ -٥ 


قلت : ولعل عدم قبول شهادته هنا إنم| كان في الحدود ونحوها دون ما 
سواه؛ وذلك لعدم رؤية المشهود عليه ولأن الحدود تدرأ بالشبهات. 
مذهب أحمد ؛ المعتمد من المذهب وجوب قبول شهادة الأعمى في 
المسموعاث؛ بيا سمعه» حيث تيقنَ الصوت» وبالاستفاضة» ولا تقبل في 
المرئيات إلا ما رآه قبل عماه”"'. 
قال في المغنى: «وتجوز شهادة الأعمىء إذا تيقن الصوت؛ روي هذا 
: هق 
عن علي» وابن عباس»"'". 
شَهَادَة الأَعْمَى فيا قد عرفه قبل أن يعمىء فَقَالَ: «بجائز في كل ما ظَنّه 
مثل النَسَبء وَلا تجوز في الحدُود”". 


الأثر عَن الحسن قال: قال علي: «شهادة الصَّبىٌ على الصَبِيٌّ» وَشَهَادة 
اعد قل لعن ان 2307 


N 


.)577/5( انظر: شرح المنتهى (7/ ٥٩۹٤)»ء كشاف القناع‎ -١ 

کی ۷ 

۳- عن المبدع (۸/ ۳۱۹). 

4 - أخرجه مسدد (۲۱۹۷) مطالب» وابن حزم (۸/ .)٥۱۳‏ ونص ابن معين في تاريخه 
(۳۳۷) على خطأ هذه الرواية وأنها عن خلاس» لا عن الحسن. 


فة الإمَام عَلىّ في مَذْهب أحْمَد بن حنبل 55 
227 2 کک ا فو 
A‏ 95 

مذهب أحمد : عن الإمام رواية أنه تقيّل شهادة الصبي في الجملة 
إذا كَانَ مير . 

4- قبول شهادة المرأة الواحدة 

الأثر ٠‏ روى عبد الرزاق عَن الحكم بْن تيه نعلي ب 


ر سر 


قَالَ: لا تجوز شاه النَاء في الطلاق رالنکاح» دوق 0 مّاء)”". 


o, 


ت 
قش 


ور 


وروى أيضاً ڪن ابن ضَمْرَة عَنْ أيه عَنْ جه عَنْ علي قَالَ: ١‏ 
جو شاه الابما في دزهم ی يحون مَعَوُنَ ج00 


فهذا هو قول علي ذه إلا أنه قد جاء عنه قبول شهادة النساء» بل 
بنارا ا ا ا آي 
شيبة والدارقطني والبيهقي عن علي 5ه أنه ١كان‏ جير شهادة ة القابلة*) 
وفي بعض ألفاظه زيادة: «وحدها في الاستهلال». 


ا انظر: النكت والفوائد السنية (۲/ ENA‏ الإذا کان أن عشر سنين 
أو اثني عشرّة سنة اام شَهادته؛ جَارت شَهَادَته ١‏ ثم قال: «وَهَذَ لَص إا يدل لما ذكره 
بعض الأَصْحَاب من أنه تقبل شاد ان عشر لأ يرب على الصّلاة ة أشبه البَالغ». 

- فت جد أخرجه عبد الرزاق ,)١55٠04(‏ وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك» 


والحكم لم يدرك علياً. 


-٠‏ ضعيف جدا: أخرجه عبد الرزاق )١5514(‏ وابن حزم (۸/ .)٤۷۸‏ وفيه إبراهيم بن 
أبي يحيى الأسلمي متروك. 

5- ضعيف جداً: أخرجه عبد الرزاق »)١179857(‏ ابن أبي شيبة »)۲٠۷٠١(‏ والدارقطني 
(505). والبيهقي »)7١555(‏ وفيه جابر الجعفي متهم» وعبد الله بن نجي لم يسمع 
من علي. 


بع فقة الإمام علي في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


قال البيهقو : 'وَالَّذِي رَوَاهُ فيه عَنْ علي إت روَا جابڙ اغف عَنْ بد 
اله ُن د جي ڪن علي و جابڙ اغف َد اله ن نجي ئّ ضَعِيمَان. وروي 
Ty‏ 
عَنْ أبيه» ل ويد 

وسئل أحمد: تجوز شهادة المرأة؟ وكم تكنَّ؟ فقال: «رجل وامرأتان» 
وشهادة المرأة في الولادة والرضاع في لا يَطلع عليه الرجال». 

مذهب أحمد :قال المرداوي: «وعًا يُبّل فيه امرأة واحدة: الجراحة 
وغيرها في الحمام والعرس» ونحوهما ما لا يحضره رجال» على الصحيح 

1 لك 06 
من المذهب. نص عليه»)” . 

الإقرار المعتبر في إقامة حد الزنا 

يشترط لإقامة الحدٌ على الزاني وقوعٌ أحد أَمْرَيْن: إقراره» أو شهادة 
ارس عدول: 

ولك ها الإقرار تلف فيه والمروىٌ عن عل أنه لا بدن أن ر 


بذلك أرب مرّار. 


)١557/5( السنن الصغير‎ - ١ 
.)۲۹۰۸( ؟- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۸/ 01/8 5) برقم‎ 


- الإنصاف مع الشرح الكبير .)١١ /۳١(‏ 
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ع 


12110010011 
عله الد . 


وروى البيهقي عن أبي حبيبة» قال: أتيتُ عَليا هه فقلت له: إته أصَابَ 
فاحشةً فأقمْ عليه اَذ قال: فرددني أربع مرات ثم قال: «يا قن قم إليه 
فاضر به ما سوظاء فقلت: إن ملوك» قال: #اضرية حى يقول لك 


أمُسكء. فضربه سين سوطا)”". 


مذهب أحمد : المذهبٌ المنصوص أنه لا بد من إقرار الزاني أربع 
مرات لإقامة الحد عليه» رواية واحدة"؛ فلو أقر دونها لم يجب الحد. 


قال ابن هانئ للإمام أحمد: «تذهب إلى حديث ماعز في الإقرار 


أن تردده أربع مرّات؟ قال: نعم» إليه أذهبء أكرر أربع مرّات» وفي 


الرابعة أرحمه»/. 


-١‏ صحيح إلى أبي مالك: أخرجه عبد الرزاق .)٠۹٠٠١(‏ وفيه جهالة أشياخ أبي مالك 
الأشجعيء على أنه قد تقوى روايتهم بتعددهم. 

۲- أخرجه البيهقي »)17١47(‏ وأبو حبيبة م أدر من هو. ووقع في الرواية التي قبلها: أبو جميلة 

*- انظر: مسائل الإمام أحد برواية ابنه صالح (۳/ )١4‏ برقم (۲۹١٠)ء‏ شرح المنتهى 
(0) كشاف القناع (98/5). 


4- مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ (۲/ 47) برقم .)٠١١١(‏ 


بع فقة الإمام عَلِيّ في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


١-الإقرار‏ المعتير في قطع يد السارق 
الأثر : ردي الشافعي وعيد ا ی رای تن لاريم 


بن عبد ارهن عر أبيه» فل «جاءَ إل عل فقال: إن مَرَقَتُ) 
کرد كه قال نش e‏ نك قَد شهدت عَلَ 


مذهب أحمد : قال صالح بن أحمد: (وَقَالَ: لا يقطع السّارِق حى 
يقر مرّتيْن. قلت: لى اي شيء تڏهب؟ قَالَ: إلى قول عَليْء آقام عَلَيْه 
اد لما أقد یکن9 '. قال الزركشى عن أثر على: «حكاه أحمد في رواية 
مهناء واحتج بها. 
قال ابن قدامة: «(ویشترط فيه أن يعترف مرتين» روي ذلك عن علي . 
کا كانت الشَّهادةٌ عليه غير مَقُبُو إلا من أزبعةء فكذلك جَعَلَ اقرا 
به لَايُوحبُ ال حد إلا بإفراره أ أَربَعَ مرّاتِ. قَتبتَ بذلك أذ حكم الْإِْرَار 
بالگرقة َة أَبِضًا لذَّلِكَ م يرد إلَ حكم الشَّهَادَة لاک كانت الشهاة: عله 
لا تصح إلا من ان قَكذلك الْإِقرَارُ ا لا يبل إلا مَرَتَيْن. 
-١‏ صحيح: أخرجه الشافعي في الام (۷/ ۱۹۳)» وعبد الرزاق (۱۸۷۸۳ء »)۱۸۷۸٤‏ 


؟- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (۳/ )۱٤١‏ برقم .)١911(‏ 
۴ المغني (1/9). 


ف الاقم حك ف كدقت اكد بن مجنل 5 

a £‏ م 
۷۱۹ 

25 584 


۲- تلقين السارق ليرجع عن إقراره 


القول المنسوب : قال الزيلعي: «وأما تلقين الصحابة» ففيه عن أبي 
كر وضمر و غا وان ا سنه وان هريرة وان سخ دوا الذذكات 
وفهرويه العاض ران ؤاقة الله 0 


ا 


مذهب أحمد : قال الكوسج: «تلقين الإمام السارق إذا أي به 


قال: لا بأس به» وأرد السارق مرتين» وفي الزنى أربع مرات”") 
قال أحمد: «لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره»”". 
ومثله من وجب عليه حد؛ فعن علي أن ا مرآ ته فَقَالَتْ: إن 

قث قال الْعَلك أتيت د وات نابم في فرك تأقرخت؟ قات 

طائعة غَيْرَ َو مرک قال: للك غت على تفسك؟» قَالَتْ: ما 
عُصِبْتُ» حبسا قا وَلدَتْ؛ وك NO‏ 
كيه في الوحبة 8 ا ومين قَقَال: e‏ بكتاب 


0 


عن ر اق ا نے س ودعي 
الله وريه به محمد 0 . 


مر قَحَفرَ ها إل 


.)۷۷ /٤( نصب الراية‎ -١ 
.)۲٠٠۵( مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۷/ 51/9 7) برقم‎ -۲ 


۳- عن المغني (4/ ۱۳۹). 


ا فقة الإمام علي في مذهب أَحْمَد ُن خنبل 
07 __ ب 510 
A‏ 


وروی عبد الرزاق في مصنفه في كتاب أهل الكتاب أخبرنا معمر عن 
الاعمش عن أن عمرو الشيباني» قال: أن عل بشيخ كان شاا فأسلم» 
ثم ارتدٌ عن الإسلام» فقال له علي: رك ارنددت لنصيت ميراث» ثم 
ترجع إلى الإسلام؟ قال: لاء قال: فارجع» فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن 
يُتكجُوكهًاء فأردت أن تزوجهاء ثم ترجع إلى الإسلام؟ قال: لا قال: 
فارجع إلى الإسلام» قال: أمّا حتى ألقى اليك ف ار عل فخرث 
عنقه» ودفع ميراثه إلى ولده من المسلمين'. 


و 
ع م 
علا أ 


E Ns‏ واف با اي 


برجل» فيل: إله سر ق جلا فقال له: a‏ بلى» قال: فلعله 


2 
2 


عليك» قال: بل سرقتٌُ» قال: يا قر اذهب به فأَؤقد النارء وادحٌ الجرّار 


وك نمض ادع قل جا اليس قال لد آرت قال فر 
- إذا أخطأ جماعة في موجب للقصاص 


الاق دوو البخاري فلغ وا بن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي عن 


ك تقدم تخريجه. 

-١‏ ضعيف: أخرجه أبو يعلى (۳۲۸)» وفيه E‏ أولا. وقال البوصيري 
في إتحاف الخيرة المهرة 9/): «هذًا اساد ضعيف؛ هَالَة عض رُوَاته). ٠‏ ثم 
A O e e ge‏ مرو ب عي 
اله الجهني البصريء وقد ترك حديثه حفص بن غياث. وانظر التكميل في اجرح 
والتعديل (۳/ 57 5). 


الشعبي: أنَّ رجلين أتيا عليّاء فشهدا على رجل أنه سرق فقطع يده ثم أتيا 
بآخر فقالا: هذا الذي سرق» وأخطأنا على الأوّل. فلم يجر شهادتها على 
الآخرء وأغرمهما دية الأوّل وقال: «لو أعلم أنكا تعمّدتما لقطعتى))”". 
قال ابن منصور الكوسج: «قلت لأحمد: إذا اجتمع ثلاثة فقطعوا يد 
رَجُل؟ قال: تقطع أيديهم بيد رَجُل». 
مذهب أحمد : هو المذهب عند أصحاب أحمد أنه إذا اشترك جماعة 
في جرح موجب للقصاص» وجب القصاص على جميعهم ". 
قال إسحاق: «قد ذهب مذهباً على نبأ علي ذه وأعجبني مذهبه). 
4 - لا قطع بسرقة مال له فيه نصيب 
5 


3 


2 


الأثر : روى عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما عن يزيد بن دثار قال: « 
و 
علي برجل سرق من الخمس فقال: له فيه نصيب ولم يقطعه». 


ت زواء البغاري معلتا (9/): ور جد غيد الرؤاق 95 146000467 ۸£ 
وابن أبي شيبة (۲۷۸۹۱)» والدارقطنی »)۳۳۹٤(‏ والبیهقی »۱٥۹۷۷(‏ ۲۱۱۹۲) 
بسند صحيح إلى الشعبي. 

۲- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۷/ )۳٤۳۹‏ برقم .)۲٤۷۳(‏ 

۳- انظر: شرح المنتهى (۳/ ۰ )» کشاف القناع (5/ .)٥۱١‏ 

.)”45٠ /۷( مسائل الإمام أحمد وإسحاق‎ -٤ 

ه- حسن: أخرجه عبد الرزاق »)۱۸۸۷١(‏ وأبو إسحاق الفزاري في السير (475» 
065©» والبيهقى في معرفة السنن »)۱۷۲۷١(‏ ويشهد له ما بعده. 


بع فقة الإمام علي في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


وروى البيهقي عن الشعبي عن علي أنه كان يقول : «ليس على من سرق 
من بيت المال قطع»” و كن أبن عبيك ين الأبرهن قال: شهدت عليا 
وهو يقسم حمسا بين الناسء فسرق رَجُل من حضرموت مِغْفَرَ حديدا" 
من امتاع» فأ به علي فقال: «ليس عليه قطعَ» هو خائن وله نصيب»”". 

مذهب أحمد : والمعتمد في مذهبه أن لا قطع بسرقة مال له فيه 
ر ا شبهة» والحدود 0 الات 

2 ر 
-٥‏ لا قطع على منت ا ختطف 


الأثر : عن شلا أَنَّ عَانَا ع عل 1 00 قط قي الخ وعن الحسن 


-١‏ أخرجه ابن الجعد (/101)» والبيهقي (5 )۱۷۳١‏ من طريق سعيد بن منصور» وإسناده 
صحيح إلى الشعبي» ويشهد له الذي قبله. 

۲- المغقر: ا e‏ . انظر: لسان العرب» مادة «غفر). 
۳- أخرجه البيهقى في سننه »)۱۷۳٠١(‏ وفي معرفة السنن والآثار »)217/71١(‏ وانظر ما قبله. 
4- وهذا المعنى مجمع عليه» وقد حكى الإجاع ابن المنذر وابن قدامة» وقد ورد فيه 

حديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات» رواه الترمذي وغبره» واختلف في رفعه ووقفه. 
ولا يصح من المرفوع -في|ا وقفت عليه من الأسانيد- شيء» وقد صحح الترمذي 
والبيهقي وقفه. 
وقال ای ر السنن: : وروي عَنْ عم 5 وابن مَسعود» وَغَبْرْهمْ مِنّ 
الصحابة ف «درْء الحدود بالشبهات. 
۵- ضعيف: : أخرجه ابن OAS‏ وابن جرير في تهذيب الآثار ,)71١5(‏ 
ابن المثنى في حديث محمد بن عبد الله الأنصاري (0۸)» والبيهقي »)٠۱۷۲۹٥(‏ وفيه 
ا 0 


ا چ > 2 - 1 د 
ا 


قال: سل علي عن الخلسةء فقال: «تلك الدغرة المغيلة“ لا قطع فيها»”". 


چ 0 E‏ 5 کر سے کا بے ر و e‏ ر 2 
وعن ابن عبَيّد بن الابرّص وهو يزيد بن دثار» قال: اختلسٌ رَجل ثوبا 


2-4 


n 2 54 3‏ د و ر و ی 0 مون عو 8 5 ا 
فاتي به عَلي» فقال: إن) كنت ألَعَبٌ مَعَه فقال: «كنتَ 7 فه؟) قال: نعم » 
الكل e‏ 


قال ابن المشو: ومن روينا عنه أنه قال: لا قطع في الخلسة» عمر بن 
ا لخطاب» وعلى ابن أي طالب رضى الله عنها» . 
600 
مهم 5 

5" لا قطع في أقل من ربع دينار 


Û 5‏ و ا a73‏ و » 5 
الآثر : روى الشافعي عن جَعْفر بن محمد عَنْ أبيه عن علي قال: «القطع 
0 ا TE (O‏ اعت و و ی 
في ربع دينار فصاعدا» '. وروی ابن أبي شيبة والبيهقي عن جعفر» عن 
-١‏ المغيلة: أي الغائلة الرديئة. انظر: تكملة المعاجم العربية» مادة «غول». 
۲- منقطع: أخرجه عبد الرزاق »)۱۸۸١۲(‏ والحسن لم يسمع من علي. 
۳- أخرجه عبد الرزاق (۱٥۱۸۸)ء‏ وابن جرير في تهذيب الآثار (7315: ۳۱۷)» وابن 
حزم في المحلى (۱۲/ .)٠۳‏ وابن عبيد بن الأبرص يزيد بن دثار لم يوثقه معتبر. 
-٤‏ الإشراف (۷/ .)۲٠۷‏ 
- انظر: شرح المنتهى (۳/ ۳۹۷)» كشاف القناع (5/ .)١79‏ 
1- منقطع: أخرجه الشافعي في الآم )١5١/7(‏ وني مسنده (7171)» ومن طريقه البيهقي 
في سننه (۱۷۱۹۳)» وفي معرفة السنن .)١1/١55(‏ 


0 فقة الإمام علي في مذهب أَحْمَد ُن خنبل 


كك 
أبيه» عَنْ عَلِي : «أنه ة ع يد سَارِقٍ في بَيِضَّة حَديد تَمَنّْهَا رب ديتار». 


رواية أخرى عن علي : 
عن علي قال: لا تقطع الكف في أقل من ربع دينار أو عشرة دراهه”") 

قال الترمذي: «وروي عن عثان وعلي أا قَطْعًا في ربع دينار 
وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد آنا قالا: تقطع اليد في خمسة دراهم. 
والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين» وهو قول مالك بن أنس» 
والشافعي» وأحمد. وإسحاق» رأوا القطع في ربع دينار فصاعداً» إلى أن 
قال: «ورّوي عن علي أنه قال: لا قطع في أقل من عشرة دراهم» وليس 
e)‏ 


مذهب أحمد : قال عبد الله بن أحمد: «أكثر علمى أن أبى كان يذهب 


-١‏ منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۸٠۸۹(‏ والبيهقي في سننه ))11/١4(‏ وفي معرفة 
السنن »)2١72١85(‏ وفي الصغير (551). 

؟- ضعيف: أخرجه عبد الرزاق »)١189407(‏ وفيه الحسن بن عمارة متروك. 
ورواه البيهقي )۱۷١۸۹(‏ وني المعرفة (17065)» من طريق جعفر بن محمد عن أبيه 
عن علي بلفظ: «القطع في ربع دينار فصاعدا» وهو منقطع. 
ورواه الدارقطني (7557) من طريق جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي 
بلفظ: «لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم»» وجويبر متروك. 

۳- جامع الترمذي .)١555(‏ 


إلى أن يُقْطع في ربع ديار قصَاعداً»(©. 
۷- قطع اليد من المفصّل 


الآ رو ابن أى كا عن ا أن هد ارهن تان رانك با 


ور و 7 5 0 روه رب ا لو ج 2 ۳ 
خَيْرَةَ مَفْطوعًا منّ المفُصَلء فَقَلْتُ: مَنْ قَطَعَكَ؟ قَمَالَ: الرَجُل الصّالحُ 


ر # عر هوعهره 
عَلي» أمَا إنه لم يَظلمْني7". 


0 0 و هو 5 4 رمه ءِ ٠‏ 1 
وروى ابن أبي شيبة والدارقطنى والبيهقى عن حجَيّة بن عدي «أن عليا 


قطع يديم من المفصّل وحَسَمهاء فكأن أنظر إلى أيديهم اورا 
مذهب أحمد : قال عبد الله بن أحمد: «سألت أبي عن القطع» من 


أين تقطع اليد؟ قال: من الكوع من المغصل» . 


.)١559( مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (579) برقم‎ -١ 

؟- أخرجه ابن أبي شيبة .)7387٠٠(‏ وفيه سمرة لم أجده. 

۳- ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (2587057» وإبراهيم الحربي في غريب الحديث 
(77/5/5»» والدارقطني »)۳٤۹۱(‏ والبيهقي (11/767, 01لا .)1١975058‏ 
ومداره على أبي الزعراء» وهو حَجَية بن عَدي. 

4- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص578» برقم .)٠١٤١(‏ وانظر: مسائل 
الإمام أحمد وإسحاق (۷/ 596 ”) برقم .)٠٠٠٠١(‏ 


بع فقة الإمام عَلِيّ في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


۸- مشروعية الحسّم بعد القطع 
الحسم هو أن يغمس موضع القطع من مفصل الذراع في زيت مغل 
وقد ورد عن على 4 أنه كان يفعله. 
الآثر: روى ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي عن حَُبَيّة بن عدي 
أن علياً كان يقطع ويحسه*. 
ذهب أحيد : قال المرداوي: «الصحيح من المذهب: أن الحسم 
واجب» قدمه في الفروع» واختار المصنف» والشارح: أن الجسم 
© 

3 5 
۹- إن قدّم السارق يده اليسرى 
الأثر : الواجب في قطع يد السارق أن تُقطع اليمنى من المفصلء فإن 
قدم يده اليسرى لتقطع فقطعت فقد روى ابن أبي شيبة عن يحبى بن كثير 


«أن عليا أمضى ذلك)2". 
مذهب أحمد : قال ابن قدامة: «وإذا وجب قطع يمينه» فقطعَ 
ه- تقدم تخريجه. 
5- الإنصاف مع الشرح الكبير .)٥٦٦/۲١(‏ 
۷- منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة (78846). ويحيى بن أبي كثير لم يدرك علياً. 


فقَهُ الإمام عَلِيّ في مَذهب أَحْمد بْنِ نبل 0-5 
اتتتتت بمب - تت لكلا 
القاطع يساره» أمتاءه وأجزأء ولا تقطع يميئله» لئلا تقطع يداه بسرقة 
او ا ت 5 NAT‏ 1 

١‏ - يسن تعليق يد السارق بعد قطعها في عنقه 

الأثر : روئ ابن أبي شيبة وغيره عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» 
أن علياء قطع سارقاً فمروا به ويده معلقة في عنقه». 

مذهب أحمت :أن ن لین يده ى عنقة» وزاد عضن الأصحاب: 
«ثلاثة أيام إن رآه الإمام»”" . 

-١‏ إن عاد للسرقة قطعت رجله مع ترك العقب 

و و 

إن عاد السارق للسرقة بعد قطع يده اليمنى قطعت رجْله المُسرى من 
مفصل كعبه» بترك عقبه» فإن عاد لم تقطع. وحبس حتى يموت أو يتوب. 

الأثر : روى الدارقطني والبيهقي عن الشعبي أن عليا «كان يقطع 
الرّجَلء ويّدَعَ العَقب يعتمد عليها». 


.)87 /٤( الكافي‎ - ١ 

= صحيح: تقدم تخريجه. 

۳- انظر: كشاف القناع (/ .)١٤١‏ 

4 - أخرجه الدارقطني »)۳٤۹۲(‏ والبيهقي »)۱۷۲٠۳(‏ وني معرفة السئن »)۱۷۲١٤(‏ 


بع فقة الإمام علي في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


أما في حدٌ قطع القدم من المفصّل عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان: 
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: «القطع تارك فيد الق 


قال البهوتي: «وأما كونه من مفصل كعْبه وترك عَقِبَهُ؛ فلم روي عن 
على أنه كان قط من شطر القدم» ويترك عَقبّها يمشي عليها»". 


والرواية الثانية : أن الرّجْلَ تَقْطعٌ من مفصل الكعْب. 
a 8‏ 00 3 وه 26 
SS‏ 


و روجو دعق اوه یرل ق را د ع إا قال 


وعم اجر ي 


الله تعالى: + إِسَّمَا جروا اَذ يحَارِبونَ أله وَرَسُولَم 4 إلى آخر الآية» فقد 


عر بد عر افر 


ماب يي 0 
غلبهاة اما آن تقزر راما أن تشتردقة السجوء قال فاستروضه المت . 


.١7؟5 مسائل الإمام أحمد برواية آي داود ص‎ -١ 


۲- شرح المنتهى (۳/ ۳۷۹). 
۳- سورة المائدة: ۳. 


€ رواه سعيد بن منصور كما في نصب الراية (۳/ ۳۷۵)» ومن طريقه البيهقي (۱۷۲۹۸) 
من طريق عبد ال رحمن بن عائذ به. وعبد الرحمن اختلف في صحبته وفي إدراكه لعلي 
وعمرء انظر: جامع التحصيل .)٤١٤(‏ 


وعَنْ الشَعِْيّ قال :کان عل لايقطع إلا لالجل وإن مرق بعد 


ذلك سجن وتُكلء وأنه كان يقول: «إني لتخي من اله أن لا أ ل 


ید يأكل بها ويستنجى»” او CE‏ آي َم ان 
ر م ور مر 3 الم سن 8 ف 3 
علي 5 بسَارق» فقطع يده ثم أي ب الفا ص رجله ا ا 
ر 7 ا 0 في ا و ص عر ت 

فقال: أة يم باي تيء َأكُل؟! باي َي تمسح ؟! أف جل َل 
أى شىء يُمثى؟! إن اس من الله ك فصر ب ا 


مذهب أحمد : قال ابن منصور لأحمد: «إذا سرق فقطعت يده ثم 
سرق ما يقطع منه؟ قال: رجله» ثم يستودع السجن كما قال على ظه)”". 

واحتجٌّ ابن قدَامة لمذهب أحمد بقول علي 5ه ثم قال: «ولأن في قطع 
اليدين تفويثٌ منفعة الجنسء فلم يُشْرَعْ في حد كالقتل؛ ولأنه لو جاز 
قطع اليدين» لقطعت اليُرى في المرة الثانية؛ لأا آلة الببطش كاليمنى» 
وإنالم تقطع للمفسدة في قطعها؛ لأن ذلك بمنزلة الإهلاك فإنه لا يمكنه 
أن يتوضأء ولا يغتسل» ولا يستنجى» ولا يحترز من نجاسة. ولا يزيلها 


لم يسمع من علي» وانظر ما بعده. 

۲- صحيح: أخرجه ابن آبي شيبة »)75871١(‏ وابن الجعد (١٠)ء‏ والدارقطني 71550 
2, والبيهقي (17519)» كلهم من طرق عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن 
سلمة به. 

۳- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۷/ 544 7) برقم .)50١157(‏ 


متي ففَهٌ الإمام عَلِيّ في مَذْهَب أَحْمَدَ بُ حنل 
A‏ تس يي ص 
عله» ولا يدفع عن نفسه» ولا ياکل» راط وواد اتا 
بقطعها في المرة الثالثةء فو جب أن يمنع قطعهاء كا منعه في المرة الثانية». 

وتحريم القطع عندئذ هو المعتمد عند المتأخرين» وني حبْسه حتى يتوب 
توي لو تعن الب ف وهو الطب اضرو والغرضن الل 


۳ - تأخير الحد عن النفساء 


الأثر : روى مسلم وغيره عن أبي عبد الرحمن» قال: خطب علي فقال: يا 
أا الناس أقيموا على أرقاتكم الحد» من أحصن منهم ومن ل يحصّنء فإنَّ 
مه لرسول الله 2 زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس» 


مذهب أحمد : المعتمد أن الحامل لا تد حتى تضع» وأن النفساء إذا 
كان حدها بالجلد فإنها تحدّ بمجرد وضعهاء ولكنّ الموفق وصاحب الإقناع 
فرًقا بين ما إذا وضعت وانقطع النفاس وكانت قوية يؤمن تلفهاء فيقام عليها 
الحدء وبين ما إذا لم تكن كذلك بأن تكون في نفاسها أو ضعيفة يخاف عليهاء 
١‏ - المغني (9/ .)١16‏ 


۲- انظر: شرح المنتهى (۳/ ۳۷۹)ء كشاف القناع (1/ .)1١41/‏ 
3 أخرجه مسلم (۱۷۰۵). 


نه الاقم علث ف كدقت A‏ عجل ميج 
ا 5 A‏ م 
ا ل 

25 584 


فيؤخر حتى تطهر وحتى تقوی» وذكر القاضي أنه ظاهر كلام ال رقي 
وق هذا تاخ ر الخد اصلحة راجح وهى هنا مصلحة للمحذوه نفسه, 


ر و 
٤‏ - إذا اجتمع عليه حَدان من جنسين أقيه| 


“A 


ا 


الأثر : روى أحمد وأبو داود وابن ل 


سراح الَمدَاِيةَ آتث عَلياء فَقَالَتْ: إن رَتيتُ. فَقَالَ: «لَعلّك غَبْرَى: 
0 واف ف مَتامك» َلك اشتكرفتة: ذلك تقول ل 
يَوْءَ يَوْمّ الخميس» وَرَحْمَهَا يَوْمَ ا وَقَالَ: «جلدثها بكتاب الله 
0 9 عن لخي قال أن يوا 
ُحْصَن» فَجَلَدَُ يوم الخميس م81 ر يوم ا فقيل لَهُ: معت 
عَلَيْهِ حَدَّيْن؟ فَقَالَ: «١جَلَدْتَهُ‏ بكتاب الل وره بسن رَسُو ل الله 


وروی ابن جرير عن الحا قال ای عل يعي ی قارب ران 


فجلده حَدَيْن أرسين أ کو 


.)187” /5( انظر: المغني (9/ 47)» الإقناع‎ -١ 

؟- صحيح: أخرجه أحمد (۸۳۹) ومن طريقه الحاكم »)۸٠۸7(‏ والنسائي في الكبرى 
(۷۱۰۲)» وابن ماجه »)٥۹٤(‏ والبزار (۷۰۸)» وأبو يعلى (505» 508)» وابن 
خزيمة (۲۰۸)» وأخرجه الطيالسبى (۱۰۱) وأبو داود (۲۲۹). 

۳- مح اغرجه الج (841 )نو ابو ييل 83 )كواثدازقطي 09943برابرتعيه 
في الحلية /٤(‏ ۳۲۹). 

4 - عزاه في كنز العمال )١۳٤١۲(‏ لابن جريرء ولم أهتد إليه. والضحاك لم يدرك علياً. 


بع فقة الإمام عَلِيّ في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


ذهب أحمق روئ آنه قدا غه ا وكذا ابن هان ما يوافق 
قال ابن قدامة فيمن اجتمع عليه حَدًا الجلد والرجم: «أنه تل ثم 
يُوْجَمء في إحدى الروايتين» فل ذلك على طف" 
0 3 ع ٠‏ « الى » 
الأثر : عن كثير بن دمر قال: بَيْنَا آنا تا في امعت علي ڪه عَل انر 
إذ قَامَ وَجُل فَقَالَ: لاك إا 0 ام ار كقالَ: لا کے إلا ی 


ملع 


¥ 


ر 


َم قَامُوا من نَوَاحي المشجد» شار يهم علي يه بيده اجلشوا: َعَم 
ا شخ إلا فی کیا تی چا باط شع اھ تعر يه انح 
عدي تلات خصّال ما كنم مَعَنَا: لا عُكم مَسَاجدَ الله أن تَذْكرُوا فيا 
دا ا 
انلو لم اخ في طبن . 


.)۳١۳ /۲( انظر: كتاب الروايتين والوجهين‎ -١ 
.)١6555( برقم‎ )4١ /۲( انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانۍ‎ -۲ 


۳- المغنى (71//9). 
- رواه الشافعي بلاغاً في الم /٤(‏ ۲۲۹)ء ورواه موصولاً أبو عبد ني الأموال 011), 


والبيهقي .)١777175(‏ وفيه كثير بن نمر مجهول. وأصله في صحيح مسلم .)١٠١75(‏ 


فقَهُ الإمام عَلِيّ في مَذهب أَحْمد بْنِ نبل يسور 
0 
مذهب أحمد : إن أظهَرَ قوم رأيّ الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة 
الإمام لم يتعرض هم» وتجرى عليهم أحكام أهل العدل. 
و2 2 و و مه ا 
٠‏ - إن ارتكب البغاة ما يوجب حدا أقِيْمْ عليهم 


5 چ ا 3 ° 2 ف ك )2 8 ۰ ° 2 0ه 7س 
الاثر :عن جَعْفر بن محمّد» عن أبيه» أن علبًا قال في ابن ملم بعدما 
ير اص خب فو 7 

8 .2 ور را رو مه هع م ر ر 


3 
2 
ماع 


قال مجد الدين ابن الأثير في شرحه على مسند الشافعى: «وفي هذا 
اذيك هن شو ال کت وكرت الكخلاق؟ ماهو دير أن در عن 
مثل علي كرَّمَ الله وجهه»“» واستدل به الشافعي هنالك على أن الباغي إذا 


لم تكن له جماعة يمنعونه وطائفة قائلة بقوله يصدون عنه» فإنه يقتّصٌ منه. 


.581١ص انظر: الروض المربع‎ -١ 

ا لسو رز ا عر كود 

۳- حسن: أخرجه الشافعي في مسنده (7705) وفي الأم /٤(‏ ۲۲۹)» ومن طريقه البيهقي 
في المعرفة (5 .)٠٠٠١‏ وأبو العرب الإفريقي في المحن ص 40» والبيهقي في سننه 
(13004)» من طريق جعفر عن أبيه عن علي به» وهو منقطع. 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه )١1871/7(‏ وني أماليه »2١171(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني »)١75(‏ والآجري (1514)» كلهم من طريق ابن جريج عن عبد الكريم بن 
أبي المخارق عن قثم عن علي بنحوه. وعبد الكريم ضعيف» لكنه يصلح في الشواهد. 

€ شرح مسند الشافعي (0/ 540 ؟). 


بع فقة الإمام علي في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


مذهب أحمد ال ارتعب اقل ای قِيمَ عليه . 


والبُعَاة جع ES‏ احور كان غير عدلية 
بتأويل سائغ وهم مَنعة وشوكة» وابن مجم واحدٌ وم يثبت لفعله حكم البغاة. 

فهل يِتَحَتّمُقَيْلُ الباغي إذا قتَلَ أحداً من أهل العدل في غير المعركة؟ لا 
يتحتم. وهو الصحيح؛ لقول علي 5د: «أعفو إن شئت» وإن شئت استقدت». 

- دعاء الا والشر كين ثلاث قبل قناهم 

الأثر روى ابن أبي شيب عَنْ أي الطمَيْل قل بعك علي غا لي 
إلى بني تاجية عد شال : إا تیت الْقَوْمَقَادعُوهم”" ٠»‏ "» وروى عَنْ أبي 
اجه أن لاء بَعَتَ البرَاء بْنَ ازب إلى الحرُوريّة فَدَعَاهُمْ تادا . 

قلت ولاييِعُدُ أن يكون علي # قد أمره بلك كما أمر معقلاً. 

مذهب أحمد :قال أحيل: دوا کم فيهم ما قال علي ويُراسلهم 

TT‏ علي أهل البصرة قبل وقعة الل ولا جوز بوهم 


ا 


.)١577/5( انظر: كشاف القناع‎ -١ 

؟- هكذا للجاعة في الأصل. 

۳- حسن: آخرجه ابن أبي شيبة (770757). 

5- صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة ))7037٠77(‏ وفيه أبو الجهم سليان بن الجهم الأنصاري 
مولى البراء» وَنْقَهُ ابُ نمير وأحمد بن صالح وغيرهما. 

- حكاه ابن أبي موسى في الإرشاد ص18 5 وانظر: المبدع (۷/ »)47٠١‏ كشاف القناع 
71/70 


- مشر وعية قتال البغاة 

من المعلوم أن علي قد قاتل أهل الجَمَلء وأهلّ صفين» وأهل التَهْرَوَان. 

مذهب أحمد : لانزاع في مشروعية قتال البعَاة على الوجه الذي بينّه 
عل ضيه قال ابن آي موسى: (فإذا خرجت فَةٌ على الإمام العادل» وبَعَتْ 
علية» ونَصَبَّتٌ إمامّاء أو خر جت عن طاعته» وأظهرت مُسَافَقَتَهُ اجتهد 
في استصلاحها ورَدَّها عن بَغيها بأرفق الأمور, وسّئلتٌ: ماذا نَقَمَثْه وما 
دعاها إلى اي فإن َكَرَت ما يُوجب مظلمة أزِيلت» وإن لم تذكر 
شينًا من ذلك أُمرّت بالعَؤْد إلى طاعة الإمام؛ فإِنْ أَبَتْ لم تقال حتى تُؤْدّن 
بالقتال. فإن أقامت على البغي بعد ذلك حل تاها . وإن رجع البغاة عن 
البغي بعد القتال قبل منهم» كا لو رجعوا قبل القتال. وما أصابوه من دم 
ارال ال کر براه ورج الال ی وكين ا ين 
أصحاب الإمام العادل كان شهيداً)0. 

9 لا جز على جريح, ولا بقل مُذبر 

الأثر : روى ابن أي شيبة -من طرّق- والبيهقي أَنَّ عَليًاه أَمَرَ ماده 
فتادی يَوْمَ ار ألا لايع مدب ولا يُذْقفَ على جريح» ولا تل 


.0 ١7ص الإرشاد‎ -١ 


a 


4 


كن الاقاد عاك فى ی کی کن 
اا لسك 1 
کی 


ج 
ا عي ہر٥‏ ر رھ مو 


5ك لواب e N o‏ 
مَنَاعهِمْ شيًا». 


وروی ابن آي شيبة ڪن شقيق بْنِ َة أ علي 9 يشب يوم حول و 
قشل جریا ''» وعَنْ عَبْد خير 3 َل 1١‏ يشب يوم الجمل E‏ 


وما يجي سبب ذلك ا ا لجمل» وى عن 
سني الذراري وعُنيمة الأموال ما رواه ابن أي شيبة عَنْ أب لحري قل 
شل علي نأل مجم َل : قيل: مف رِكُونَ مُْ؟ قال من الشرك قروا 
قيل : أَمتَافقُونَ مُمْ؟ قال إن المَافقينَ لا يَذكرُو دإ ليلا قيلَ: )9 
َالَ: 9إِحْوَاننا بَا علا فهم مؤمنون متأوّلون» وليسوا بمشركين ولا 
منافقين كا أخبر بذلك أبصر الناس بحام آنذاك» وهو علي #ه. بل جاء 
تصريحه ام مؤمنون فيه| ری غيرٌ واحد عن مول أن أَضْحَاب عَل 
اين ن تل من أَضْححَاب مُعَاويّة» ما هم؟ قال e‏ .ا 


لع 


06 »۳۳۲۷۷( أخر جه سعيد بن منصور (2)59457 وابن ن أبي شيبة‎ : ٠ صحيح‎ -١ 
كلهم من‎ )٠١٠١( وني الصغير‎ )١717/55( 0ة والبيهقي في سننه‎ 1 TV4 ° 
طرق عن علي.‎ 

-۲ 
a 

-٤‏ تقدم تخريجه في ترجمة علي بن أبي طالب. 

- منقطع: أخرجه ابن نصر (245)» وابن عساكر (۱/ 55 037» وابن العديم في تاريخ‎ -٥ 


لتر روج تك ى كنقت الك كن هفل 558 
9 اود ي 0 ِ كن كص 
ج ا ل 

85 A 


فما حكم فيهم بسيرة الرتدين» بل وقف عند كتاب الله تعالى فسماهُم إخوة. 
وما اشح ما که ابن تم فى الراجب حال هذا الشآن حك قال: 


«أما إذا كان الباغي مجتهداً ومُتَأوّلاء ولم يتبين له أنه باغ بل اعتقد أنه على 


احق وإن كان مخطاً في اعتقاده؛ لم تكن تسميته باغياً موجبّة لإثمه» فضلاً 
yS‏ 
الأمر بقتلهم قنالنا هم لدفع صر بيهم ؛ لا عقوبة هم؛ بل للمنع من 
ارا السك o‏ 

قلت : وهذا في الجملة فة علي ته فعن عفر بن محمد عَنْ أبيه» قَالَ: 
سَمع علي َو ا حمل اؤ يوم صمّينَ رجا يلو في الَْوْل َقَالَ: «لا ته تقولا 
إا م قَْم عمو آنا یکا یھ عتا َم بوا علا اتنام 


-حلب (۱/ ۲۹۹)» كلهم من طريق مكحول به» لكنه لم يسمع علياً کا تقدم. 

.)7/5 /790( مجموع الفتاوى‎ -١ 

؟- أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (595) » وابن عساكر (۱/ 57 7)» كلهم من 
طريق محمد بن جعفر عن أبيه عن علي به» وهو منقطع. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )۳۷۹٤۲(‏ » وابن نصر (041) » من طريق أبي إسحاق السبيعي 
عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب بنحوه» وإسناده صحيح. 
وآخرجه ابن نصر (2)2947» والبيهقي (171777) كلاهما من طريق عامر بن شقيق عن 
أبي وائل بنحوه» وعامر لين. 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۳۷۷٦۳(‏ وأبو العرب في المحن ص 2175 والبيهقي 
(27171»). من طريق شريك عن أبي العنبس عن أب البختري عن علي بنحوه» 
وشريك ضعيف» وأبو البختري لم يسمع علياً. - 


بع فقة الإمام عَلِيّ في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


بخلاف ما رووا عن علي في شان الخوارج؛ فقد جاء من طرق عن 


اا 5 ساي ر ا و 1 ا وت 
الحكم» أن عَليّاء «قِسّمَ بين أصحَابه رَقِيقَ أهل النهر وَمَتَاعَهُمْ کله 


يلك 


ويقرر الذهبي وغيره أن قتال الخوارج والمرتدين يفارق قتال الْبْعَاة؛ 
لأن الله تعالى لم يأمرنا بقتال اة ابتداءً بل بالإصلاح» وَلَيْسَ هَذَا هو 
کا ولا الخوّارج» بل غلط الذهبيٌ مّن قال من الفقهاء بن قتال 
ال وصفين کان قالاً للبغافك بل نعو شال فة فا برى لاسا أن آهل 
صفّين لم يبدأوا علياً بقتال. 

مذهب أحمد : أما المعتمد في مذهب الحنابلة؛ فهو أن الفئة من أهل 
الحق الذين بايعوا الإمام إذا راموا عَزْلَهُ أو خالفته بتأويل سائغ -ولو كانوا 
مُصيبين- وكان لهم مَنَعَةَ وشَوْكة بحيث يحتاج في كفهم إلى جع جيش؛ 
هده ااا ی ر ا ا ۰ 

وفي الجملة لا يجوز أن يُعْنّم للبغاة مال» ولا أن تُسبَى لهم ذرية» ولا 
يجوز أن لوا إذا تركوا القتال» وإنم| جاز قتلهم لالم يمكن دقع بَغْيهم إلا 
به» بل روى اللالكائي عن أي اموب عُفْبَة بن عَلْقَمَة لْيَشْكريٌّ أنه قال: 

وأخرجه ابن نصر (041) من طريق حكيم بن جابر عن علي بنحوه» وإسناده صحيح. 


-١‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)۳۷۹۳٠١(‏ وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف مدلس. 
؟- انظر: المنتقى من منهاج الاعتدال و 


و - 


عم عر ا ا ت کک رد 0 e E‏ - هس 
«رَايت ماه وشهدت معه صفين» فاق بخمسّة 8 أسيرًا من اأصحاب 
صم أ ا ت ر 


مُعَاويَة» كان مَن مَاتَ مِنْهُمْ غَسّلَهُ و كفت وَصَل عَليْه». 
5 ٤ء‏ ار ون لصي و م ل ف Fe‏ فظوي 
إلى نفسهاء ولا إلى الإمام» فأصابت مالا أو دماء فليس حكمها حكم الفئة 
5 و وو سے د ع 3 
الباغيّة» بل حكمها حكمٌ قطاع الطريق على ما ينت من أمرهم» لا يسقط 
ع 3 51 
عنهم ما أصابوا من الأموال والأنفس)"". 
7 و 2 
٠ه-المزتد‏ يقتا 
ف ور هه 0 
الاكر: عن عكرمة قال: «اتي علي انه بزنادقة» فاحرقهم» فبلغ ذلك 
ابْنّ عَبّاس» فقال: لو كنت أناء لم أحرّقهِمْ لنهي رسول الله 2# قال: 
2 ر ل ا 5 ا و ا 0 
«لا تعذبوا بعذاب الله»» ولقتلتهم» لقول رسول الله 8: مَنْ بدل دیته 
a‏ 1 ا e‏ 
فاقتلوة»"”"» وزاد الترمذي: «فبلغ ذلك علياء فقال: صَدَّق ابن عبّاس). 


معو 5 م ور د 
٠‏ 3 بيد + “له 2 ل |۰ . حر اين جه ا 
وي رواية ا لحميدي» عن سفيّان: «حَرَّق المزتدين». 


-١‏ ضعيف: خر جه ابن عدي في الكامل (۸/ ۲۹۳)ء واللالکائی (۲۰۱۹)» وأبو محمد 
القضاعي في المنتقى من الفوائد الحسان (۸٤)ء‏ وابن عساكر /١(‏ 55 7). وفيه النصر 
بن منصور العنزي ضعيف. 

۲- الإرشاد ص8١‏ 0. 


۳- آخرجه البخاري (۳۰۱۷» 1977) وغيره. 


پاي فَقَهٌ الإمَام عَلِيّ في مَذْهَبِ أَحْمَدَ بن حنبل 

س ي ڪڪ 
e‏ 

وفى رواية أبى داود والنسائى: تن غلا أخرق ات ر وا ع 
EE‏ 0 اال E‏ 

الإسلام» فبلغ ذلك ابن عباس» فقال: لم أكن لا حرقهم بالنار» إن رسول 

الله 8 قال: «لا تعذبوا بعڌاب الله»» وكنتٌ قاتلهُم بقول رسول الله ؛ 

1 7 مق ادا‎ rL لع‎ O 

فان رسول الله 6# قال: «مَنْ بدل ديته فاقتلوة». فبَلعَ ذلك عليّاء فقال: 


وَبْحَ ابن عباس". 


و 2 
ر ا ok Aso SETI) 7T‏ 
ورواه ابن ای شيبّة من وجه آخر بلفظ: "كان أناس يَعْبّدون الأصتام 
في السّر"» وعند الطبّرّاني في "الأَؤْسَط" من طريق سويد بن غفلة: "أن عَليًا 


ب م 2 ك 2 ا 06 سم م 3 
له أن قَوْما اتدوا عَنْ الإسشلام» فَبَعَتٌ إِليْهِمْ» فَأَطْعَمَهُمْ ثم دَعَاهم إلى 
3 رن ل ا ار ع اه 2 

الإشلام» فأبَوا فحَفرَ حفيرَة» ثم أتّى بم فضرَبَ أَعْنَاقهمْ وَرَمَاهُمْ فيهاء 
22 ا a‏ + ريو E‏ ا سے سے ب 1 

ع عه مر 1 2 5 و 
چ 2 5 و 
مختار» ولو ميّزاء يُستتابٌ ثلاثة أيام» فإن تاب وإلا قتل بالسيف» سواء 


كان رجلا أو امرأة""» وهو موافق لما صدّق فيه علي قول ابن عباس. 


.)١١۸ /( انظر: شرح المنتهى (۳/ ٤۳۹)ء كشاف القناع‎ -١ 


r EES‏ ل هفل 


وكير 
اه 
اللبحث الثاني : موافقاته في مسائل الجتايات والديات 
-١‏ من مات فى حد فلا ديّة له 
اللأدرفووى البيوتي 2 6 مره وَعَلِ د أ لاعن كات فى عد 


2 ا 
أو قصّاصء فلا ديّة له». 


وروی عن أب يحيى» عن على 5ه؛ قال: «من مات في حدٌّ فان قتله 
الحد. فلا عقل له» مات في حد من حدود الله)”". 


وسبق إيراد ما روى البخاري ومسلم عَنْ مير بن سَعيده عَنْ علي« 
قَالَ: ما كلت اقم عل اد ده َيْعُوتَ فيه فَأَجدَ مه في تشي إلا 


و _ ر ام اوور 


صَاحبَ المرب لأنَهُ إن مَاتَ ودين لان وَسُولَ الله 8 ل يسه و 


ع 


مذهب أحمد : ذهب أحمد إلى هذاء وَأنْ مَنْ مَاتَ في حَد 00 
تغزير- معتاد أقيمَ على الوجه ا مشروع» فهو هدر لايُؤْدَى ولايُضمن إلا 
إن لزم تأخير إقامة الحد عليه لمرض أو حَبّلء وسرَاية القصاص هَدَّر لي 


وما قر تب غل الاذون فلس يعضموة. 


-١‏ أخرجه البيهقي في الصغير .)٠٠۲(‏ وإسناده ضعيف؛ ففيه مطر الوراق وهو سىء 
الحفظ. وحديثه عن عطاء ضعيف» وهذا منه. 

-١‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في سننه .)١1115(‏ وفيه حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف مدلس. 

۳- متفق عليه: تقدم تخريجه في «حد شرب الخمر انون ججلدة». 

- انظر: شرح المنتهى (۳/ ۳۳۹). 


0 فقة الإمام عَلِيّ في مَذهب أَحْمَد بْنِ خنبل 
لت ی 
وا 


قال ابن هانۍ: «سألت أبا عبد الله -يعني ابن حنبل- عن رجل اقتض 
منه فىات؟ قال: ليس على من اقتص منه فيات شيء». 

وأما قول عَلي» قَالَ: اما كنت أقيم عل أحَد حرا يموت فيه» فأجدَ 
نه في َْسِيء إا صَاحبَ الم لاه إن مات وكيك لأ رول اله هة 
بش فحمله الحنابلة على التورّع 0 
؟- من مات في زحام فدِيته من بيت الال 


الأثر: روى يزِيدٌ : روم مَدَاني: ١‏ 


ي طالب ذه بديّته من بَيْتَ المال)4». 


سرت مز 


بن آي 
مذهب أحمد : نقل حنبل عنه فيمن وجد قتيلا في زحَام الناس في 
دخول البيت» أو في يوم الجمعة» أو في الطواف: أن ديته في بيت المال. 


2s: 


ونقل مهنا عنه: التفرقة إن مات في زحام البيت فدمه هدرء وإن مات في 


.)١6178( برقم‎ )۸٩ /۲( مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ‎ -١ 

۲- آخرجه البخاري (1۷۷۸) ومسلم (۱۷۰۷). 

۳- انظر: شرح الزركشي على الخرقي (5/ ۳۸۹). 

۲۷۸0 1( ومسدد(۱۹۰۷) مطالب» وابن آي شيبة‎ »)1877١57( أخرجه عبد الرزاق‎ - ٤ 
:)01١/11( والطحاوي في شرح المشكل‎ (٤۷۸ /۲( وإبرا هيم الحربي في الغريب‎ 
وفيه يزيد بن مذكور لم يوثقه معتبر.‎ .)2١١1//١١( وابن حزم‎ 


E‏ ى علقت a‏ ا 

N‏ 5 - 5 م 

اس سل ل سس ل لل 

زحَام الجمّعة فهي في بيت المال. قال ابن قدامة في إذا ازدحم الناس في 

مَضيق فوج فيهم قتيل: «ظاهرٌ كلام أحمد أن هذا ليس بلوثء فإنه قال 
0 )۲( 

وروي ذلك عن عمر وعلي» . 


٣‏ لا يقل مسلم بكافر 


دک ف نالوخ إل کان کاب e‏ ؟ ال دلا واي َي ای 


ت 


س 


5 هو 51 
e N‏ رجلا في القَرْآنء وَمَا في ڏه 
الصحيفة»» فا قلت: وما في الصحيفة؟ قَالَ: «العَفْلٌ» اك الأسير» رن 


وعَن قيس بْن عَبَادِقَالَ: الْطلَقْتُ أناء وَالأَشْئر إا عَلىء فَقَلنًا: مَل عَهِدَ 
لَك سول الله 4 سينا يَعْهَدْ ذه إل الاس عَامّة؟ قال: لاء إلا ما في كتا 


و سے 


1 
ل مر انا دَمَاز هع وهم دل 


0 


عل مَنْ سِوَاهُمْ, وَيَسْعَى بِذْمَتِهِمْ 


يه 


ر فقة الإمام عَلِيّ في مَذهب أَحْمَد بْنِ خنبل 
ا ا 
85 


ڏو عَهڍ ني هي مَنْ أَحْدَتَ حَدَنَ قعل تفه وَمَنْ أَحْدَتَ حَدَنَا 
ر عليه لمك الله والملائكة والناس E‏ 


مذهب أحمد :أنَّ المسلم لا يقئّل بالكافر» ولو كان ذمياً أو معاهداً 
وهواللعتمد والماضصوصض عن اجن 
و ل 

الأثر ر ای رار عَنْ عَامِرِ قال :َال علي: ١منّ‏ السُنّة 
أن ا يل مُؤْمنٌ بكافر وَمنّ اة ا ELISE‏ 

مذهب أحمد : قال ابن هانع: سمعت أبا عبد الله يقول: «لا يقل 


الحرٌ بالعبد)”؟؟» وهذا هو المذهب عند الحنابلة*. 


-١‏ صحيح: أخرجه أحمد »)4٩4۳(‏ ومن طريقه أبو داود (5570)» وعبد الله بن أحمد 
في السنة (/5 ؟7١)»‏ وأبو عبيد في الأموال (545» 5 5 0)» وابن زنجويه في الأموال 
(19لاء ۷۸۹). والبزار »)۷۱١(‏ ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة »)٠٠٠١(‏ 
والنسائي )٤۷۳٤(‏ وني الكبرى ۰٦۹۱۰(‏ ۸1۲۹)ء وأبو يعلى (۳۳۸» 1۲۸)» وابن 
المنذر في الأوسط (2)25570» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2889)» وفي شرح 
السنن .)١557/8(‏ 

۲- انظر: شرح المنتهى (۳/ ۲۹۷)» كشاف القناع (0/ "71 0). 

۳- ضعيف: أخرجه الدارقطنى (7”7055, 4027378517 والبيهقى .)۱٥۹۳۸(‏ وفيه جابر 

4- مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ (۲/ ۸۷) برقم .)١659(‏ 

ه- انظر: شرح المنتھی (۳/ ۲۹۷)ء كشاف القناع /٥(‏ 077). 


لتر روج تك ى كنقت الك كن هفل 528 
م ي ِ ب كص 
الب mmm‏ 0ٍ۷ 
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e‏ شار ر 
ألم الد متعمدا سا ب 


یاو ا اهت ا واا عن عل فال ون ان 
العبد نصوصٌ صحيحة صريحة كا في الذمّي» بل أجودٌ ما رُويّ: «مَن قَكلَ 
عَبْدَهُ تاه" وهذا لأنه إذا قتله ظلماً كان الإمامٌ ولي دمه» إلى أن قال: 
«وهذا قويٌ على قول أجاف ا الد كا قلاف الذمي؛ 
فل ]ذا لا ا اشر الا 

وقد قال النبي 22: «المؤمنون تتكافاً اؤہ ومّن قال لا يتل 
12 ر الا ا بالعية ال را رال 


-١‏ منقطع: أخرجه الدارقطني )٠٠۳١(‏ إلا أن في المطبوع: «قَالَ عَلي وَابْنّ مَسْعُودا 
ولست أطمئن إليه لأن المصادر التي عزته للدارقطني ذكرت علياً وابن عباس» 
وأخرجه البيهقي )٠١۹٤١(‏ من طريق الدارقطني من رواية علي وابن عباس كذلك. 
We‏ 

۳- أخرجه الطيالسى (451)» وعبد الرزاق (١١۳٠۱۸)ء‏ وابن أبي شيبة »٠۷٠١۷(‏ 
رةه الجعد (485). واحمد ۲۰۱۲۰١ ۲۰۱۲۲ ۲۰۱۰ ٤(‏ ۰۱۳۲ 
۷ 111137 », والدارمي (5507). وأبو داود (5515)» والترمذي 
(1415)» والنسائى (٤۷٥۳ ۰٤۷۳۸ ٤۷۳۷ ٤۷۳‏ وني الكبرى (3911. 
EAE‏ كلب مع طرق عن سوفن ر 

-٤‏ تقدم تخريجه في ١لا‏ يقتل مسلم بكافر». 


بع فقة اللإمام عَلِيّ في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


7 14 عدو ر 


يقول: © ولعبد مَوْمِنْ حير من مُمَرِِدٍ ١74‏ » فالعبد المؤمن خيرٌ من الذمي 
المشرك؛ فكيف لا يُقْكَلُ به؟!»". 
ه- إن اصطدم حَرّان مُكلفان فماتا فعلى عاقلة كل منهما 


دية الآخر 


الآثر: روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن أشعث عن الحكم عن علي 
في الفارسين يصطدمان قال: (يضمن الح دية الت" 


مذهب أحمد : إن اصطدم حزان مكلفان فماتا فعلى عاقلة كل واحد 
منهما ديّة الآخرء قال البهوتي: «روي عن على؛ لأن كل واحد منهما مات 
من صدمة صاحبه وذلك خطأ فكانت دية كل منهما على عاقلة صاحبه)”؟). 


قال أحمد: «إذا ماتا جميعاً فديّةُ كل واحد منهما على عاقلة صاحبه»(*. 


.۲۲١ سورة البقرة:‎ - ١ 

۲- الفتاوى الكبرى (0/ 077). 

۳- منقطع: أخرجه عبد الرزاق (۱۸۳۲۸)» وابن أبي شيبة (717/775) واللفظ له» كلاهما من 
طريق أشعث عن الحكم عن علي به. وأشعث هو ابن سوّار ضعيف» والحكم ل يدرك علياً. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (717/7777) من طريق عبد الرحيم بن سليمان» عن أشعث؛» عن 
مادء عن إبراهيم؛ عن علي. وهو ضعيف منقطع أيضاً. 

- كشاف القناع (5/ .)٩‏ 

- مسائل الإمام أحمد وإسحاق )70٠01//1(‏ برقم (5975). 


تقر وج فك فى علقت اكد كل عمل 58 
م يي 2 ِ 5 كص 
ا لبي ايا 

95 A 


1- دية النفس 


ET E اوس‎ ADE E E 
. الأثر : عن الحسن» أن عليا ذه «قضى بالدية اثني عشر آلفا»‎ 


3 


مذهب أحمت + والعتمد أنَّ أصول ذية اكد المسلم مائ يعن أو ماقا 
بقرة» أو ألمَا شاةء أو ألف مثقال ذهباء أو اثني عشر ألف درهم فضة”". 
۷- عمد المجنون والصبي خطأ 

الأكر: روى عبد الرزاق عَنْ شین بن عبد الله عَنْ أبيدء عَنْ جد 


عي اق ٠‏ انها ع سد 0-7 7 2 
عَنْ عَلي» قال: ١عَمْدٌ‏ الصَّبِيّ وَالمجَنُون ححطأ»" قال البيهقي في المعرفة: 


ووا ل ا 
او إستاده خف 5ا . 


7 
ا 5 


مذهب أحمد : قال المرداوي: «عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة 


بلا نزاع» وكذلك الصبي على الصحيح من المذهب مطلقاً»”*» وإِنْ أَمَرَ 


-١‏ منقطع: أخرجه الشافعي (۷/ »)۱۸١‏ ومن طريقه البيهقي في سننه )١1181(‏ وفي 
معرفة السنن .)١7017/7(‏ والحسن لم يسمع من علي . 

۲- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (105/ 2037537 شرح المنتهى (۳/ 27٠٠١‏ كشاف 
القناع .)١18/5(‏ 

۳- ضعيف جدا: أخرجه عبد الرزاق (18745). وإبراهيم بن أبي يحيى والحسين بن عبد 
الله بن ضميرة وهما متروكان. 

5 - معرفة السنن والآثار .)٠١۹۳۷(‏ 

- الإنصاف مع الشرح الكبير (75/ 46). 


ر فقة الإمام علي في مذهب أَحْمَد ُن خنبل 
يسبب 
A4‏ 85 


صَبِيَاً لايم يمير أو جنونا بالقتل فقَدَلَ؛ فالقصاص على الآمر في الصحيح من 


الذهب0. 
۸- جناية العبد الذي أمره سيده بالقتل 


الأكرء رو الشافعي والبيهقي وابن حزم عَنْ عَلي 4 ضيه قَالَ: «إذ 


الرَجُلُ عَبْدَهُ أن قل رجلا فنا هُوَ كمه أو كُسَوْطه: 50 
0 يبس العبْدُ في السَّْن)”. 


وروی ابن أبي شيبة عن الحكم قال : قال عَلي: من اسْتَعْمَلَ ملوك قوم 
صَغِيرًا أو كبيرًا فهر ضَامِنٌ ا 

مذهب أحمد :ذهب أحمد في رواية عنه إلى قتل الآمر عبده بالقتل» 
قال المرداوي: «وعنه: بقل بأمره عبدّةٌ ولو كان كبيراً عاقلاً عالماً بتحريم 
كم نقل أبو طالب: es‏ قتل المولى 


أبي طالب وأبو هريرة م7 . 


.)٥۷١ /٠٠( انظر: المصدر ذاته‎ -١ 
وفي‎ )١1١74( ومن طريقه البيهقي‎ )۱۸١/۷( منقطع: أخرجه الشافعي في الأم‎ - 
وفيه عنعنة‎ .)١15/١١( وابن حزم في المحلى‎ »)١15865( معرفة السنن والآثار‎ 

قتادة» وخلاس لم يسمع عليا. 
۳- ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة .)۲۷٤٠۳(‏ وفيه الحجاج بن أرطاة ضعيف مدلس» 

والحكم لم يدرك عليا. 
5- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير .)5١ /٠١(‏ 


فة الإمام عَلِيّ في مَذْهَبِ أَحْمَدَ ُن حنجل ا 
ني نٽ 

والمعتمد في المذهب أنه لا قصاص على الآمر إلا إن كان العبد يجهل 
تحريم القتل كأن يكون أعجمياً لم يُقم ببلاد الإسلام". 
4- فى الصّلْب ديَةٌ كاملة 

الأكره روي :ابن أي فة ع ر اله غر غل ال (إذّا كس 
الصّلْبُ وَمَنََ الجاع قفيه الدية». ا 

وة الها ا 

مدهي خد ال عيذ الله فت أن ولاق ا ب اا 
إذا ضربه فذهب نكاحه» أو حتّى يمشي وهو از 


-٠‏ فى الشعر دية كاملة 


الأثر :روى عبد الرزاق وابن ن أبي شيبة وابن حزم عن سلمة بن ثمام 
الشقري» قال: ر ر علبواس وجل و 


رفع إلى عل فأجله سه فلم ينبت فقضى فيه علي بالدية. 


.)014 /5( انظر: كشاف القناع‎ -١ 

؟- أخرجه ابن أبي شيبة .)71/١79(‏ ويزيد بن يعلى الضخم مجهول الحال. 

*- المغنى (451/8). 

.)١595( مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص17 5» برقم‎ -٤ 

۵- ضعيف: أخرجه عبد الرزاق »)۱۷۳۷٤١(‏ وابن آي شيبة »)۲٦۸۷۵(‏ وابن حزم ف 
المحلى /1١١(‏ 07). وفيه منهال بن خليفة ضعفه ابن معين وغيره» انظر: الجرح والتعديل 
(0۷/۸). 


بع فقة الإمام عَلِيّ في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


مذهب أحمد :قال أحمد: «وإذا حلق رأس الرَّجل فلم ينبت فالدية» 
وني الحاجبين الدية». 
وني كل واحد من الشعور الأربعة الدية إذا أذهبها بحيث لا تعود» وهي: 
شعر الرأسء واللحية» والحاجبين» وشعر أهداب العينين على الصحيح. 
وقال المرداوي: «هذا المذهب» نص عليه» وعليه الأصحاب»”. 
-١١‏ لا قصاص في المنقلة ولا الجائفة ولا المأمومة 


ر 


المنقلة هي شب تَبْدي شيئاً من بياض العظم وتهشمه وتنقله بتكسيره» 
والجائفة هي التي تصل إلى باطن الجوف؛ كداخل بطن أو ظهر أو صدر 
أو نحر أو مثانة» وأما المأمومة -وتسمى الآمّة- فهي التي تصل إلى أم 
الدماغ» وهي الجلدة المحيطة به. 

الأثر : روى ابن أبي شيبة عَن الصساك عَنْ عَليء آنه َالَ: لين في 


اا اص م5 ين مل سے 
TAY‏ صم اس د و 
الحائفة» والمامومَة» ولا المنقلة قصاص» . 


.)51507( برقم‎ )۳۳۳٣ /۷( مسائل الإمام أحمد وإسحاق‎ -١ 

۲- انظر: شرح المنتهى (۳/ 0717 كشاف القناع (371//7). 

۳- الإنصاف مع الشرح الكبير (75/ 58 0). 

- منقطع: أخرجه ابن آبي شيبة (۲۷۲۹۳). والضحاك لم يدرك عليا. 
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مذهب أحمد : ليس في المأمومة ولافي الجاتفة ولا في المنقلة قصاص 

عند أحمد'؛ لأنَّ من شرط وجوب القصاص في الجروح إمكان الاستيفاء 
عن قير كنات ولأ وك اق ا ا 

-١‏ في ديات الأعضاء والنافع؛ وأن الأصابع كلها سواء فى الدية 


الأثر «روى عبد الرزاق بسنده عَنْ علي قَالَ: «ني الأنفٍ الذي كام 


س و ےر r‏ 


وني السَمَة اديه كام وني اللْمَان الدية كَاملَةٌ وني اليد نف الدَّيَةء 
وني الرَجْلٍ نِضفٌ الدَيَةه وَفي اسن مل مِنَ الإبل» وَفي الوذ ن 
مِنَ الإبل» وني المنقلة مس عَشْرَة من الإبل» وَفي امُومَةِ َل اَي وني 
ا جائقة ثُلْتُ الديةه وني کل إضْبَع عَثْرٌ من الإبل» ا 

مذهب أحمد : في هذه القطعة من الأثر عن علي ##مسائل عديدة: 


ع 


أولاها: أنَّ في الأنف دية نفس. 


0 5 7 عن جر 2 و 
وثانيتها: أن في الحشفة من الذكر دية نفس. 


.)15/5( انظر: شرح الزركشي على الخرقي‎ -١ 
الموضححة: هي الشجة التي توضح العظم وتُبْرزه. وفتح الضاد فيها لحن كا في‎ - 
١ تصحيح التصحيف ص607.‎ 
تقدم تخريجه في (أنصبة بهيمة الأنعام».‎ -۳ 


بع فقة الإمام علي في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


وقالعها: أن ن اللسان دة نفس. 

ورابعتها: أن في اليد الواحدة نصف الدية. 

وخامستها: أن في الرّجل الواحدة نصف الدية. 

والسادسة: أن ف السن الواحدة حساً من الإبل. 

والسابعة: أن في الموضحة حمس من الإبل. 

والثامنة: أن في المنقلة حمس عشرة من الإبل. 

والتاسعة: أن في المأمومة ثلث الدية» وهي أشد الشجَاج. 

والعاشرة: أن في الجاتفة ثلث الدية. 

والحادية عشرة: أن في كل إصبع عشر من الإبل؛ فهي سواء في الدية» 
وني أصابع اليدين كلها الدية. 

وكل ذلك يوافق فيه أحمدٌ قول على ي وأرضاه؛ فكل ما كان في 
الإنسان منه واحد: كالآنف والذكر واللسان ففيه دية كاملة» وكل ما كان 
في الإنسان منه شيئان: كاليدين والرجلين ففيه دية كاملة» وفي أحدهما: 
نصفهاء وني السن والأصابع ما تقدم'"). 


-١‏ انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (6؟/557) و(518/55). 
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9 « ليا 5 ي يه اها 2 4 عو‎ ٣ 
واا الشجاح؛ ففى الموضحة نصف عشر الدية» وهى خُسة أبْعرَّة»‎ 


وني المنقلة مسة عشر بعيراً» وفي المأمومة ثلث الدية. وأما الجائفة ففيها 


ثلث الدية ف 


-١‏ فى الشفتين الدية 


الأثر : روى عبد الرزاق وابن حزم عن علي #دقال: «في الشفتين الدّيّة)7". 

مذهب أحمد : والمذهب عند الحنابلة أن فيهما الدية» وفي كل واحدة 
من الشفتين نصف الدية بالتساوي على المعتمد. قال المرداوي: «وهو 
المذهب» وعليه الأصحاب)7'. 


-٤‏ فى الأذنين الدية 


3 


ع ر ق ضر 8 2 > عو ب ضير مهمه 2 2 م ج 
الآثر: عَنْ عاصم بْن ضَمْرَة عَنْ علي» قال: «في الأذن نصف الدية»“. 


-١‏ الشجاج: جمع شجة» وهي اسم لجرح الرأس والوجه خاصة. انظر: معجم لغة 
الفقهاء ص۸٠۲‏ . 

۲- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (75/ 57). 

۳- صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)۱۷٤۸٤(‏ وابن حزم (۱۱/ ۷۳). 

5- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (785؟/ 559). 

ه- صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۱۷۳۸۹)» وابن أبي شيبة (7578175)» وعبد الله في 
مسائل أحمد »)١677151١1/(‏ وابن حزم (۱۱/ 50)» والبيهقي (157577). 


مذهب أحمد : والمذهب عند الحنابلة أن فيهما الدية بلا خلاف» وفي 


الأذن الواحدة نصف الدية. 


۵- دية المرأة على النصف من دية الرجل فى النفس وما 
دونها 


اللأخرء ووی البيهقي عن الشعبي أن علياً ذه كان يقول: اج رات 


النّسَّاء على النصف من دية الرجل فيا قل أو كثر»". 


وروى عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علي قال: 
«جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل)”". 


وروى الشافعي والبيهقي عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب ذه قال: 
«عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس» وفيم| دون النفس». 
قال البيهقي: «حديث إبراهيم منقطع» إلا أنه يؤكد رواية الشعبي». 


.)575 /”5( انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير‎ - ١ 

۲- أخرجه البيهقي في سننه (1770) وفي الصغير (70757). وهو صحيح الى الشعبي» 
ويشهد له الذي بعده. 

۳- أخرجه عبد الرزاق (1717/0)» وهو منقطع» ويعتضد بالذي قبله. 

4- أخرجه الشافعي في الأم (؟779/5), ومن طريقه البيهقي »)١7204(‏ وني معرفة 
السنن »)١71377/617117/5(‏ وفي السنن الصغير (/7071). انظر الذي قبله. 


فة الإمّام عَلِيّ في مَذْهَب أَحْمَدَ بُ نجل لمم 


مذهب أحمد : قال إسحاق بن منصور: «قلت: تعاقل المرأة إلى 
ثلث دية الرجل؟ قال أحمد: قال علي 5 ذيه: دية المرأة على النصف من 
دية الرجل في کل شيء». 
71- ولى المرأة مخير بين استيفاء الديةء أو قتل الجانى مع 


تأدية نصف ديته لوليه 


--- روى ابن أبي شيبة وابن جرير عن الشَعْبِي؛ قال: رفع ِل 

e‏ َل 00 قَقَالَ علي أَوْليَائهًا: إن ش شت شم ادوا نضْفَ الدية 
ُو" ولفظه عند أبن جرير: «إن شتتم فاقتلوهه وروا قصل دية 
الوّجَل على دية المرأة». 

وعن الحسن: أن عليًا قال في رجل قتل امرأته» قال: إن شاءوا قتلوه 


وغرموا نصف الد 


وهي رواية عن أحمد. 


.)۲۳۸۲( مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۷/ ۳۳۰) برقم‎ -١ 

؟- إسناده حسن إلى الشعبي: أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۷٤۸۳(‏ وابن جرير في تفسيره 
كلاه ؟). 

- أخرجه ابن جرير في تفسيره (7079)) وإسناده صحيح إلى الحسن» لكنه لم يدرك علياً 


كا تقدم» ويشهد له الذي قبله. 


بع فقة الإمام عَلِيّ في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


E 
وح‎ 2 


وروی ابن جرير عن علي ذه قال: «وأي حر قتل امر اة فهو بها قود 
وروی ابق أى شيبة عن عل زابخ مود «إذا قتل الرجل المرأة متعمداً 
فهو بها قود)”"'» والذي يظهر لي أن هذا الآثر لا يعارض الأولء ولا 
يصح الاكتفاء به لتقوية دعوى وجود رواية أخرى في المسألة عن علي. 
۷- دية القتل الخطأ 


الأثر عَن يزيد بُن أبي بيب أن علي بْنَ أي ي طالب» فد «قضى بِالْعَقل 


ر" چ 


ي قل الخطأ ي لاٹ سنین». 


قال ابن حجر: «وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس: أنهم أجَلوا 


الدية ثلاث سنين». 


وقال الشافعي: «لر أعلم مخالفاً أن رسول الله 2# قضى بالدية على 
العاقلة» وهذا أكثر من حديث الخاصةء ولم أعلم مخالفاً في أن العاقلة 


-١‏ ضعيف: أخرجه ابن جرير في تفسيره )١07/(‏ معلقا عن عبد الله بن أبي جعفر وهو 
الرازي» عن أبيه» عن الربيع قال: حَُدّئنا عن علي بن أبي طالب به. وعبد الله صدوق 
بخطئ. وأبوه أبو جعفر الرازي سيء الحفظ» ثم هو منقطع بين الربيع وعلي طلله. 

۲- ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة .)۲۷٤۸١(‏ وفيه ليث بن أي سليم وهو ضعيف» 
والحكم بن عنيبة ل يدرك علياً. 

۳- ضعيف: أخرجه البيهقي )١17741(‏ من طريق ابن لميعة عن يزيد بن أبي حبيب عن 
علي. وابن لميعة ضعيفء ويزيد لم يدرك علياً. 

.)45 /5( التلخيص الحبير‎ -٤ 
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العَصَّبةُ وهم القرابة من قبل الأب» وقضى عمر بن المخطاب على علي 
بن أبي طالب - رضي الله عنهما - بأن يعقل عن موالي صفية بنت عبد 
المطلب» وقضى للزبير بميراثهم؛ لأنه ابنها"”'. 

دتعي أجية قال الترهلية ود مع أَهْلٌ العلم عَلَ أن أن الدية وذ 
في ثلاث ث سنينَ» في كل سن بُ الَيّةه وأا أن دة لطأ عل الحاقاة. 


۸- دية الجوسي 
يقولان في ديّة المجوسي: «ثمانائة درهم)”". 

مذهب أحمد : سنل أحمد عن دية المجوسى فقال: «ثمانائة 2 
وهى ثلثا عشر دية المسلم. 


OTE 

؟- جامع الترمذي (۳/ 77). 

و3 أخرجه البيهقي )١7757(‏ . وإسناده ضعيف؛ لأن فيه ابن يعة» وهو ضعيف. كما أن 
ابن شهاب لم يسمع من ابن مسعود» وقد روي مرفوعا ولا ثبت يثبت أيضا. 

5- صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (807)» ومن طريقه البيهقي (1784) وفي 
المعرفة )١77١11/(‏ وفي الصغير »)۳۰۷٤(‏ وأخرجه عبد الرزاق :»)1٠١7191١5157(‏ 
وابن أبي شيبة »)۲۷٤٥٤(‏ وابن جرير »)٠ ١0/(‏ والدارقطني (/540 75 .)۳۲٤۸‏ 

5 - مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ؛ ١‏ 5 برقم »)١4/17(‏ ومسائل الإمام أحمد 
وإسحاق (۷/ 77*60) برقم »)۲٤۲۳(‏ وطبقات الحنابلة .)١7 5 /١(‏ 


بع فقة الإمام عَليّ في مَذهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


بل قبل له: تقول في دية المجوس: ديتهم دية أهل الكتاب» أي: من 
الان تال ماد ال6 


4- حكم القافة فيمن وَطتها جماعة 
عانق JE‏ 
e‏ 7 3 2 
مرََة في طهر َقَالَ: «الولَد بتكا وَهُوَ للبَاقي منْكً». 
رر روڈ ره چ ر۹ ر ر ر و و م 
قال ابن القيم: «وَهَذَا يدل عَلى أن مَذْهَبَ عَلي ذه: الأخذ بالقافة دون 
القدعَة»2. 


02 07 


وها علي اين أي بارأ وها كا في طهر واحد قال انين 
4 
کک e‏ کک 
e 0‏ 
عَلَي لي الدية َرْفعَ ذلك ِل لبي : فصحك حَبَّى بدت نَوَاجذ90). 
-١‏ أحكام آهل الملل والردة من الجامع لمسائل أحمد ص7١‏ ”.2 برقم .)۸۸٠(‏ 
؟- أخرجه عبد الرزاق (۷۳٤١١)ء‏ والطحاوي في مشكل الآثار (۲/ »)75١5‏ والبيهقي 
(۲۱۲۸۷). وقابوس لين. 


۴ الطرق اك 41/17 


»۲۲۷۰( أبو داود‎ .)١9779( وأحمد‎ ,)١751/7( ضعيف: أخرجه عبد الرزاق‎ -٤ 


.لتكت --- .ا ا اا ال جم الال 4 


مذهب أحمد :قال ال ماوَرْدي الشافعي: «كذلك لو اشترك عد كثيرٌ 
في وَطئهاء حَكم بالقافة في إلحاقه بأحدهم» وسواء اجتمعوا على اذَعَائه 
والتنازع فيه» أو تَمَرّدَ به بعضهم في استوائه في إلحاقه بأحدهمء وهو في 
اا قر لعل بون أن قلاع افا ل ا ررر د 
بينهم إذا فقدواء وحكم عمر 4ه بالقافة في إحدى الروايتين عنه» وبه قال 
أنس بن مالك» وبه قال من التايعين عطاء» ومن الفقهاء مالك والأوزاع 


غ ١‏ 
وآخدبن نيا )7 


006 والنسائي في سننه )۳٤۸۸(‏ وفي الكبرى (205675 0٦٥۳‏ 0105, 
65» وابن ماجه (/715)» والطحاوي في مشكل الآثار (07465» والبيهقي في 
سننه (7175)» والعقيلي في الضعفاء (۲/ 55 ؟)» وغيرهم وهو حديث مضطرب 
وفيه اختلاف كبيرٌ راجعة في العلل للدارقطني (۳/ ۱۸١)ء‏ وقال النسائي في الكبرى 
(5/ ۲۹۰): «هذه الأحافية كلها مضطربة الأسانيد»» ثم قال: «وسلمة بن كهيل 
أثبتهم» وحديثه أولى بالصواب». وقال العقيلي: «الحديث مضطرب الإسناد» متقارب 
في الضعف». وقال أبو حاتم -فيم| نقله عنه ابته في الجرح والتعديل /١1(‏ 507): «قد 
اختلفوا في هذا الحديث فاضطربواء والصحيح حديتٌ سلمة بن كهيل»؛ أي: مرسلاً. - 
-١‏ الحاوي الكبير (۱۷/ ۳۸۰). 


الخاتمة 


بحمد الله -جل وعلا- تتم هذا الكتابٌ الذي حوى ما يزيد على 
سبعة وسبعين وثانائة روا (8170)؛ عن علي بن أبي طالب ڪه في 
مسائل الفقه» وهو مال ادع فيه الاستيعاب» بل الواقع أنه لم يتم لي ما 
رمْته فيه. وقد منَّ الله -سبحانه وتعالى- بإماطة اللثام عما يربو عن ثلاثين 
وخمسائة موافقة: (١۳٥)؛‏ كان فيها قول للإمام أحمد بن حنبل يماثل قول 
الإمام علي بن أبي طالب ذيه. 

ومن أبرز نتائج هذا العمل المتواضع 
١‏ أنَّ عليًا 4 كان عاًا فذاء وفقيهًا لَوْذَعيّاه ومُفتيًا يقظاء وقاضيًا 


. 


E E ثروة علحية كليم و[‎ sl 


1 أن فقه الإمام أحمد هو فقة سَلَفِيٌ أَنْرِيّ يُعَظم آلَ رسول الله عله 
وصَحَابَتَةٌ» ويصدر عن أقوالهم وفتاويهم» ويجعل مذهبهم طريقًا 
على وسييلا کے 

۳ أنَّ لفقُه علي ذه مكانة سامقة في مذهب أحمد. ويتجلى ذلك في 


احتجاج أحمد به تارة» وحرصه على بيان تفاصيله تارة» وعناية 


كن الاقاد عاك فى تلقن کی کن 


أن مَن زعم بأنَّ أئمة أهل السّنَّة والجماعة قد ناصبوا عليًا هه العداءء 
وغلب عليهم مع آل البيت الجفاء. فهو غالط يجهل حقيقة الأمر أو 
هو من الجاحدين المعاندين. 

أنَّ هذا الإرث الزاخر بالفقه في مسائل الأحكام مبنيٌ على أصول 
راسخة. أصلها ثابتٌ وفرعُها في السماء؛ وقد تبي ذلك من خلال 
عرض بعض أصول مسائله والقواعد التي انطلقت منهاء بل من 
خلال محاولة اشتفاف بعض ملامح منهجه في امنيا والقضاء 
والاستنباط. 

أذ الإمام أحمد يحت بالضعيف الذي ليس في الباب سواه» وربم) 
كان هذا أحيانًا على سبيل الاحتياط» كا أنه يجعل أقوال الصحابة 
عمدته في الاستدلال إذا لم يرد شي”ٌ في السّنّة. 


ان الإمام ا حمد حنج بالضعيف عنذده إذا كان عليه عمل المسلمين. 


أن الحاجة ماسَّةٌ للرجوع إلى دواوين الشُئّة في التحقق مما يشيع في 
كتب الفقه والسير خت صا أو مرويًا بالمعنى؛ لشن الخبر ويَعْلمَ 


7-0 
ل 


الحكم على وجهه من مصدره الأصيل. 

أنَّ الحاجة ماسّةٌ إلى جمع طرق الرواية الواحدة؛ فالحديث إذالم مع 
طرق م تسین علته. 

أن الحاجة ماسّة للجمع بين الفقه والحديث, وإلى إعمال النقس 
الفقهي في التعامل مع المرويات على مراتبها من حيث الصحة 
واا 

أنَّ الحاجة ماسَّةٌ إلى إعمال النقد الحديثي» وعدم الاكتفاء بتصحيح 
المرويّات اكتفاءً بظاهر الإسناد؛ لا سي إذا ورد المعارض هما. وقد 
ظهر ذلك جايًا في نقلنا بعضه من أقوال أئمة النقد وعلل الحديث 


وا اسان أن يبارك فيه» وأن يتقبله» وأن يوفق لإتمامه. وأن يديا 


سبل السلام» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. 


قائمة بأهم المصادر والمراجع 


ه٠‏ ابن أب الدنيا. .)١515(‏ ذم الملاهي (ط١).‏ القاهرة: مكتبة ابن 


٠ه‏ ابن أب يعلى. (بلا تاريخ). طبقات الحنابلة. بيروت: دار المعرفة. 


ف .ابن الشوقي.: (0415): التعقيق فى سال إنقاخف الجا 
ط١).‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 


العري. 


۰ ابن آي حاتم. .)١77/1(‏ الجرح والتعديل (ط١).‏ حيدر آباد- 


الدكن: دائرة المعارف العثانية. 


ابن أب يعلى. (بلا تاريخ). طبقات الحنابلة. بيروت: دار المعرفة. 


فة الام عَلكٌّ في مَذُعَب أَحْمّد بن حَنبّل 
ابق آي بيعل :)١551/(‏ المسائل الى حلف غليها أعد (ط١).‏ 
الرياض: دار العاصمة. 


ابن أبي خيثمة. .)١5717(‏ التاريخ الكبير (ط١).‏ القاهرة: 


الفاروق اة 


ابن أبي داود. .)١577(‏ المصاحف (ط١).‏ القاهرة: الفاروق 


الحديثة. 
ابن أى شيبة: 50 ).الصف (ط١).‏ الرياض:مكتية الرّشد. 


اتن الفووي» (6 46 القن فى مسائل اللدلذق :(ظ11): 
بيروت: دار الكتب العلمية. 


ار 


أبو الحجاج المرّي. .)٠٤٠١(‏ تهذيب الكمال في أساء الرجال 
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ه٠‏ أبو الحسن الدارقطني. .)٠٤٠٠١١(‏ العلل الواردة في الأحاديث 
النبوية (ط١).‏ الرياض: دار طيبة. 


۾ أبنو اطسيرة البَرّاز. .)١575(‏ حديث شعبة بن الحجاج (المجلد 


)عا الدان العقائبة, 


٠‏ أبو الخطاب الكلُوّذاني. .)١575(‏ المحداية على مذهب الإمام أ 


4 


عبد الله أك بن مد ين حتيل الشييان. (١)هؤسسة‏ قراس 


للنشر والتوزيع. 


.)١ط( فوائد تمام‎ .)١517( أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله.‎ ٠ 


الرياض #مكفة ال فد 


e‏ ابن أن عوسي )١515(‏ الإرشاد إل سبل الرشاد (ط): 


ه٠‏ ابن المدينى. .)۱۹۸١(‏ العلل. (ط۲). بيروت: المكتب الإسلامى. 


ه٠‏ ابن المغازلي. .)١575(‏ مناقب علي. (ط١).‏ صنعاء: دار الآثار. 


كن الاقاد عاك فى تلقن کی کن 


ابن المقرئ. .)١571(‏ الأربعون (ط١).‏ السعودية: مكتبة العبيكان. 
اين الى (048): البدر ار( 6 الرياضى: ذاو اة 


ابن المنذر. .)١505(‏ الأوسط فى السنن والإجماع والاختلاف 


(ط١).‏ الرياض: دار طيبة. 
ابن بشران. (بلا تاريخ). الأمالي. 


ابن بطة العُكتري. .)١407(‏ إبطال الحيّل (ط۲). بيروت: 


ابن بطة العُكبّري. (بلا تاريخ). الإبانة الكبرى (ط١).‏ الرياض: 


دار الاك 


ابن حبّان. (بلا تاريخ). الثقات ( ط١).‏ حيدر آباد: دار 


المعارق العفانية: 
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مطبعة دائرة المعارف النظامية. 


ه٠‏ ابن رُشيد الفهُري | لسبتي. .)١508(‏ ملء العيبة (ط١).‏ بيروت: 


5 ابن رشبد الففري الست . .)١50(‏ ملء العيبة (ط١).‏ بيروت: 
دار الغرب الإسلامى. 


ه ابن زنجويه. .)١5057(‏ الأموال (ط١).‏ الرياض: مركز الملك 


ه٠‏ ابن شبّة. (بلا تاريخ). تاريخ المدينة. 


۰ ابن عبد اهادي. .)١5548(‏ تنقيح التحقيق (ط١).‏ الرياض: 


٠ه‏ ابن عبد البر. .)١1280(‏ التمهيد. المغرب: وزارة عموم الأوقاف 


ا 


كن الاقاد عاك فى تلقن کی کن 


الك العلمية: 

ابن عساكر. .)١4١10(‏ تاريخ دمشق. بيروت: دار الفكر. 

ابن قدامة المقدسي. .)١515(‏ الكاني في فقه الإمام أحمد. (ط١).‏ 
روت واو الب العلية: 

ابن اة مى 0۳۸0 الي طا مك الفاغ 
أبو بكر الَجُرّي. (بلا تاريخ). ذم اللواط. القاهرة: مكتبة القرآن. 


أبو بكر الآجري. (بلا تاريخ). الشريعة (ط). الرياض: دار الوطن. 


أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري. .)١519(‏ المجالسة وجواهر 


العلم : بيروت: دار ابن حرم 


بُو بكر محمد بن العباس بن نجيح البَرّا. (بلا تاريخ). حديث 
فق عط 
ابو بكر عمد بن عد الله اليزاق. :)١4117/(‏ الغيلانبات (المجلد 


ط١).‏ الرياض: دار ابن الجوزي. 
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٠‏ أبو بكر الجحصاص. .)١505(‏ أحكام القرآن . بيروت: دار إحياء 
التراث العربي. 


ف اروك لك EO‏ رالجلدط ١‏ ): الرياضن: ذاز الراية: 


. أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني الخازن. .)١5194(‏ معجم ابن 
ع 
المقرئ (ط١).‏ الرياض: مكتبة الرشد. 


٠‏ أبو جعفر الطحاوي. .)١1515(‏ شرح معاني الآثار (ط١).‏ عالم الكتب. 


ه٠‏ أبو جعفر الطحاوي. .)١517(‏ أحكام القرآن (ط١).‏ إستانبول: 


٠‏ أبو حنيفة النعان بن ثابت. (بلا تاريخ). مسند أبي حنيفة» رواية 
الحصكفى. مصر: الآداب. 
e‏ د داود السجستاني. (یلا تاريخ). السنن. صيدا-بيروت: 


المكتبة العصرية. 


ه أبو زُرْعَة الدمشقى. .)١577(‏ الفوائد المعللة (المجلد ط١).‏ 
الكويت: مكتبة الإمام الذهبي. 


كن الاقاد عاك فى تلقن کی کن 


أبو سليمان الخطابي. .)١507(‏ غريب الحديث. دار الفكر. 
أبو شامة. .)١1779465(‏ المرشد الوجيز. بيروت: دار صادر. 


أبو طاهر الشلّفى. .)١575(‏ الطيوريات (المجلد ط١).‏ الرياض: 
مكتبة أضواء السلف. 


أبو عُبِيد القاسم بن سلام. .)١515(‏ الطهور (المجلد ط١).‏ 
جدة: مكتبة الصحابة. 


أبو عُبِيد القاسم بن سلام. .)١515(‏ الطهور (المجلد ط١).‏ 
جدة: مكتبة الصحابة. 


أبو عَبّيد القاسم بن سلام. .)١1785(‏ غريب الحديث (المجلد 
الأولى). حيدر آباد: مطبعة دائرة المعارف العثمانية. 


أبو عَبيد القاسم بن سلام. .)١515(‏ فضائل القرآن (المجلد 


ط١):‏ ومشق سروت: داو این كثير. 


أبو تيد القاسم بن سلام. (بلا تاريخ). الأموال. بيروت: دار الفكر. 
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ه٠‏ أبو البركات عبد السلام ابن تيمية. .)٠٤١٤(‏ المحَرّر في الفقه. 


(ط؟). الرياض: مكتبة المعارف: 


. أبو عمرو الداني. (بلا تاريخ). المقنع في رسم مصاحف الأمصار . 
القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية. 


ه أبو العباس محمد بن إسحاق الخراساني النيسابوري المعروف 


بالتّدَاح. .)١570(‏ حديث السّرّاجٍ (ط١).‏ القاهرة: الفاروق 


هه أبو القاسم الطبراني. .)١505(‏ مسند الشاميين (المجلد ط١).‏ 


ء۶ 00 ت 


أبو مك غيد الحميك بن خيك الكثى. ..)١4+(‏ السب من 
مسند عبد بن حميد (المجلد ط .)١‏ القاهرة: مكتبة السنة. 


٠‏ أب محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري. .)١50/(‏ المنتقى 


من السنن المسندة (ط١).‏ بيروت: مؤسسة الكتاب الثقافية. 


فَقَهُ الإمام عَليّ في مَذْهَّب أَحْمَدَ بن حنبّل 
أبو محمد قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي. .)١577(‏ 
الدلائل فى غريب الحديث (ط١).‏ الرياض: مكتبة العبيكان. 


أبو نيم الأصبهاني. .)1١99(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. 


مصر: دار السعادة. 


أبو نكيم الأصبهاني. .)١519(‏ معرفة الصحابة. (ط١).‏ الرياض: 
ذاو الوط 


أبو نُعيم القَضل بن دُكين. .)١511(‏ الصلاة (ط١).‏ المدينة: 
مكتبة الغرباء الأثرية. 


أل نوست (بلا تاريخ). الآثار. بيروت: دار الكتب العلمية. 


أحمد بن حنبل. .)١507(‏ فضائل الصحابة. (ط١).‏ بيروت: 


أعدين حمل : :)١451(‏ الشيد: (ط١).‏ بيروك: فؤسسة الرسالة: 


أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. .)٠٤١١١(‏ شرح العمدة: كتاب 
الطهارة. (ط١)‏ الرياض: مكتبة العبيكان. 
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ه٠‏ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. .)١511(‏ شرح العمدة: كتاب 
الصيام. (ط١)‏ الرياض: دار الأنصاري. 

ه٠‏ إسحاق بن منصور. .)١570(‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن 


ولعو 6 )ب الادوة اناس الاسافية. 


٠‏ البيهقي. .)١105(‏ القراءة خلف الإمام. (ط١).‏ بيروت: دار 
الكفي العليية 


٠‏ البيهقي. .)١51١(‏ فضائل الأوقات (ط١).‏ مكة: دار المنارة. 
ه٠‏ البيهقى. .)١575(‏ السئن الكبرى (ط"). بيروت: الكتب العلمية. 


٠‏ البيهقي. .)١517(‏ معرفة السنن والآثار (ط١).‏ دمشق-بيروت: 


دار قتيبة» وآخرون. 
فد الهف( 0 شن ا او( الرياشر مك الر ا 


٠‏ البيهقى. (بلا تاريخ). الاعتقاد (ط١).‏ بيروت: دار الآفاق الجديدة. 


كن الاقاد عاك فى تلقن کی کن 


الجهضمي. .)١577(‏ أحكام القرآن. (ط١).‏ بيروت: دار ابن حزم. 


الخرائطى. .)١517(‏ مساوئ الأخلاق (المجلد ط١).‏ جدة: 


مكتبة السوادي. 


الخطيب البغدادي. .)١55١(‏ الفقيه والمتفقه (المجلد ط5). 


السعودية: دار ابن الجوزي. 


الخطيب البغدادي. .)١511(‏ المتفق والمفترق (ط١).‏ دمشق: 


دار القادري. 


الخطيب البغدادي. .)۱٤٩۲(‏ تاریخ بغداد (ط١).‏ بيروت: دار 


الغرب الإسلامي. 
الذهبي. .)١405(‏ سِيّر أعلام التّبّلاء (ط۴). بيروت: مؤسسة الرسالة. 
الذهبي. .)١471(‏ تنقيح التحقيق (المجلد ط١).‏ الرياض: دار الوطن. 


الضياء المقدمبى. .)١57١(‏ الأحاديث المختارة (ط”). بيروت: 


دار خضر. 


<< ج ل 


٠‏ الطبراني. (بلا تاريخ). المعجم الكبير (ط١).‏ مكتبة ابن تيمية. 
. الطبراني. (بلا تاريخ). المعجم الأوسط. القاهرة: دار الحرمين. 


٠.‏ الطبراني. يلا تاريخ). المعجم الصغبر (المجلد ط١).‏ بيروت- 
عمان: المكتب الإسلامى. 


ه٠‏ النسائي. .)١5057(‏ خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 


(ط١).‏ الكويت: مكتبة المعلا. 


٠‏ الهيثمي. (بلا تاريخ). المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي. 
مروف دار الي الفا 


ه برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفلح. .)١51١(‏ المقصد 


الأرشد (ط١).‏ الرياض: مكتبة الرشد. 


المقنع. (ط١).‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 


كن الاقاد عاك فى تلقن کی کن 


صالح بن أحمد. (بلا تاريخ). مسائل الإمام أحمد بن حنبل. اهند: 


الدار العلمية. 


عبد الرزاق الصنعاني. .)١507(‏ المصنف (ط5). الحند: 
المجلس العلمى. 


عبد الله بن أحمد. .)١5٠57(‏ السّنّة (ط١).‏ الدمام: دار ابن القيم. 


عبد الله بن أحمد. .)١577(‏ العلل للإمام أحمد رواية ابنه عبد الله 


(ط١).‏ الرياض: دار الخاني. 


عبد الله بن أحمد. .)٠٤١١(‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل. (ط١).‏ 
بيروت: المكتب الإسلامي. 

عبد الله بن عبد المحسن التركي. .)١ ٤۲۳(‏ المذهب الحنبلي «دراسة 
في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته» (ط١).‏ بيروت: مؤسسة 
الرسالة. 

عل بن للد 0١4343‏ مسفد اين امعد (ط١)1.‏ روت 


مو سسة نادر. 


E E‏ كك عل ن 
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الخلاف مع الشرح الكبيبر. (ط5). الرياض: دار عالم الكتب. 

٠‏ قوام السنة أبو القاسم إساعيل بن محمد التيمي الأصبهاني. 
.)١519(‏ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة (ط؟). 
الرياض: دار الراية. 

٠‏ محمد بن أحمد القرطيى: .)١1785(‏ الجامع لأحكام القرآن والمبين لما 
تضمنه من السنة وآى الفرقان (المجلد ط25). القاهرة: دار الكتب 
المصرية. 

ّ 
٠ه‏ محمد بن إدريس الشافعي. .)١51١(‏ الأم. (د.ط). بيروت: دار المعرفة. 
ل محمد بن إدريس الشافعي. (۳۷۰). المستد. بيروت: دار 


لكي العلهية, 


٠‏ محمد بن إسماعيل البخاري. (5 .)١5٠‏ قرة العينين برفع اليدين فى 
الصلاة (ط١).‏ الكويت: دار الأرقم. 


٠ه‏ محمد بن إسماعيل البخاري. .)١577(‏ الجامع الصحيح. (ط١).‏ 


VA" 


كن الاقاد عاك فى ی کی کن 


بيروت: دار طوق النجاة. 

محمد بن إسماعيل البخاري. (1791). التاريخ الأوسط (ط١).‏ 
القاهرة: مكتبة دار التراث. 

آباد-الدكن: دائرة المعارف العثانية. 


محمد بن جَرير الطبري. .)١570(‏ جامع البيان في تأويل آ 
القرآن. (ط١).‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 


0 


محمد بن جرير الطبري. ربلا تاريخ). تمبذيب الآثار. القاهرة: 


محمد بن عبد الله الرَزْكشي. .)١517(‏ شرح الز ركشي على ختصر 
الخرّقى. (ط١).‏ دار العبيكان. 


محمد بن مُملح. .)١575(‏ الفروع. (ط١).‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 


محمد ناصر الدين الألباني. .)١5:6(‏ إرواء الغليل. (ط5). 
بيروت: المكتب الإسلامى. 


تقر روج تك ى عنقت الي كك عل 528 
9 اود ي 2 ِ ب تكس 
لل ا 

85 A 


ه محمد بن نصر بن الحجاج الَرْوَزِي. .)١1107(‏ تعظيم قدر الصلاة 
(ط١).‏ المدينة: مكتبة الدار. 


اكان 


ه٠‏ منصور بن يونس البهوتي. .)١515(‏ دقائق أولي النهى لشرح 
المنتهى. (ط١).‏ عالم الكتب. 


٠‏ وكيع. (بلا تاريخ). أخبار القُضّاة. المكتبة التجارية. 
ه يحيى بن آدم. (184). الخرًاج (المجلد ط7). المطبعة السلفية. 


ه٠‏ يعقوب بن سفيان الفَسَوي. .)2١501(‏ المعرفة والتاريخ (المجلد 


تقر روج عع ى علقت الوذ كن عسل 


فهرس الموضوعات 
المقدمة 
أهمية الموضوع وسبب اختياره 
منهجي في الكتاب 
موجز خطة البحث 
التمهيد 
المبحث الأول: ترجمة علي بن أبي طالب ذه 
وعقيدة أهل السنة والجاعة فيه 
مصادر ترجمته 
مولدة ونشآتة 


آهل بيته 

من فضائله ومناقبه 

عدله وزهده وتواضعه 

قوله في أبي بكر وعمر وعثان 
خلافته 

يوم الجمل 

يوم صمين 


موقعة النهروان 


0 3 
a YAT 


ج فة الاقام عَلِيّ في مده أَحمد ُي نجل 


كراهته الفتنة واتقاؤه إياها ٤۸‏ 
ملامح منهجه في الفتيا والقضاء 06 
الصدور عن الكتاب والسنة م0 
تسويغ الاجتهاد وتقرير استنباط المعاني من النصوص ١‏ 05 
إلحاق النظير بنظيره عند تساوي] في العلة 00 
التحري في الفتيا والتثبت في القضاء 00 
الوسطية والقصد 51 
بد يته الحاضرة وفراسته 0۸ 
تصديه للحيل ومعاملة الجاني بنقيض قصده 0۹ 
عمله بالسياسة الشرعية وأخذه بالمصالح المرسلة 5١‏ 
عمله بالقرائن نه 
كراهته الاختلاف 5 
مذاهب الناس فيه 55 
تحريه في التتحديث عن رسول الله 59 
حكمته ووصاياه ١‏ 
مقتله واستشهاده رف 
الملبحث الثاني : ترجمة الإمام أحمد وبيان منزلة آل البيت 

عنده 

المطلب الأول: ترجمة أحمد بن حنبل Vo‏ 


مصادر تر حمته Vo‏ 


تقر روج تك ى عنقت اكد كك عمل 


اسمه ونسبه 

مو لد وشات 

وصفه 

طلبه للعلم 

تواضعه وزهده 

موقفه من فتنة خلق القرآن 

مؤلفاته 

وفاته 

المطلب الثاني : منزلة آل البيت عند الإمام أحمد 
المبحث الثالث : أصول مذهب الإمام أحمد ومصطلحاته 
المطلب الأول: أصول مذهب الإمام أحمد 

المطلب الثاني : مصطلحات مذهبية ومبهمات ترد في 
الكتاب 

أو الفطلحات الح 

ناكا الات من أسياء الشيوخ والقابيع وطبقاتبي 
ثالكًا: الات من أسماء الكتب 

الفصل الأول: موافقات الإمام أحمد للإمام علي في 
مسائل العبادات 

المبحث الأول : موافقاته في مسائل الطهارة والصلاة 
١‏ - الماء المستعمل في رفع الحدث 


١>” 
١" 


؟- لا یکره الوضوء من ماء زمزم 

"- الأكل في آنية الفضة حرام 

٤‏ - الوضوء في آنية النحاس جائز 

- نزح البئر التي وقعت فيها نجاسة 

1- ميتة الوزغ نجسة 

/- المائع إذا وقعت فيه نجاسة 

۸- ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية 
4- طهارة سؤر اهر 

-١‏ طهارة بيضة الميتة من الطير المأكول 
-١‏ لا تحلق المرأة رأسها 

5 الجمع بين الاستنجاء والاستجار 

-١‏ جواز البول قائا 

٤‏ - استحباب الخضاب 

6- أول الوضوء المضمضة والاستنشاق 


7 -المضمضة والاستنشاق من كف واحدة 


١‏ - الانتثار في الوضوء 

- تخليل اللحية سنة 

5- النكليث في غسل أعضداء الوضوء 
-١‏ مسح الرأس مرة واحدة في الوضوء 
-١‏ مسح الأذنين ظاهرًا وباطنًا 


نل لاقام عاك فى تلقن الدع كن کن 


ننه الؤمام غك فى کے کد بی عجل 


۲- غسل الرجلين إلى الكعبين فرض 

۳- تجديد الوضوء لكل صلاة 

1 اتخات السواك 

05- يكره السواك للصائم بعد الزوال 

5- الختان واجب 

۷- لايكره الأخذ من اللحية 

- جواز تقديم المياسر على الميامن في الوضوء 
۹- وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء 
-١‏ مشروعية المسح على الخفين 

7- عدم مشروعية المسح على أسفل الخف 
۳- مدة المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم» وثلاثة 
أيام بلياليهن للمسافر 

-٤‏ جواز المسح على الجوربين 

0- جواز المسح على النعلين 

"- جواز المسح على الخمار 

۷- مشروعية المسح على الحبيرة 


5 ف الاقام علي في دكب خمد ُي حنتل 


۸٦ أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء‎ -١ 
AV لا جت الوضوء غا مست النار‎ -5 
۱۸۸ مس الذكر لا ينقض الوضوء‎ - ۳ 
۱۹۱ لا يمس المصحف إلا طاهر‎ - ٤ 
۹۳ لا يقرا الجنب القرآن‎ -٥ 
١4١ للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن دون وضوء‎ - ٦ 
۹٤ ۷-المرور في المسجد حال الحنابة‎ 
١45 النوم في المسجد‎ - 
۹۷ تعميم البدن بالماء في الغسل من الحنابة‎ -4 
۱۹4 يجب الغسل برؤية الماء من الاحتلام‎ -٠ 
55 لا يجب الغسل من خروج المني بلا دفق حال‎ -١ 
اليقظة‎ 

۲- وجوب الغسل من الجاع ولو لم ينزل 5 
۴ل ا يدن عسل اا قاذ إعادة عليه ۹۷ 
قت فر ا ارم اح قبل الوجيوء 55 
0- تحريم اتيان المرأة في الدبر 1۰ 
١‏ - الغسل من غسل الميت ومن الحجامة 1۲ 


3 


يتيمم 


تقر روج تك ى عنقت اكد كك عمل 


4 التيمم مبيح لا رافع للحدث 

- استحباب تأخير التيمم إلى آخر الوقت 

-١‏ التيمم في الوجه والكفين 

5- التيمم ضربتان 

“77 - كراهة القراءة في الحمام 

4" أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا 

-٥‏ يحل للرجل من امرأته الخائض ما فوق الإزار 
7- وطء الحائض في الفرج معصية لا توجب الكفارة 
17- الكدرة بعد الطهر ليست بحيض 

- للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين 

4 وطء المستحاضة 

٠‏ أكثر النفاس أربعون يومًا 

١-إذا‏ انقطع النفاس قبل أربعين 

5 كفر تارك الصلاة 

۳- يكره للمرأة أن تؤذن 

5 التثويب في آذان الفجر سَنَّة 

6- (قد قامت الصلاة) مرتين 

5/ا- المؤذن أملك بالأذان» والإمام أملك بالإقامة 
/ا/ا- الصلاة الوسطى صلاة العصر 

الإسفار بالفجر 


ل فقة الإمام عَلِيّ في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


4 5 
V4 


٤١ السجيا, بالظهر‎ ١ 
YE أن الشفق الذي يخرج بمغيبه وقت المغرب ويدخل‎ 5 
به وقت العشاء هو الحمرة‎ 


7 جواز تقديم صلاة الجمعة على وقت الزوال ٤‏ 
۷- ما تصلي فيه المرأة من اللباس ۸ 
عورة الأمَة 5 
-٩۹‏ لبس الْحَضْمَّر والتختم بالذهب منهي عنهما ول 
- يحرم لبس الحرير على الرجل والختثى o٤‏ 
-١‏ يحرم جلوس الرجل والخنثى على الحرير والاستناد ورل 
إليه 

۲- الصلاة في جلود الثعالب ° 
۳- صلاة مَن لم يجد ما يستر عورته 505 
4- كراهة الصلاة بأرض الخسف 00 
٥-الصلاة‏ في المقبرة 0 
57- لا تصح الصلاة في قارعة الطريق 71۰ 
۷- ما بين المشرق والمغرب قبلة 0 
- رفع اليدين مع التكبير 1۳ 
- وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 7٥‏ 


0 نحل وضع اليدين‎ -١ 


تقر روج تك ى عنقت اكد كك عمل 


۷-الاستفتاح سَنَّة 

- الإسرار بالبسملة في الصلاة 

4- القراءة خلف الإمام في المكتوبة السّرّية 

- قراءة القرآن حال السجود والركوع منهي عنها 
-١‏ النكبير في كل رفع وخفض 

5 المجافاة في السجود سنَّة للرجل 

۳ - تضم المرأة فخذيها حال السجود 

4- سوال المغفرة بين السجدتين 

65 النهوض على صدور القدمين 

5- إذا أحدث قبل التسليم 

۷ التسليم عن اليمين والشمال 

4 المخالفة بين طرفي الثوب الواحد ليصلي فيه 
48- كراهة السدل في الصلاة 

-٠‏ كراهة الإقعاء في الصلاة 

-١‏ قتل العقرب في الصلاة 

- لابأس أن يتنحنح لحاجة 

۳ - التسبيح للرجال إذا ناب الإمامً شيءَ في صلاته 
-١4‏ الإتيان بذكر مشروع في الصلاة لسبب من غيرها 
65- من شك في عدد الركعات بنى على غالب ظنه 
5- عزائم السجود 


۹۷ Rea 
دا‎ UNA = 
8 كراهة اتخاذ المحراب في المسجد‎ -48 
"٠٠ 2 كراهة حضور المسجد لمن أكل ثومًا أوبصلا‎ 
-الوتر ليس فريضة حك‎ ١ 
تأخخير الوتر إلى آخر الليل أفضل اا‎ - 
الوتر بين طلوع الفجر والصلاة من‎ -١ 7 
5 -القنوت قبل الركوع أو بعده‎ 
۹ 96د الود عل ال احلة‎ 
التطوع بعد الصلاة ا‎ -5 
يستحب أربع ركعات قبل العصر ف‎ -۷ 
0 التراويح‎ -4 
۳1٤ سنية صلاة الضحى» وكونها أفضل حين يشتد‎ -۹ 

الحر 
١‏ اة التوية سن م 
ا I‏ 
7 - صلاة الجنازة منهي عنها قبيل الغروب حل 
۳- وجوب صلاة الجماعة على الرجال 5 
5 *- مشروعية صلاة النساء جماعة حل 


0 - تسوية الإمام الصفوف 08 


تقر روج تك ى عنقت اكد كك عمل 


- من أمَّ الناس مُحدثًا أعاد وأعادوا 

۷ - أن ما أدركه المأموم من صلاة إمامه هو أول 
صلاته» وما يقضيه آخرها 

8- إذا أعاد المغرب يشفع بركعة 


۹- مشروعية الفتح على الإمام في الصلاة إذا أرتج 
عله 


٠‏ -الاستخلاف 

١‏ - كراهة تطوع الإمام في المكان الذي صلى فيه 
الفريضة 

۲ - موقف جماعة المأمومين خلف الإمام 

۳ - صحة الصلاة خلف الفاسق 

4- كراهة أن يوم قومًا هم له كارهون 

٥‏ - جواز القصر في كل سفر مباح 

57 القصر ركعتان 

۷ - إباحة قصر الصلاة للمسافر من حين خروجه من 
بلده وحتى يدخلها 

- من لم يجمع الإقامة يقصر الصلاة 

4- مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر 
- التطوع في السفر 

-١‏ لاتجوز الجمعة إلا في القرى الجامعة 

5- لا يشترط لإقامة الجمعة أذان الإمام 


۴ل غل مسا 

٠٤‏ - القراءة في الخطبة 

06- الجلسة بين الخطبتين مستحبة وليست بواجبة 
7- السَّنة في قراءة الجمعة 

١1‏ - له أن يصلي بعد الجمعة ست ركعات 

- عدم مشروعية القنوت في الجمعة 

4- من لم يدرك من الجمعة ركعة صلى ظهرًا 
- إذا اجتمعت جمعة وعيد 

N لصاف‎ aN 

-التكبير عقب المكتوبات من فجر عرفة إلى آخر 
أيام التشريق 

۳ - صفة تكبير أيام العيدين 

٠4‏ -التكبير في العيد حتى ينتهي إلى المصلى 
كراد شرو الاد للا ي 

٠‏ - من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا 

17- الخطبة على الراحلة 

- ف عدد تكبيرات صلات الاستسقاء والعيد» 
وتقديم الصلاة على خطبتها ٠‏ 

4 -الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف 

- صلاة الكسوف أربع ركوعات 


نل لاقام عاك فى تلقن الدع كن کن 


تقر روج تك ى عنقت اكد كك عمل 


١‏ - الصلاة للزلزلة 

المبحث الثاني: موافقاته في أبواب الجنائز 

١‏ - غسل الرجل امرأته إذا ماتت 

"- تغسيل المقتول في حد وتكفينه والصلاة عليه 
۳- مخاطبة الغاسل الميت حال الغسل 

؛ - شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن 

-٥‏ شهيد المعركة يصلى عليه 

5- المغالاة في الكفن 

/ا- استحباب تشييع الجنازة 

۸- كراهة اتباع المرأة الجنازة 

4- كراهة القيام للجنازة 

١ا‏ الأول بالصاذة غل المت الأمام ما برض 
-١‏ عددالتكبيرات على الجنازة 
-١‏ التسليم واحدة في الصلاة على الجنازة 

- إذا حضرت الجنازة والمكتوبة بدئ بالمكتوبة 
٤‏ - الدفن ليلا 

-٥‏ إدخال الميت قبره من قبل القبلة 

5- حثي التراب على قبر الميت 

۷- كراهة رفع القبر فوق شبر 

- استحباب ستر قبر المرأة» وكراهته للرجل 


بص فقةُ الإمام عَلِيّ في مَذهب أَحْمد بْنِ نبل 


۹- الوقوف على القبر بعد الدفن A٤‏ 
9- صلاة الجنازة على القبر ۸٥0‏ 
-١‏ زيارة المقابر سنّة في حق الرجال ۳۸٦‏ 
اللبحث الثالث : موافقاته في مسائل الزكاة TAV‏ 
-١‏ لا تجب الزكاة في الخيل ولا الرقيق AV‏ 
؟- لا تجب الزكاة في العوامل من بهيمة الأنعام ۳۸۸ 
ا ضم نتاج السائمة من بهيمة الأنعام إلى أمّاتها إذا حال wi‏ 
حول الامات 

4۰ عدم إجزاء العوراء والعضباء في زكاة السائمة‎ -٤ 
أنصباء بهيمة الأنعام ومقادير الواجب إخراجه في .وم‎ ٥ 
الزكاة‎ 

5- ليس في أوقاص بهيمة اأنعام شيء ۳4۳ 
- إذا أخرج من الإبل ستا فوق سن المفروضة 4 
8- ما تجب فيه الزكاة من الحبوب 40 
9- ليس في المخضّر والفواكه زكاة ۳۹٦‏ 
-٠١‏ ليس في العسل زكاة ۳4۷ 
-١١‏ فيا سقي بلا مؤنة العشر» وفيا سّقي بمؤنة نصف > ووم 
الخشر 

لادان التقان ا اف ا ۳4۸ 
-١‏ نصاب الذهب عشرون مثقالا ٠‏ 


٤‏ - نصاب الفضة. وما زاد من النقدين فبحسابه ع 


تقر روج تك ى عنقت اكد كك عمل 


65- لا زكاة في الجواهر المعدة للاستعمال 

5- لبس الخاتم في اليسرى أفضل 

۷- يكره لبس الخاتم في السبابة والوسطى 

- تلزمه فطرة نفسه وفطرة من ينفق عليهم 
4- الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر 
-٠‏ مقدار الواجب في زكاة الفطر 

-١‏ ليس في مال زكاةٌ حتى يحول عليه الحول 
اوجرب لر ان مل لضي رة 
#باحالا يعظى می الركاة من ماف يون درعا 
4 - إذا قبض المال غير المرجو تحصيله أخرج زكاته عا 
مضى من السنين 

06- تعجيل الزكاة لعامين 

7- ليس له أن يعطي زكاته لأصوله ولا لفروعه 
المبحث الرابع : موافقاته في مسائل الحج والعمرة 
١‏ - مَن ملك زادًا وراحلة وجب عليه الحج 

؟- العمرة فريضة واجبة 

۳- العاجز عن السعي للحج ينيب من يحج عنه 
-٤‏ من مات ولم يحج 

-٥‏ يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه 
-٦‏ تفضيل نسك التمتع 


0 فة الإمام علي في مَذْهبِ أَحمد بن حنبل 


۷- لا يجوز إدخال العمرة على الحج 5 
- القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد ٤‏ 
4- جواز تكرار العمرة في السَنَة بلا كراهة ۲۸ 
-١‏ إنشاء سفر الحج والعمرة من البلد ۹ 
-١‏ يصح إبهام الإحرام وإطلاقه ۳۱ 
- الاشتراط في الإحرام مستحب ۳۱ 
١‏ - الاغتسال للإحرام ضرف 
٤١‏ -الادهان حال الإحرام ود 
5- الإحرام من ميقات الموضع الذي جاء منه مريدًا 1 
العاف 

7 لا يغطي الحرم رأسه ولا يمس الطيب» وله أن 6 
يغسل رأسه 

۷- للمُخرم أن يلبس المصبوغ من الثياب 7 
۸- إذا لبس المخر م الخفين لعدم النعلين لم يلزمه قطعهم] ٤۳۷‏ 
9- لا تتاشم الحرمة ولا تلبس القفازين ۳۹ 
۰ - نكاح المخرم a‏ 
-١‏ - يحرم على الحرم صيد بي صِيدَ لأجله 0 
۲ ال يعو دها لخر كبش رح 
۳- في الغزال يصيدها المخرم 2 


5 7- في النعامة بدنة 0 


فقة الإمام علي في تذكين ايد كا 


-٥‏ في الحامة شاة 

- في بيض النعام والحمام الجزاء 

۷- لا جزاء في الجراد 

- للمخرم أن يُعَرّد بعيره 

۹- ليس للمُحَرم أن يأكل من جزاء الصيد ولا من 
النذر 

۰-للمخرم يصيد ما فيه جزاء أن يقوّم مثله فيشتري به 
طعاماً لمساكان 

-١‏ المدينة حَرّمٌ من عَيْرِ إلى ثور 

۲- ما يفعل من وطئ في الفرج وهو حرم 

-٣‏ من قبل وهو حرم هرق دما 

اق ` 

-٥‏ محل فدية الأذى حيث وجد سببها 

5 عَرَقّة كلها موقفء و امَرَْلفَة كلها موقف» ومنى 
االات ا ت مزولفة برفاسين 

۸- تنقطع التلبية برمي جمرة العقبة يوم النحر 

9- ترتيب أعمال يوم النحر 

-٠‏ من لبَّد فقد وجب عليه الحلق 

-١‏ مايفعله من شك في طوافه 

۲- لا بحل المخصّر حتى ينحر هديه 


بع فقة الإمام علي في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


عليه اهدي 

٤-فا‏ استيسر من اهدي 30 
۵ل ر کرپ هداياه وشرب قا فضل عن واه کن ي 
لبنها 

۷ إن عطب اهدي قبل أن يبلغ الحرم نحره ولم ياكل‎ - ٦ 
منه‎ 

3 - من ل يجد اهدي صام ثلاثة أيام في الحج ۸ 
۸ حسمن ان صيام ف الحج صامهن أيام 4 
4- مشر وعية الأضحية ۰ 
- لا يعطى الجازر من جلود الأضاحي شيئًا ع 
-٠١‏ وقت ذبح الأضاحي ۷۱ 
۲- من أوجب أضحية أو هدايا ل بجر له إبدالها ۷۳ 
07 - إجزاء الأضحية بالبقرة عن سبعة ٤‏ 
٠ ٤‏ - إجزاء الأضحية عن الرجل وأهل بيته 348 
٥-التضحية‏ بذاهبة الأذن والقرن ۷٥‏ 
٩‏ - إذا تعبت عنده VV‏ 
ll‏ 


ارق العقيقة عن الولو اة 354 


ننه الؤمام غك فى کے کد بی عجل 


4 لا تسن العتيرة 

اللبحث الخامس: موافقاته في مسائل الصيام والجهاد 
-١‏ يصام رمضان برؤية واحد 

۲- يصام يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون الرؤية 


غيم ونحوه 
۳- لا يقبّل في الفطر من رمضان إلا شهادة رَجلين على 
الرؤية 


٤‏ - إذا رأوا المحلال قبل الزوال أفطروا 

ه- إذا صاموا ثانية وعشرين يومًا ثم رأوا الحلال أفطروا 
وقضوا يومًا 

٦‏ - من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر 

۷- الفطر بالحجامة 

8- من استقاء عمدًا فعليه القضاء ومن ذَرَعَهُ القيء 
فليس عليه قضاء 

۹- جواز القَبْلة للصائم 

٠١‏ من أكل ناسيًا فليم صومه 

-١‏ من أصبح جبًا فيضم 

- تأخير السحور سنة 

-١‏ تعجيل الفطر سَنَّة 

4 ارال ی عند كوه إل اا ر 

65- استحباب صوم يوم عاشوراء 


ففَهُ الإمام عَليّ في مَذْهَب أَحْمَدَ بُ حنبل 


1 
8: 

٤ استحباب صوم الاثنين والخمیس‎ - ٦ 
۹٤ كراهة تعمد إفراد يوم الجمعة بصوم‎ -۷ 
۹0 صوم يوم الشك‎ -۸ 
صوم يومي العيدين منهي عنه ا‎ -4 
۹۷ صوم أيام التشريق منهي عنه‎ -١ 
التتابع والتفريق في قضاء رمضان ا‎ ١ 
۸ العاجز عن الصوم يطعم عن كل يوم مسكينًا‎ -۲ 
۹۸ للصائم المتطوع أن بطر‎ -۴ 
لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة نكن‎ -4 
٥۰۱ ليس شرطا في صحة الاعتكاف‎ موصلا-٥‎ 
5 المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة‎ -5 
0۰۲ تشبيع الغازي سن‎ -۷ 
جواز رمي العدو بالمنجنيق بن‎ - 
إنزاء مار على فرس منهي عنه نت‎ -4 
e الفصل الثاني: موافقات الإمام أحمد للإمام علي في مسائل‎ 
المعاملات‎ 

المبحث الأول : موافقاته في مسائل البيوع والعقود 0۹ 
والمشاكلة ها 

0 يحرم بيع الخمر‎ -١ 


۲- بيع المضطر د 


ننه الؤمام غك فى کے کد بی عجل 


۴- بيع المساكن في أرض الخراج 
5 - تحريم الاحتكار وتلقي الركبان 


E E oS 
5205 


۸ لا يفرّق بين والد وولده في بيع ولا سبي ولا بين 
اخوين 

4- يصح استثناء رأس حيوان باعه وأطرافه ونحوها من 
البيع 

- إذا أتلفت الجاتحة الثلث فصاعدًا 

-١‏ يصح تأجير المسلم نفسه لعمل في ذمته 
؟1إجارة اة والتوّاحة 

١‏ - ثبوت خيار المجلس للمتابعين 

٤‏ - لو اشترى جارية فوطئها ثم وجد بها عيبًا أمسكها 
6- تجويز السَّلّم في الحيوان 

5- لا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه 

١‏ - العارية يضمنها المستعير 

- لا شفعة للجار 

اب اللقطة ف 

٠‏ اللقطة مضمونة 


فق الاقام عَلِيّ في مَذْهَبِ أَحْمَدَ بْنِ حنبل 


المال o۱‏ 
۲- كل ما جاز بيعه جاز وقفه oY‏ 
۳- ال ملك في الموهوب لا يثبّت دون قبض o۲‏ 
المبحث الثاني : موافقاته في مسائل الوصايا والفرائض مه 
1 الشركة لا يرك ولا ورت oo‏ 
؟- القاتل لايرث من مال المقتول o۷‏ 
-٠‏ للأم في المسألتين العَرّاوين ثلث ما بقي لاه 
5 - ميراث الجد مع الإخوة 3 
4- كيفية توريث الإخوة مع الجد 0:١‏ 
1- توريث ابن الأخ مع الجد م 
۷- لا يرث غير ثلاث جََدّات 045 
۸- لا ترث ال جحدّة مع ابنها ا 
-٩‏ ميراث ذوي الأرحام 0۸ 
٠‏ العَمَّة تنزل منزلة العم 04 
١-المسألة‏ المشركة bê‏ 
۲- العبد لا يرث ولا يحجب o0۲‏ 
۳ - من بعضه حر يرث ویورث» ويحجب بقدر ما فيه e‏ 


من الحرية 


004 ميراث المكاتب‎ - ٤١ 


فقة الإمام علي فتكت د بن خنيل 


5 الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين 

5 العول 

۷- ميراث ابن الملاعنة 

- ميراث الخنثى 

4- طلاق المريض مرضا غوفا لايمنع الإرث 
الغرقى والهدمى ونحوهم يرث بعضهم من بعض 
-١‏ ميراث المجوسي 

5"- الإرث بالولاء 

-٣‏ بيع الولاء منهي عنه 

4 - الولاء للكبر 

-٥‏ في جر الولاء 

75- تستحب الوصية بالخمس لن ترك خيرا 

۷- تكره الوصية من فقير له ورثة 

8- يعتبر الثلث من الوصية حال الموث 

8- من لاوارث له جاز أن يوصى با زاد عن الثلث 
لك ]ة رى بسيو من ماله قله الل 

-”١‏ الدين قبل الوصية 

۲- ليس لقاتل وصية 

7- الجر على من عاود السفه بعد فك الحجر عنه 
5“ الربح في الشركة 


م 
^ 

0۸° جعل الآبق دينار أو اثنى عشر درهما‎ -٥ 
۸۱ جواز بيع أمهات الاولاد‎ -٦ 
7 تعليق العتق بشرط‎ -۷ 
0۸٤ ۸-المكاتب إذا لم يؤد نجمين‎ 


الفصل الثالث: موافقات الإمام أحمد للإمام علي في 
مسائل الأنكحة والأطعمة 

المبحث الأول: موافقاته في مسائل الأنكحة لك 
١‏ - النظر إلى ما يظهر غالبًا من الآمّة وإلى رأسها وساقها  ٥۸٩۹‏ 
؟- الرجل يتزوج ابنة امرأة عقد عليها ثم ماتت قبل كا 


الدخول 

۳- أمهات النساء لا يحرمن إلا بالدخول ببناتهن ٥۹۱‏ 
5 - الملاعنة تحرم على الملاعن أبدًا 04 
٥-ابنة‏ الأخ من الرضاع حرام 0۹ 
5- يحرم الجمع بين الأختين 0۹0 
۷- يحرم أن الجمع أختين بملك اليمين 24 
-٨۸‏ لا تحل له أخت مطلقته حتى تنقضي عدتها 0۹۸ 
4- يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها 0۹۸ 
٠١‏ -النكاح في العدة يوجب الفرقة 0۹۹ 
١-لا‏ يحل له الزواج من خامسة حتى تنقضي عدة 00 


المطلقة من نسائه الأربع 
-١‏ يحرم نكاح الزانية ا 


تقر روج تك ى عنقت اكد كك عمل 


3ك لبد د ا کے يفرطين 

٤‏ - ليس للعبد أن يجمع أكثر من ثنتين 

05- الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج 

5 الولي شرط في النكاح 

۷- إذن البكر سكوتها 

- بطلان نكاح المحلل 

4-العنين يؤْجَّل ستة 

- للرجل الفسخ إن كانت مجنونة أو برصاء أو جذماء 
أو قرناء 

-١‏ يقسم للزوجة ال حرة ليلتان وللآمة ليلة 

- مشروعية الخلع 

77- الخلع طلاق مالم يقع بلفظ صريح» وعدته عدة 
الطلاق 

1- یکره أن يكون عوض الخلع أكثر من مهرها 
05- نكاح المتعة منهي عنه 

5- العزل 

۷-كراهة الطلاق عند عدم الحاجة إليه 

- زنا المرأة لا يفسخ نكاحها 

4-طلاق المكره لايقع 

-٠‏ طلاق المعتوه لا يقع 


١“-طلاق‏ الهازل يقع 

۲-لا طلاق قبل نكاح 

۳-من طلقها الزوج دون الثلاث» فدخل بها غيره ثم 
طلقهاء ترجع إليه على بقى من طلاقها 

5"- قول الرجل لامرأته : أنت طالق البتة» أنت بائن» 
أو خليّة أو بريّة 

قول الرجل لامرأته : أنت علي حرام 

7" إِنْ خيّر امرأته بين نفسها وزوجها 

۷-لو قال لزوجاته: إحداكن طالق 

۸-السَّة في الطلاق 

4- إذا طلق الحرة ثلاثاء ولو في مجلس واحدء لم تحل له 
حتى يطأها زوج غيره 

١‏ - طلاق الأمة تطليقتين 

-١‏ في الإيلاء 

۲- ليس على من ظاهر من امرآته مرارًا ولم يكفر سوى 
كفارة واحدة 

57- القروء هي الحيض 

5 لرّوج الرّجْعيّة أن يراجعها مالم تغتسل من حيضتها 
العالهة ” 

5- له مراجعتها دون علمها أو إذنها ما دامت في العدة 
٦‏ - تجب العدة والصداق بالخلوة 


TA 
T۸ 


تقر روج تك ى عنقت اكد كك عمل 


4 - يصح أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها 
- عدة الأمة المطلقة حيضتان 
- تنقضي عدة مّن حملت بوَلدَيْن بوضع الثاني منها 
- بدء عدّة المتوفى عنها زوجها من يوم يموت؟ أو 
من حين تغلم؟ 
ا المعو 
0- لا سَكتى للمتوق عنها زوججها ولا نفقة» 
والمبتوتة مثلها 
۳ - استيراء الإماء 
5- قليل الرضاع يحرم 
-٥‏ لا رضاع بعد الحؤلين 
55- تخيير الصبيٌ ا مخضُون إن استتمٌ سبع سنين 
المبحث الثاني: موافقاته في مسائل الأطعمة والأشربة 
والصيد والذبائح 
م 
؟- ال جراد حلال 
۳- السمك خلال 
4 - تحريم كل ذي حلب من الطير 
- تحريم أكل الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع 
5- إباحة الضبع 


بع فقة الإمام علي في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


ر 
N1۹,‏ 


۸- حل الذبيحة إن ترك التسمية عليها سهوا ۷۱ 
4- لا يكره الشرب قاتا ۷۱ 
داعال فان ۷۲ 
۷Y TD‏ 
الاضطباغ بحل اللقمر ۷Y‏ 
۳- لا يرجع المحال على الذي أحاله 2 
4- إذا أصابت الرهنّ جائحة لم يضمن المرتهن ۷0 
ا ۷۷ 
5- ا السك ضامن 32 
بات اا ی عات ا ۸۱ 
۸- اللعب بالشطرنج AT‏ 
الفصل الرابع : , 

موافقات الإمام أحمد للإمام علي AV‏ 


المبحث الأول: موافقاته في مسائل الحدود والتعزيرات 5/84 


1۸۹ لا حد على مجنون‎ -١ 
4١ ؟- لا حد على نائم‎ 
4١ لا حذ على من لا يعلم‎ -' 
515 لا خد على مكرّه‎ - 


5 - لا حد في ضرورة 14۹۳ 


تقر روج تك ى عنقت اكد كك عمل 


-٦‏ الحد على الكتابي 
۷- جواز الشفاعة في الحدود مالم تبلغ الإمام 
۸- الحدود كفارات لأصحاہا 
4- لا يقام حَدٌ في المسجد 
- لا يقام حدٌ بأرض العدو 
-١١‏ عقوبة من عمل عمل قوم لوط 
- لا يستوفى القصاص إلا بالسيف وإن كان القتل 
بغيره 
-١‏ يضرب ف الجلّد سائر الجسد عدا الوجه والقاتل 
eS‏ 
-١‏ يرك التجريد حال الد 
50 
۷- حد شرب الخمر ثهانون جلدة 
- جواز الزيادة على عشر جلدات في التعزير 
9 جلد الزاني البكر وينقى 
۹ د لاق الا و اد خن علد 
١-إقامة‏ الحد بالحبل 
- الشهود أول مَن يرجم 
اناك ]لعن [ذا ا وا لل ربعي اة 
5 - للإمام أن يرزق القضاة 


بع فقة الإمام عَلِيّ في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


5- التفريق بين الشهود الا 
ات شياهة الع عقيولة ۷1۲ 
۷- شهادة الأعمى في الحدود ۷1۳ 
- قبول شهادة الصبي ۷1٤‏ 
۹- قبول شهادة المرأة الواحدة ” 
٠‏ الإقرار المعتبر في إقامة حد الزنا 0 
-١‏ الإقرار المعتبر في قطع يد السارق ۷1۸ 
7- تلقين السارق ليرجع عن إقراره 72/1 
۳- إذا أخطأ جماعة في موجب للقصاص 070 
-٤‏ لا قطع بسرقة مال له فيه نصيب ۷۲۱ 
-٥‏ لا قطع على مُنتهب وختطف V۲‏ 
03 الاقظع نا من ريع ار VY‏ 
۷- قطع اليد من المفصّل ف" 
۸- مشروعية الحشم بعد القطع 7 
۹- إن قدّم السارق يده اليسرى V7‏ 
١‏ - يسن تعليق يد السارق بعد قطعها في عنقه VV‏ 
-4١‏ إن عاد للسرقة قُطعّت رجلّه مع ترك العقب ۲۷ 
4 - إن عاد فَسَرَّقَ بعد فطع يده ورخله حبس ولا يُقْطّع 77 
۴ اشر الدع الشيناء V۰‏ 


۷۳۱ إذا اجتمع عليه حَدّان من جنسَيّن أقي‎ - ٤ 


تقر روج تك ى عنقت اكد كك عمل 


06- - لا عرض للحَوَارِجٍ مالم يخرجوا عن قبضة الإمام 
65 - إن ارتكب البعَاةُ ما يُوجِبُ ذا اقيم عليهم 

- دعاء الَا والمشركين ثلاثاً قبل قتاهم 

- مشروعية قتال البُغاة 

۹ - لا جز على جريح. ولا قل مُذير 

۰- الد بقل 

المبحث الثاني: موافقاته في مسائل الحنايّات والديات 
ا E‏ 

۲- من مات في زحام فدِيتّه من بيت المال 

۳- لا يقت مسلم بكافر 

-٤‏ لا يتل حر بعد 

-٥‏ إن اصطدم ران مُكَلفان ياتا فعلى عاقلة كل منها 
دية الآخر 

5- ده القن 

/ا- عمد المجنون والصبي خطاً 

۸- جناية العبد الذي أمره سيده بالقتل 

4- في الصُلْب ديّةٌ كاملة 

-٠‏ في الشعر ديةٌ كاملة 

-١‏ لا قصاص في المنقلة ولا الجائفة ولا المأمومة 


بع فقة الإمام علي في مَذْهب أَحْمَدَ بْنِ حنبل 


7- في ديات الأعضاء والمنافع» وأن الأصابع كلها 


سوا فى الد ١د‏ 
-١‏ في الشفتين الدية Vor‏ 
-١ 5‏ في الأذنين الدية Vor‏ 
6- دية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وما 00 
دونها 

0 ولي المرأة خير بين استيفاء الدية» أو قتل ا لجاني مع‎ - ١ 
تأدية نصف ديته لوليه‎ 

۷- دية القتل الخطأ ۷0٦‏ 
- دية المجوسي VoV‏ 
۹- حكم القَافَة فيمن وَطنَّها جماعة ۷0۸ 
الخاتمة ۷٦۱‏ 
قائمة بأهم المصادر والمراجع ۷10 


فهرس البويبات VAY‏ 


